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  غزة–الجامعة الإسلامية 
 اــالدراسات العليادة عم

 ون ـوالقان كلية الشريعة 
  رعيـاء الشـقسم القض

  
  
  

التحكيم في الشقاق بين الزوجين في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة 
 بقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني بقطاع غزة

  
  

  : الطالب  دادإع
  وائل طلال سكيك

  
  :إشراف

  السویركيشحادة سعید .د
   

  
  
  

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجـة الماجـستير فـي القـضاء               
  .الشرعي من كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة

 العام الجامعي

م2007 -ھـ  1428  
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  : قال تعالى
حكَما من أَهلِهِ وحكَما وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ  ﴿

 اللّه ا إِنمنَهيب فِّقِ اللّهوا يلاَحا إِصرِيدا إِن يلِهأَه نم
  ) 35: النساء   (﴾ كَان علِيما خَبِيرا
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 إهداء

 
    إلى معلم الأمة ورحمة االله للبشرية محمد

  اإلى والدي الحبيبين اللَّذين يشرفهما مقامي هذ
التي ضحت ، وأعطت ، فما بخلت ، ) أم النور(إلى زوجتي

 نور وضياء ،   وإلي أولاديوصبرت وأعانت ثم احتسبت ، 
  شمس وأنوار وبناتي 

  لكي أصل إلى هذا المقام  الذين صبروا وضحوا بمتع كثيرة
  ،والدعاء بالتوفيق  آزروني بالكلمة الطيبة  إلى إخوتي و أخواتي الذين

أن يمشي سوياً على صراطٍ مستقيم ، تأكيداً لعظمة إلى كل من يحب 
  .الإسلام 

  …إلى كلّ يد تبني ، وكلّ مجاهد ، وكل سجين خلف القضبان 
  إلى هؤلاء جميعاً 

  أهدي هذا العمل المتواضع 
  . وفاء وتقديراً

  
  

  
  



 أ  

  
  المقدمة

ي كل وقت وحـال     الحمد الله جاعلُ النساء مساكن للرجال ،و رابِطُ نيةَ العباد بالأعمال ف              
الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعضٍ           ﴿:القائل في كتابه سبحانه تعالى    ،

ون وبِما أَنفَقُواْ مِن أَموالِهِم فَالصالِحاتُ قَانِتَاتٌ حافِظَاتٌ لِّلْغَيبِ بِما حفِـظَ اللّـه واللاَّتِـي تَخَـافُ       
             بِيلاً إِنس هِنلَيغُواْ عفَلاَ تَب نَكُمأَطَع فَإِن نوهرِباضاجِعِ وضفِي الْم نوهرجاهو نفَعِظُوه نهنُشُوز

عثُواْ وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِمـا فَـاب   ﴿: والقائل سبحانه تعالى )34النساء آية ( ﴾ اللّه كَان علِيا كَبِيرا   
 ﴾ حكَما من أَهلِهِ وحكَما من أَهلِها إِن يرِيدا إِصلاَحا يوفِّقِ اللّه بينَهما إِن اللّه كَان علِيما خَبِيرا                

نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفـسنا وسـيئات أعمالنـا               ) 35النساء آية (
  -: أما بعد )1(  )لرجالاالنساء شقائق إنما :( قالرسوله الذي والصلاة والسلام على 

  
  :أهمية الموضوع

   يعتبر الإسلام أن الأسرة هي أساس التكوين الاجتماعي في المجتمع الإسـلامي ، ومـن          
. هنا فقد وضعت الشريعةُ الإسلاميةُ تشريعاتٍ دقيقةً لتكوينها وذلك بالزواج، وتنظيم السلطة فيهـا  

كمـا  . هذه السلطة موزعة بين الزوج والزوجة مع أرجحيةٍ للزوج في بعـض الحـالات             إلاّ أن   
وضعت تشريعات لانحلال الأسرة بالطلاق واللعان والموت مع الحرص على مـصلحة الأولاد             

وفي حالات الخلاف بين الزوجين وفي قضايا الأولاد واليتم واتهام          . في جميع الحالات والأحوال   
. راءة من الولد، لذلك تستدعي شؤون الأسرة تدخلَ سلطةٍ تفصل في النـزاع            الزوجة بالزنا، والب  

الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَـضلَ        ﴿ :فقوله تعالى . ومن ذلك مسائلُ الشقاق واللعان واليتم     
  الِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِنبِمضٍ وعلَى بع مهضعب تضمنت الآية إنشاء حكم  )34من آيـة  النساء ( ﴾ ...اللّه

إلاّ أن هذه القوامة ليـست مطلقـةً، خـارج          . وضعي شرعي بالقوامة للرجل في الأسرة خاصة      
  . الأسرة، وفي الحياة العامة، فإن قرينة الإنفاق تقتضي الاقتصار على القوامة في الأسرة خاصة

وإِن خِفْـتُم    ﴿: قوله تعـالى    وعن أسلوب معالجة الشقاق بين الزوج والزوجة يلاحظُ في 
         اللّه ا إِنمنَهيب فِّقِ اللّهوا يلاَحا إِصرِيدا إِن يلِهأَه نا مكَمحلِهِ وأَه نا مكَمثُواْ حعا فَابنِهِميشِقَاقَ ب

لوب التحكـيم، وكـون    أن هذه الآية تُخاطب الأمة في إتباع أس        )35النساء آيـة  (﴾ كَان علِيما خَبِيرا  
الخطاب للأمة يكشف أن مسؤوليةَ حفظِ تماسكِ الأسرةِ وإصلاح ما يطـرأ عليهـا مـن خلـل                  

  .مسؤوليةٌ عامة على الأمة أن تقوم بها
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 ب  

لقد لمسنا أخيراً زيادةً في نسبةِ الطلاق على مستوى قطاع غـزة وإن كـان هنـاك نـسبةٌ              
 المتحضرةِ والمزدحمةِ بالسكان أكثر منهـا   وتناسب من منطقة إلى أخرى حيث تكثر في المناطقَ        

في المناطقَ الريفية ، و من أسباب الطلاق انحراف الزوج أو عدم التزامه بـالحقوق الزوجيـة                 
وتدخل الأهل في الأمور بين الزوجين وفي مرتب الزوجة واختلاف الزوج والزوجة فيما يتعلق              

ظفين ودخولهما في شـراكات ماليـة فـي         بالأمور المالية بحيث يكون الزوجان متعلمين أو مو       
 إلى الطلاق، إضافة إلى عدم التوافق بين الزوجين فيما يتعلـق            امشروعات حيث يؤدي اختلافهم   

بظروف العمل حيث يصطدمان بالأمر الواقع في ظل تمسك الزوجة بوظيفتها وإصرار الـزوج              
  .على تركها للوظيفة 

  
  :أسباب اختيار الموضوع

 :موضوع كان لاختياره أسباب كثيرةٌ من أهمهابالإضافة لأهمية ال

تعظيمي للأسرة التي جعلها االله من آياته ورغبتي منذ كنت صغيراً بالسعي وراء كلِ               -1
ومِن آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم      ﴿: ما هو سبب في المحافظة عليها وتقويتها فقد قال تعالى           

يها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ          من أَنفُسِكُم أَزواجا لِّتَسكُنُوا إِلَ    
ونتَفَكَّر21الروم آيه (﴾ ي( . 

الضرورةُ الملحةُ للأخذ بفكرة التحكيم عموما مطلوبةٌ شرعيا واجتماعيـا لمحاولـة             -2
ب الزوج أم   التوفيق والصلح؛ وحفاظا على الأسرة؛ سواء أكان طلب الطلاق من جان          

من جانب الزوجة ؟  فالأخذ بهذه الفكرةِ وتفعيلُها سيحد من حالات الطلاق الكثيـرة               
  . الواقعةِ في بلادنا 

لما كان الكثير من حالات الطلاق استفزازية سواء من قِبل الزوج أو الزوجة ؛كـأن                -3
 يضر الزوج بزوجته البريئة من أجل الوصول لتنازل منها عن حقوقهـا والطـلاق             
بالإبراء ؛ أو إصرار الزوجة على الطعن في الزوج البريء مـن أجـل الوصـول                
لكامل ما تدعيه حقاً لها والوصول لطلاق مربح من زوجٍ هي رغبت بتركه دون أن               
يفعل ذلك المسكين شيئاً ؛ من أجل ذلك دعت الحاجة لتفعيل ضوابط نستطيع بـسببها    

ويرى الباحث أن في دور الحكمـين       رفع الظلم الواقع على أحد الزوجين من الآخر         
حلاً مثالياً في تقسيم المظالم بين الزوجين والكشف عن الظالم الأكبر نسبة وتقييـدِهِ              

 .بحسب نيته 

المساهمة في خدمة القضاء الشرعي بجمع شتات هذا الموضوع فـي قالـب جديـد               -4
 .،ومحاولةُ طرحِ الإجراءات القضائية التي تتبنى هذه الفكرة 

   



 ج  

  :د السابقة الجهو
لم أقف فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع قديمة أو حديثة كلاماً شافياً حول موضـوع                

التحكيم في الشريعة   (الرسالة إلا أنني وجدت كتاباً للدكتور إسماعيل أحمد محمد الأسطل بعنوان            
منازعـات   بحث فيه شرعية هذه الوسيلة وعن القواعد التي تنظمها وذلك في جميع ال        )الإسلامية  

وقد تطرق للحديث عن الشقاق بين الزوجين وتعيين الحكمين ، ومع ذلك فهي لا تمثل إلا جـزءاً      
عقد التحكيم في الفقـه     (كتاب  إضافة إلى   .يسيراً من مضمون هذه الرسالة التي سأقوم بطرحها         

كذلك  لقحطان الدوري الذي تحدث فيه عن التحكيم بشكل مطلق ، و           )الإسلامي والقانون الوضعي  
الشقاق بين الزوجين والتفريـق للـضرر بـين الواقـع     (دراسة للدكتور حسن الجوجو بعنوان      

  وبعض المؤلفـات القانونيـة التـي    أحمد هندي. للدكتور )تنفيذ أحكام المحكمين( و   )والقضاء  
تتحدث عن الأحوال الشخصية وتنظر للمسألة من حيث الشقاق لا من حيث تعيين الحكَمين مثـل             

  .عبد الرحمن شميلة الأهدل :  د)أضواء على شقاق الزوجين( :كتاب
  :الصعوبات التي واجهت الباحث

  :كانت الصعوبات التي تواجهني أكثر من أن تحصى والتي كان يترأسها الصعوبات التالية 
الظروف الصعبة التي تحيط بنا من كل جانب كشعب محتل مما حـال بيننـا وبـين      -1

  .بعض المراجع التي لا يستغني عنها كل طالب علمالمكتبات التي نحتاج منها 
قلة المادة العلمية لموضوع البحث وقلة المراجع والمـصادر التـي تتحـدث عـن                -2

موضوعاته ومسائله ، حيث كان التركيز في هذه المصادر على مشروعية التحكـيم             
 .بين الزوجين عند شدة النزاع فقط دون الحديث عن تفعيل هذه الناحية قضائياً 

الإيجاز في طرح هذا الموضوع فقهياً مما جعل الباحث في حيرة وضرورة لطـرق               -3
 .أبواب كتب القواعد الفقهية علّه أن يجد شيئاً

ولكن بحمد االله وتوفيقه لم يضعف ذلك من عزيمة الباحث ، بل أُلقِى في قلبه عـزم للقيـام                   
أسرة تخللها النـزاع والـشقاق      بواجب خدمة الدين والدعوة إلى االله ، ومحاولة الحفاظ على كل            

  .بحثاً عن طرق جديدة لعودة المودة والرحمة بين الأزواج 
 :خطة البحث 

  :وقد اشتملت على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة على النحو التالي 
  :المقدمة

وقد اشتملت على أهمية الموضوع و أسـباب اختيـار الموضـوع و الجهـود الـسابقة               
  .ت الباحث ومنهج البحث والصعوبات التي واجه



 د  

  :التمهيد

  التطور التاريخي لنظام التحكيم

  :الفصل الأول

  حقيقة التحكيم ومشروعيته

  :ويتكون من ثلاثة مباحث

  وفيه مطلبان: حقيقة التحكيم: المبحث الأول
  .تعريف التحكيم: المطلب الأول
  .الألفاظ  ذات الصلة: المطلب الثاني

  
  وفيه مطلبان:يممشروعية التحك: المبحث الثاني

  . للتحكيم  الحكم الشرعي: المطلب الأول
  .أدلة مشروعية التحكيم : المطلب الثاني

  
  مطلبانوفيه : حكم التحكيم وحكمة مشروعيته: المبحث الثالث
  .الحكم التكليفي للتحكيم: المطلب الأول

 .حكمة مشروعية التحكيم: المطلب الثاني 
  

  الفصل الثاني
  ي الفقه الإسلامي  وقانون الأحوال الشخصية الفلسطينيالتحكيم في الشقاق ف

  
  :ويتكون من مبحثين

  
  وفيه مطلبان:حقيقته وشروطه: التحكيم للشقاق في الفقه الإسلامي:المبحث الأول

  .حقيقة الشقاق: المطلب الأول 
  شروط التحكيم في الشقاق في الفقه الإسلامي :المطلب الثاني

  



 ه  

  .وفيه ثلاثة مطالب:اق في قانون الأحوال الشخصية الفلسطينيالتحكيم للشق:المبحث الثاني
الشقاق الذي يوجب بعث الحكَمين في قـانون الأحـوال الشخـصية            :المطلب الأول 

  .الفلسطيني
  .شروط الحكَمين في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني:المطلب الثاني
  .فلسطيني عمل الحكَمين في قانون الأحوال الشخصية ال:المطلب الثالث

  

  الفصل الثالث

  وعزل الحكمين في قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطينيأإجراءات ندب 

 :ثلاثة مباحثويتكون من 

  .الإجراءات القضائية للتحكيم في قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطيني: المبحث الأول
  .إجراءات تقديم لائحة دعوى التفريق للشقاق: المطلب الأول

  في دعوى التفريق للشقاقمن القاضي  إجراءات النظر :مطلب الثانيال
  .الإجراءات المتبعة عند صحة لائحة دعوى التفريق للشقاق:المطلب الثالث

  
حكمين أو تنحيهم فـي قـانون أصـول المحاكمـات           مالإجراءات عند عجز ال   : المبحث الثاني 

  .الشرعية الفلسطيني
 

  مطلبانوفيه : قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطينيقرارات الحكمين في: المبحث الثالث
  .قرار الحكمين بإنهاء الشقاق بين الزوجين: المطلب الأول
  .قرار الحكمين بالتفريق حسب الإساءة: المطلب الثاني

  

  الفصل الرابع

  فكرة تشكيل دائرة تحكيم تتبع ديوان قاضي القضاة في قضايا الأحوال الشخصية

  :د و ثلاثة مباحث تمهيويشتمل على 
  .الأفكار السابقة ذات الصلة بهذه الفكرة:التمهيد



 و  

   فكرة تشكيل دائرة تحكيم:المبحث الأول
  

  : وفيه أربعة مطالبدائرة التحكيم وظائف: المبحث الثاني
  . على رأس دائرة التحكيمشؤون المحكمينلتشكل لجنة : المطلب الأول 

  .توصيف دائرة التحكيم : المطلب الثاني 
  توصيف عمل المحكَّم في دائرة التحكيم؟: المطلب الثالث 
  .تعاون الزوجين مع الحكَمين: المطلب الرابع 

  
فوائد تفعيل التحكيم الشرعي ومساوئ تجميده في قانون الأحوال الشخصية :المبحث الثالث

  :ناوفيه مطلب: الفلسطيني
  فوائد تفعيل التحكيم الشرعي: المطلب الأول
  مساوئ تجميد التحكيم وعدم تفعيله: انيالمطلب الث

  
 الخــاتـمـة

  :وتشتمل على أهم نتائج البحث
 

  :منهج البحث
  

  :رتبت لنفسي في هذا البحث منهجاً سلساً يمكن عرضه في النقاط التالية
 .عزوت الآيات القرآنية إلى سورها،مع ذكر أرقامها . 1

لحكم عليها إن كانت فـي      خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية،مع بيان ا        . 2
غير الصحيحين ما استطعت،وأكتفي بذكر الحديث فقط إن كان في الصحيحين دون            

 .الحكم عليه

نسبت الآثار الواردة عن السلف إلى كتبها فإن لم أجدها في الكتب الخاصة بـذلك                . 3
 .ذكرت الكتاب الذي وجدت الأثر فيه

 من علماء الإمامية والزيديـة      أترجم إلى كل من ظننته مغموراً في نظري إلا قليلاً          . 4
 .لفقدان كتب التراجم منهم وعنهم

 .أبين معاني الكلمات الغريبة التي أظنها صعبة في نظر القارئ  . 5



 ز  

عند توثيقي للمعلومات أذكر اسم المؤلف أولاً ثم اسم الكتـاب ثـم أذكـر الجـزء             . 6
 .والصفحة

 القارئ أن يجد    ألحقت في نهاية البحث مجموعة من الفهارس الفنية للتسهيل على          . 7
 فهـرس  – فهرس الأعـلام    –فهرس الآيات القرآنية    : حاجته وهذه الفهارس هي     

 . فهرس الموضوعات–المصادر والمراجع 

  
  :)1(وختاماً لخطة بحثي لا يسعني إلا أن أقول إلا كما قال ابن قيم الجوزية رحمه االله

 ، مسوقة إليك ، وهذا فهمـه        فيا أيها القارئ له والناظر فيه ، هذه بضاعة صاحبها المزجاة          
وعقله معروض عليك ، لك غُنمه وعلى مؤلفه غُرمه ، ولك ثمرته ، وعليه عائدته ، فإن عـدم                   
منك حمداً وشكراً ؛ فلا يعدم منك عذراً ، واالله المسئول أن يجعله لوجهه خالـصاً ، وينفـع بـه           

  .الرجاء ، وهو حسبنا ونعم الوكيلكاتبه وقارئه في الدنيا والآخرة ، إنه سميع الدعاء ، وأهل 
  

 وصلى االله على حبيبنا محمد

 وعلى آله وأصحابه أجمعين
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                            
 )20:ص(طريق الهجرتين وباب السعادتين : ابن قيم الجوزية) 1(



 ح  

  
 شكر وتقدير

   اعترافاً بالفضل لأهله، ومكافأة ووفاء لمن قدم لي معروفاً، فإنني أتقدم بجزيل شـكري،              
 ـ   شحادة سعيد السويركي/فضيلة الدكتوروخالص تقديري إلى أستاذي وشيخي الوفي المعطاء 

حفظه االله ـ الذي تفضل عن طيب نفس ، ورحابة صدر ، مشكوراً بقبول الإشراف علـى هـذا    
البحث، وما خصني به من تشجيع ونصح وإرشاد وتوجيه ، بالرغم من كثرة مـشاغله، وتعـدد                 

 البحث وإنجازه،   مسؤولياته، ولم يبخل علي بعلمه أو وقته، مما كان له عظيم الأثر في إثراء هذا              
أسأل االله تعالى أن يجزل له المثوبة والعطاء وحسن الجزاء، وأن يقر عينيه، ويبـارك لـه فـي               

  .علمه ، وعمله وصحته
كما وأتقدم بجزيل الشكر والامتنان، وخالص التقدير والعرفان إلى أسـتاذي الكـريمين               

  :عضوي لجنة المناقشة
  سلمان نصر الداية/ فضيلة الدكتور 

  زياد إبراهيم مقداد/ يلة الدكتور فض
   على تفضلهما بقبول قراءة هذا البحث ومناقشته، وعلى ما بذلاه من جهد لتنقيحه، وتقويم              
اعوجاجه، أسأل االله تعالى أن يحفظهما، وأن يجزل لهما المثوبة وحسن الجزاء، وأن يبارك لهما               

  .في علمهما،وعملهما ، و صحتهما، وذريتهما
أحمد شـويدح   / فضيلة الدكتور   أن أنسى ما أغدقه علي من معروفٍ كل من             ولا يمكن   
 حفظهما االله تعالى ـ حيث لم يبخلا علـي بـشيء اسـتطاعا     حسن الجوجو/ وفضيلة الدكتور 

تقديمه، فاالله أسال أن يبارك لهما في علمهما، وفي صحتهما، وأن يقر عيونهما، ويدخل الـسرور          
  .على قلبيهما

ني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الأساتذة الأفاضـل فـي الجامعـة               ولا يفوت 
الإسلامية بغزة، الذين تتلمذت على أيديهم، وبالأخص أساتذة كلية الـشريعة، الـذين تتواصـل               

  .جهودهم المخلصة في خدمة هذا الدين، وخدمة طلبة العلم، حفظ االله صرح كلية الشريعة شامخاً
أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من أسدى لي معروفـاً مـن قـضاة          كما لا يفوتني    

/ القاضي  المحاكم الشرعية والنظامية مهما كان يسيراً لإنجاز هذا البحث، وأخص بالذكر فضيلة             
 اللذين كان لهمـا الـدور البـارز فـي           سعيد أبو الجبين  / محمد ناجي فارس وفضيلة القاضي    

  الـذي  عمران الخروبـي / ضل المهندسص بشكري الأخ الفا   مساعدتي وختاماً بمسك الختام أخ    
  .ترجم خاتمة هذا  البحث إلى اللغة الإنجليزية
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  :التمهيد

  التطور التاريخي لنظام التحكيم

يعتبر التحكيم مرحلة من مراحل تطور القانون والقضاء، فقد عرف في المراحل الأولـى                
لتكوين الفكر القانوني عند الإنسان، ثم تطور مع النمو الحضاري للبشرية، وذلك حسب تطـور                
تاريخي منذ قديم الزمان ، ولم تنحصر هذه المعرفة للتحكيم عند العـرب وحـدهم سـواء قبـل       
الإسلام أم بعد الإسلام؛ولكن عند غير العرب أيضاً حتى أصبحت عادة أصـيلة فـي نفوسـهم،                 

م من المراحل الحضارية التي وصل إليها الإنسان القديم بعد أن كان مبـدأ الأخـذ               ويعتبر التحكي 
بالثأر منتشراً وذلك على مستوى الأفراد والجماعات اعتمادا منهم على القوة كمبـدأ لاسـترداد               
الحقوق ودفع الظلم،وكان الإنسان يعتمد على قوته الخاصة ، أو قوة عشيرته، ويقـول الـدكتور                

وقد استقرت فكرة التحكيم في أذهان الناس وألفـوا الالتجـاء إليهـا حتـى              : " بصوفي أبو طال  
ومع ذلك كان الالتجاء إلى التحكيم اختياريـاً وتنفيـذ الحكـم      . أصبحت عادة أصلية في نفوسهم      

الصادر أمره متروكاً إلى المتنازعين ، ذلك أن القوة مازالت هي الموئل الأخير لفض المنازعات               
 ")1(.  

  :بذة موجزة عن التحكيم في المجتمعات المختلفة قبل الإسلاموهذه ن

  :التحكيم عند غير العرب قبل الإسلام : أولاً

لقد انتشر التحكيم قديماً في الدول الأوروبية عند الإغريق والرومان،وكـذلك فـي الـدول               
  : والبابليين والآشوريين في العراق كما سنبين فيما يلي)2(الشرقية عند السومريين

  :التحكيم عند السومريين

عرف السومريون في جنوب العراق التحكيم حيث عثر خلال العقد الأول من القرن السابق              
للقرن الحادي والعشرين على لوح حجري كتب عليه باللغة السومرية نصوص معاهـدة صـلح               

                            
هو رئيس لجنة التـشريعات الاقتـصادية   :صوفي أبو طالب:د) 78 /1(مبادئ تاريخ القانون : صوفي حسن أبو طالب :د) 1(

 إسلام أون لاين:انظر موقع: الرئيس الأسبق لمجلس الشعب المصري  بالقاهرة بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر
http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml  .  

 ومن م. ق4000وقد وفدت إليه حوالي سنة ) منطقة سومر ( هم أول الشعوب التي سكنت الجزء الجنوبي من العراق      ) 2(
موقع الأجداد  . )لاغاش( لجش   ومدينة   "العراق" التي نشأت بها اشهر المدن الحاكمة في بلاد الرافدين          : أور أشهر المدن السومرية  

http://www.alagdad.jeeran.com/iraq.htm.   

http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml
http://www.alagdad.jeeran.com/iraq.htm
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لتـي مدينـة     ،بـين دو   - سنة   5000 أي منذ    –أبرمت في القرن الحادي والثلاثين قبل الميلاد        
القريبـة منهـا وتعـرف اليـوم        ) أوما(قرب الشَّطرة،ومدينة   ) تلو(؛المعروفة اليوم باسم    )لجش(

  .أنقاضها باسم جوخي جوخة 

كان بين هاتين المدينتين نزاع مستمر بسبب تحديد الحدود وميـاه الإرواء ،فالتجأتـا إلـى                
وهي الآن تل الأحيمـر قـرب الحِلَّـة         ،)كيش(التحكيم،وكان الحكَم ملكاً محايداً من ملوك مدينة        

فنـصت  .الذي قام بالوساطة في تحديد الحدود وتعليمها بنصب أقامه بين الدولتين          ) مسيلم(واسمه  
 لفـض أي  )1()وعلى شرط التحكـيم   (المعاهدة على وجوب احترام خندق الحدود بين المدينتين ،          
    كَّمين الذين يلجأ إليهم المتخاصـمون  نزاع قد ينشأ بينهما بشأن الحدود ؛ وبذلك أصبح تحكيم المح

  .)2(لفض النزاع بينهم،من السوابق القضائية التي صارت مصدراً مهماً للقانون المدون فيما بعد

  :التحكيم عند البابليين والآشوريين

  جاءت الدولة البابلية بعد دولة السومريين وعلى أنقاض الدولة البابليـة ظهـرت الدولـة                 
في هاتين الدولتين كان نظام التحكيم معروفاً ، فكان فصل المنازعات في آشور يعتمد              الآشوريةو

  .)3(على الكهنة وتحكيم الآلهة

  :التحكيم عند الإغريق

عرف قدماء الإغريق التحكيم، فكان يفصل في المنازعات بين دويـلات المـدن اليونانيـة               
دائم بالإضـافة إلـى حـالات التحكـيم         مجلس دائم للتحكيم،كما أنهم عرفوا معاهدات التحكيم ال       

  )4(المنفردة

  

                            
الاتفاق مقدماً وقبل قيام النزاع على عرض المنازعات التي قد تنشأ في المستقبل خاصة بتنفيذ عقـد                 :المقصود بشرط التحكيم    ) 1(

  .معين على محكَّمين
  )37:ص(عقد التحكيم :لدورينقلاً عن ا) 1/107(مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة : طه باقر) 2(
سمي البابليون بهذا الاسم نسبة لعاصمتهم بابل التي تقع جنوب بغداد علـى الـشاطئ               و) م. ق 2123 ( الدولة البابلية الأولى  ) 3(
ومن أشهر ملـوك     ،لشرقي لنهر الفرات و قد أخذ البابليون أسس الحضارة السومرية القديمة والأكادية وبنوا عليها نهضة شاملة               ا
الآشوريون من أصل سامي سكنوا أول الأمر في شمال العـراق           )م  . ق 1100 ( الدولة الآشورية . " الملك حمورابي   " ذه الدولة   ه

حيث توجد المرتفعات الوعرة المغطاة بالأشجار لهذا اتصف الآشوريون بالقسوة وأتقنوا الفنـون العـسكرية وهـاجموا جيـرانهم                  
   .http://www.alagdad.jeeran.com/iraq.htmوقع الأجداد م. للاستيلاء على ما لديهم من خيرات

و نقـلاً عـن   )  37:ص(عقـد التحكـيم   :نقلاً عن الـدوري دور التحكيم في فض المنازعات الدولية     :عبد الحسين القطيفي  :د) 4(
  ).35:ص(التحكيم في الشريعة الإسلامية : الأسطل:د

http://www.alagdad.jeeran.com/iraq.htm
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  :التحكيم عند الرومان

قبل إنشاء الجمهورية الرومانية اقتصر القانون الروماني على التحكيم في القـانون المـدني         
الخاص ،وأما في قوانين العقوبات فكان يتم تحديدها وتوقيعها على مرتكبيها من الملك بمعاونـة               

اء الملقاة على عاتق الملك تم إنشاء وظيفة خاصة يتولاهـا حـاكم يـسمى               الكهنة، ولكثرة الأعب  
،يقتصر دوره على سماع ادعاءات الخصوم،وتسجيلها ثم يرفع النزاع برمته إلى الحكم            "البريتور"

  .)1(الذي يختاره الخصوم ليفصل في نزاعهم 

 فكان الأجنبي يعتبر عدواً     )2(أما التحكيم الدولي فلم يعرفوه،لأنهم أنكروا المساواة بين الدول        
يباح قتله وسلَبه واسترقاقه،ولا يملك التقاضي ولا المخاصمة،لأن حق التقاضي والمخاصمة كان            
حقاً مقصوراً على المواطنين دون الأجانب،ويتولى بريتور الأجانب سماع ادعاءات الخصوم ثـم           

سائداً عند الرومان لظهور ذلك جلياً      يتبين لنا أن نظام التحكيم كان       .يرفع النزاع إلى هيئة التحكيم    
  .)3(في نظام دعاوى القانون سواء من حيث طريقة اختيار القاضي أم من حيث تنفيذ الحكم 

  :التحكيم عند قدماء المصريين

الملك عند قدماء المصريين هو القاضي،وإن كان لا يباشر القضاء بنفسه إلا فـي حـالات                
مات بين الأفراد موظفون من الكهنة،يتلقون التـشريع        نادرة،إذ كان مخصصاً للفصل في الخصو     

من المعابد،ثم عين لمحاكم الأقاليم قضاة بالانتخاب،ثم انفرد أمراء الأقاليم فـي عهـد الأسـرة                
السادسة بالسلطة عن الملك ، وأصبح أمير الإقليم هو القاضي ؛ يفصل في الخـصومات بحكـم                 

كان للأفراد حق اللجوء إلى التحكيم لفض ما ينشأ فيمـا           نهائي لا يقبل الطعن فيه ، ومع هذا فقد          
بينهم من منازعات ، واتفاق التحكيم هو الذي يحدد هيئة التحكيم ، والإجراءات المتبعة أمامهـا ،        
والجزاء الذي يوقع ، وحكم هيئة التحكيم نهائي وقابل للتنفيذ ودون حاجة لعرضه على القضاء ،                

  .)4(القضاء الخاص والتحكيم على هذا النوع يسمى 

  

                            
  ).26ص (التحكيم في الشريعة الإسلامية :روماني نقلاً عن د الأسطلمبادئ القانون ال:  البدراوي:محمد بدر، و د: د) 1(
  ).38:ص(عقد التحكيم :نقلاً عن الدوريدور التحكيم في فض المنازعات الدولية : عبد الحسين القطيفي:د) 2(
 عـن د  تـاريخ القـانون المـصري نقـلاً    : محمـود الـسقا    :، د ) 79 /1(مبادئ تاريخ القانون    : صوفي حسن أبو طالب   :د) 3(

  ).26ص(التحكيم في الشريعة الإسلامية :الأسطل
  ).27:ص(التحكيم في الشريعة الإسلامية : نقلاً عن الأسطل) 18ص(حكم الإسلام في القضاء الشعبي : فؤاد عبد المنعم : د) 4(
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  :التحكيم عند العرب قبل الإسلام : ثانياًً
ساد النظام القَبلي في عصر ما قبل الإسلام بعاداته وتقاليده ؛ وكان للقبائل حكّامهـا الـذين                 

والذين عرفوا برجاحة العقل وسعة الإدراك ، والعدل والابتعـاد        ) بالمحكَّمين(عرفوا قبل الإسلام    
ومنهم من طار اسمه إلى خـارج مـواطن قبيلتـه،           صدق في إعطاء الأحكام ،      عن الدنايا ، وال   

 أبناء القبائل الأخرى، لما وجدوا فيه من صفات الحكم العـادل والنزاهـة والـسلامة     إليهفتحاكم  
   .)1( الحكمإعطاءوالصدق في 

اً مـن   ولم تكن لهم سلطة تشريعية تسن القوانين لهم ، فالحكَم أو الحاكم لم يكن عمله رسمي               
أعمال الحكومة كما هو معروف عندنا ؛ وإنما كان القضاء أمراً يعود إلـى النـاس ، إن شـاؤا                    
رجعوا إلى عقلاء الحي لفض النزاع ، وإن شاؤا اختاروا حكَماً يرتضونه ليقضي بينهم ،ولم يكن                

معرفـة  الحاكم من رؤساء القبيلة بالضرورة ، وإنما هو من الذين برزوا في مجتمعاتهم بالفهم و              
  .)2(طبائع القوم وأعرافهم

وكان للعرب حكَّام ترجع إليهـا فـي        : " ام العرب، فقال  لموضوع حكَّ " اليعقوبي"وقد تعرض 
أمورها وتتحاكم في منافراتها ومواريثها ومياهها ودمائها لأنه لم يكن دين يرجع إلـى شـرائعه                

فكانوا ي3("...والمجد والتجربة  مون أهل الشرف والصدق والأمانة والرئاسة والسن كِّح(.  
وذكـر   – كثيراً من أسماء الحاكمين والحاكمات الذين حكموا قبل الإسلام         اليعقوبي كما ذكر 

  . )4(الأفعى بن الأفعى الجرهمي:  أول من استقضى فحكَمأن
" ياديـة لإهند بنت الخس ا"، هي "ابنة الخس"أول من حكَم من النساء جواد علي أن : وذكر د 
  .)5( كانت تحاجي الرجال ، وذكر أنهاة قديمةوهي جاهلي

وحكّام العرب ليسوا فقط حكّاماً منحوا مواهب جعلت النـاس يركنـون إلـيهم فـي حـل                  
المشكلات ، بل منهم من كانوا كُهاناً لجأ الناس إليهم لاعتقادهم بصحة أحكامهم ، ومنهم من كان                 

 ومنهم فقهـاء ومفتـون ، أي رجـال ديـن            عرافاً صادفوا من يثق بما يقولون أو يتنبؤون به ،         
  .)6(كالقلامسة يفتون في أمور الدين 

  

                            
 تـاريخ العـرب قبـل       المفصل في : جواد علي : ، د )1/37(وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية      :محمد مصطفى الزحيلي    : د) 1(

  )5/630(الإسلام 
المفصل : جواد علي : د: ، انظر ) 38:ص(عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي        :قحطان عبد الرحمن الدوري     : د) 2(

  ).5/632(في تاريخ العرب قبل الإسلام 
  ) .1/258(تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي) 3(
  .) وما بعدها258/ 1(المرجع السابق ) 4(
  ) .5/639(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : جواد علي: د) 5(
  ).5/635(المرجع السابق ) 6(
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م حاكَتَكان ي : "قال الربيع يعني بن خثيم      ولقد حكِّم رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل بعثته           
وحكِّم عمر بن الخطاب قبل إسلامه ، وكان يقـضي          )1( "إلى رسول االله  في الجاهلية قبل الإسلام       

 العرب بعضها من    تِبكان عمر بن الخطاب يقضي فيما س      :" )2( رياح بن الحارث  ناس قال   بين ال 
  )3(" صلى االله عليه وسلم بعض قبل الإسلام وقبل أن يبعث النبي

وكان إذا هلك قاضٍ منهم أخذ مكانه ابنه أو آخر من الأسرة المختصة بالقضاء ، وكان آخر                 
   .)4(ابس ، ثم جاء الإسلامهؤلاء القضاة المحكَّمين الأقرع بن ح

وكان المحكوم عليه يخضع لحكم الحكم تحت سلطان التأثير الأدبي أو العـرف أو سـلطان        
فالإلزام في حكم الحكم لـيس      .الرأي العام ، أو يخشى عاقبة القتال التي قد يجرها رفضه الحكم             

ولم يـصبح  :" أبو طالبيقول الدكتور صوفي . )5(صفة ثابتة ، إذ ليس للحكم سلطة تفرض التنفيذ       
 إجبارياً داخل الجماعة إلا بعد أن توطدت سلطة رئيسها،ولم يـصبح إجباريـاً فـي       – التحكيم   –

  . )6("العلاقات بين الجماعات المختلفة إلا بعد ظهور نظام الدولة بزمن طويل
  

 من خلال هذا العرض التاريخي لتطور التحكيم أن التحكـيم لـم يكـن               وكأن الباحث يرى  
والقـضاء   ، ن النـاس يكم بالحميا بالنسبة للمتنازعين بل كان اللجوء إليه اختياريا، بمعنى أن  إلزا

 الحاكم موظف من موظفي الدولة كمـا   أي أن- عملاً رسمياً من أعمال الحكومة،      ، لم يكن   بينهم
 ثم مع مرور الزمن تمكن المحكَّمون من رجال الـدين مـن اسـتحداث    -هو في الوقت الحاضر  

ائل التي توفر ضمان تنفيذ ما يفصلون به من أحكام بين المتنـازعين ؛ وبـذلك بـدأ مبـدأ             الوس
الالتجاء للقوة من قِبل المتنازعين يتلاشى حتى توطد سلطان الدولة ، وأصبحت هـي المختـصة      
بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ، وصار تنفيذ الحكم خاضعاً لمسؤولية الدولة تنفـذه         

يذاً إلزامياً بحق المتنازعين ، وبذلك يتبين لنا أن الواقع لتطور التحكيم بدأ اختيارياً ثـم صـار            تنف
  .إلزاميا وهذه نقطة من أهم النقاط التي تخدم هذا البحث كما سنبين إن شاء االله تعالى 

  
 
 

                            
  ).1/157(الطبقات الكبرى : ابن سعد ) 1(
أبـو  : هو رياح بن الحارث النخعي أبو المثنى الكوفي والد جرير بن رياح وجد صدقة بن المثنى بن رياح من الثقـات انظـر                      ) 2(

  . )4/238(الثقات :، البستي)  1/65(معرفة الثقات : ، العجلي) 9/256(ذيب الكمال ته: الحجاج المزي
  ).1/153(الطبقات الكبرى : ابن سعد ) 3(
  ).5/652(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : ،  جواد علي) 1/93(مبادئ تاريخ القانون : صوفي حسن أبو طالب ) 4(
  ).33: ص(التحكيم في الشريعة الإسلامية : ،  الأسطل ) 41:ص(سلامي والقانون الوضعي عقد التحكيم في الفقه الإ: الدوري) 5(
  ).78/ 1(مبادئ تاريخ القانون ) 6(
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  الفصل الأول

  حقیقة التحكیم ومشروعیتھ

  

  :ویشتمل على ثلاثة مباحث 

  .قیقة التحكیم ح: المبحث الأول

  .مشروعیة التحكیم : المبحث الثاني

  .حكم التحكیم وحكمة مشروعیتھ: المبحث الثالث
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  ث الأولــــــالمبح

  

  حقیقة التحكیم
  

  ويشتمل على مطلبين
  تعريف التحكيم: المطلب الأول
  الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  تعريف التحكيم

 المطلب حول تعريف التحكيم في اللغة ثم بيان معناه في الاصـطلاح             يدور الحديث في هذا   
  :ثم ترجيح ما يراه الباحث مناسباً لتعريف التحكيم اصطلاحاً، وذلك في فرعين على النحو التالي

  الفرع الأول
  تعريف التحكيم في اللغة

تفـويض ،  المخاصمة ، المنع والـضبط، ال : (التحكيم في اللغة يدور حول عدة معاني ومنها   
 ـم والح كَالح و )2(اسم من أسماء االله الحسنى    :  والحكَم )1 () .القضاء،الإتقان ، الإحكام ، الضبط     يم كِ

م الأشـياء ويتقنهـا     كِحهو الذي ي  أوفعيل بمعنى فاعل      والحكيم  ، هما بمعنى الحاكم وهو القاضي    
  .)3(فهو فعيل بمعنى مفعل

 الــحاكِمِ  إلــى  الــمخاصمة : مـحاكَمةُالـ: يطلق لفظ التحكيم ويراد به المخاصمة      .1
دعـاه  : تخاصموا ،يقال حاكمه إلى الحـاكم        بمعنى تَـحاكَموا و الـحاكِمِ إِلـى احتَكَموا

  . )4(وخاصمه

 هـذا   ومن مأخوذ من مادة حكم أي منع ،      : ويطلق لفظ التحكيم ويراد به المنع والضبط         .2
 أَصل)5(:الأَصمعي قال، الظلـم من الظالـم عيمنَ لأَنه حاكِم، الناس بـين للـحاكم قـيل

 تُـحكِّم كما الـيتِـيم حكِّم")6(:النـخعي إبراهيموقال   الظلـم، عن الرجل رد الـحكومة
 من وكل الفساد، من تمنعه وكما ولدك تصلح كما وأَصلـحه الفساد من امنعه أَي "ولدك

                            
  )  حكَم(مادة ) 140-2/139(معجم متن اللغة: مادة حكَم  ، أحمد رضا )145-12/140(لسان العرب : ابن منظور) 1(
ورد في كتاب االله ما يشير إلى أن الحكم من أسماء االله في عـدة مواضـع      ) 1/290(المعجم الوسيط   :إبراهيم أنيس وآخرون    ) 2(

وهو الْقَاهِر فَـوقَ  (: ، وقوله تعالى   )48: غافر ) (قَالَ الَّذِين استَكْبروا إِنَّا كُلٌّ فِيها إِن اللَّه قَد حكَم بين الْعِبادِ( :منها  قوله تعالى 
هادِهِ وعِبالْخَبِير كِيمالْح ( : ، وقوله تعالى )18: الأنعام ) (و   اسِـبِينالْح عـرأَس ـوهو كْمالْح قِّ أَلاَ لَهالْح ملاَهوواْ إِلَى اللّهِ مدر ثُم (

القصص ) (لُّ شَيءٍ هالِك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ تُرجعونولَا تَدع مع اللَّهِ إِلَهاً آخَر لَا إِلَه إِلَّا هو كُ       (:   وقوله تعالى    )62: الأنعام  (
   )18: التغابن ،  10: الممتحنة  ،  40: يوسف  ،  57: الأنعام ( ، وانظر أيضاً  )88: 
  )419 ، 418/ 1(الحديث والأثر النهاية في غريب :ابن الأثير) 3(
  .)148: ص(مختار الصحاح : الرازي. مادة حكَم ) 12/142(لسان العرب : ابن منظور) 4(
ِـب إليهـا ، كـان              )  م 831 - 740=  ه   216 - 122(الأصمعي  ) 5(  –، هو عبد الملك بن قريب ، من قبيلة أصمع ، لذا نُس

يـة لجمـع اللغـة    البوادي العرب  من أشهر علماء اللغة والأدب في زمانه ، ومولعاً  بالأسفار بين القبائل فــي             –االله تعالى    رحمه
َّــفَّ لبعضهم كتاب الأصمعيات وهو مـن أجـلِّ المجـاميع          والأشعار والطرائف والحكايات ، وقد جالس عدداً  من الخلفاء          ، وألـ

   ) .10/175(سير أعلام النبلاء : ، الذهبي) 4/162(الأعلام :الزركلي.الشعرية في الأدب العربي 
 الكوفة ، ومن كبـار  أهلمن اليمن من .  عمران أبو، الأسود بن زيد بن قيس بن اهيمإبرهو  :) هـ96-46( ابراهيم النخعي   ) 6(

سـير  : ، الـذهبي ) 6/270(الطبقات الكبرى  :  ابن سعد  بعض متآخري الصحابة ، ومن كبار الفقهاء وكان أعورأدركالتابعين ،  
  ).1/76( الأعلام ي، الزركل) 1/70( تذكرة الحفاظ ).4/520(أعلام النبلاء 
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 تمنـع  لأَنهـا  الـمعنى بهذا سميت الدابة حكَمة و أَحكَمتَه، و حكَّمتَه فقد شيء من منعته
  . )1(الـجهل من كثـير من الدابة

ماً كَأي جعله ح  :مه في الأمر والشيء     كَّ مصدر ح  :ويطلق لفظ التحكيم ويراد به التفويض      .3
 فــي  حكَّمتُـه :  ويقال حكّم فلاناً في كذا ، إذا جعل أمره إليه ، وفوضه بالحكم ،            : يقال

 –وحكَّمـتُ   (: قال الفيومي  .ذلك فـي علي فاحتَكَم ،فـيه الحكْم إِلـيه جعلتُ ذاإِ مالـي
فهـو  ،وحكّمه في الأمر تحكيما أمره أن يحكـم ، )2( الرجل  فوضت الحكم إليه -بالتشديد  

كَح م ومحكَّم.. مكحب المنسوب إلى الحكمة   : والمجرالعـالم صـاحب   : والحكيم.الشيخ الم
 .)3( ، والمتقِن للأُمور ، و يطلق على من يختار للفصل بين المتنازعينالحكمة

 أَحكـام،  وجمعه القَضاء، الـحكْم )4(:سيده ابن قال: ويطلق لفظ التحكيم ويراد به القضاء      .4
 بــينهم  وحكم حكومةً و حكْماً يحكُم بالأَمر علـيه حكَم وقد ذلك، غير علـى يكَسر لا

 . علـيه وحكم له حكَم و قضى، أَي يحكُم بـينهم حكَم قولك مصدر: ـحكْمال و . كذلك
 .)6(»بالعدل القضاء الـحكْم«:)5(الأَزهريقال 

 الأَمـر  احتَكَم، و  أَتقنه: الأَمر أَحكَم يقال: و يطلق لفظ التحكيم ويراد به الإتقان والإحكام        .5
الَر كِتَاب أُحكِمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ مِن لَّدن حكِـيمٍ           ﴿ :تعالـى وقوله ،   ثُقَو: استَـحكَم و

                            
  )420/ 1(الحديث والأثر النهاية في غريب :مادة حكَم ، ابن الأثير) 12/141(لسان العرب : ابن منظور) 1(

 - 000(لفيـومي  وا) 148: ص(مختار الصحاح  : الرازي: وانظر كذلك ) 158-1/157(المصباح المنير   : الفيومي  ) 2(
بكتابـه   لغوي، اشتهر : فيومي ثم الحموي، أبو العباس     أحمد بن محمد بن علي ال      : هو ) م 1368 نحو   - 000 = ـ ه 770نحو  

معجـم  :عمـر رضـا كحالـة       ،  ) 1/224(الأعـلام :الزركلـي . ورحل إلـى حمـاة    ) بمصر(ولد ونشأ بالفيوم    ) المصباح المنير (
  ).2/132(المؤلفين

معجـم  :ابـن فـارس   ،  )  158-1/157(المصباح المنيـر  : مادة حكَم  ، الفيومي  ) 12/141(لسان العرب   : ابن منظور ) 3(
مختـار  : فصل الحاء باب الميم ، مادة حكم ، الـرازي ) 4/98(القاموس المحيط    :، الفيروز آبادي    ) 2/91(مقاييس اللغة   

المعجم الوسـيط  :، إبراهيم أنيس وآخرون"  الحكْم " مادة )  380ص(الكليات :حكم ، الكفوي  : مادة  ) 148: ص(الصحاح  
  ).1163ص(رح المجلة ش: ، سليم رستم باز ) 1/290(

إمام في اللغـة  :  علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده، أبو الحسنهو) م1066 - 1007=  ه 458 - 398(ابن سيده  ) 4(
واشتغل بنظم الـشعر مـدة،      ) وكذلك أبوه (كان ضريرا   .وانتقل إلى دانية فتوفي بها    ) في شرق الاندلس  (ولد بمرسية   .وآدابها

ابـن  ). 18/144(سير أعلام النـبلاء   : ، الذهبي ) 4/263(الأعلام  :ركليزال.  مجاهد العامري    وانقطع للأمير أبي الجيش   
  ).3/330(وفيات الأعيان : خلّكان 

 فـي اللغـة     الأئمـة أحد  :  الهروي ، أبو منصور      الأزهريمحمد بن أحمد بن     )  م   981 - 895  =     ه 370 - 282 ( الأزهري) 5(
عني بالفقه فاشتهر به أولا ، ثم غلب عليه التبحر في     " الأزهر" نسبته إلى جده    . سان   ، مولده ووفاته في هراة بخرا      والأدب

" ووقع في إسار القرامطة ، فكان مع فريـق مـن هـوازن              . العربية ، فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم           
غريـب  " ومـن كتبـه   ". تهذيب اللغة " كتابه كما قال في مقدمة   " يتكلمون بطباعهم البدوية ولا يكاد يوجد في منطقهم لحن          

، ) 5/518(الاعلام  : الزركلي : انظر "فوائد منقولة من تفسير للمزني      " و  " تفسير القرآن   " الالفاظ التي استعملها الفقهاء و      
  ) .16/315(سير أعلام النبلاء :الذهبي

  .مادة حكَم ) 12/141(لسان العرب : ابن منظور)6(
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 بالوعـد  فُصلَتْ ثم والـحرامِ والـحلالِ والنهِي بالأَمر هآياتُ أُحكِمتْ:أي  )1: هود( خَبِيرٍ﴾
 ـ الدلالة من إِلـيه اجحتَي ما بجميع وفُصلَتْ أُحكِمتْ هآياتُ أَن:والـمعنى والوعيد،  ـىعل

 وكـل  ، أَحكَمتُ بمعنى حكَمت لأن  ، الإِسلام وشرائع الأَنبـياء نبوة وتثبـيت اللَّه توحيد
 أَحكَمتْـه  قـد : حكيماً كان إِذا للرجل ويقال.)1( أَحكَمتَه و حكَّمتَه فقد شيء من منعته من

ناو  ، للأُمور الـمتقن: الـحكيم و . التـجاربإِلــى  دعوناه أَي هاللَّ إِلـى فلاناً حاكَم 
 .)2(اللَّه حكْمِ

أن جميـع  : ومن الملاحظ أن التحكيم كما قدمنا يدور حول هذه المعاني كلها ، ولكن الباحث يـرى          
هذه المعاني تعود إلى المخاصمة ؛ وذلك أننا لو قلنا هو بمعنى الإحكـام والإتقـان فإننـا نرفـع إليـه                      

ودفع الظلم وإن قلنا هـو بمعنـى القـضاء كانـت علاقتـه              الخصومة نطلب إحكامه وإتقانه في الحكم       
  ).المخاصمة إلى الحاكم(بالمخاصمة أشد فيخلص لنا أن تعريف التحكيم في اللغة 

  :الفرع الثاني
  تعريف التحكيم في الاصطلاح

  :تتقارب تعريفات المذاهب الفقهية للتحكيم ، مع اختلاف يسير في بعض صيغها
 ـحين حاكمـاً ي   تولية الخـصم  «: حنفية التحكيم بأنَّه  عند القدامى عرف فقهاء ال     » م بينهمـا كُ

وهو تماماً ما يستفاد من تعريف مجلة الأحكـام         .)3(هو ما يعم الواحد والمتعدد      :والمراد بالحاكم   
التحكيم هو اتخاذ الخصمين برضاهما حاكما      « : إذ نصت على أن     ) 1790(العدلية له في المادة     

  )4(»واهمايفصل خصومتهما ودع

ما بينهمـا رجـلا وارتـضياه لأن    كَّأن الخصمين إذا ح« :عرفه ابن فرحون:و عند المالكية  
،  بينهمـا  ماهحكَّ رجل إلى رجلان تحاكم إذا« :جاء في المغني  : وعند الحنابلة  )5 (. »يحكم بينهما 

  .)6 (» بينهما مكَفح للقضاء يصلح ممن وكان ورضياه
                            

، ) 480/ 2(فـتح القـدير    : الـشوكاني   ،  ) 24/95(روح المعـاني     : الألوسي،  )  3/ 9(ع لأحكام القرآن    الجام :القرطبي) 1(
  )2/372(تفسير البغوي :البغوي

  

  حكم: مادة ) 149: ص(مختار الصحاح : مادة حكَم ، الرازي) 12/141(لسان العرب : ابن منظور)2(
، الشيخ نظام البلخي، ومجموعـة  )7/24(البحر الرائق  :،  ابن نجيم     ) 5/428(الدر المختار بحاشية رد المحتار      : الحصكفي  ) 3(

  ).10/233( مادة تحكيم  الكويتيةالفقهية الموسوعة: وانظر كذلك ) 3/397(الفتاوي الهندية : من علماء الهند
  ).1163ص(شرح المجلة : سليم رستم باز ) 4(

 
هو إبراهيم بن علي بن أبى القاسم بـن محمـد بـن             )  هـ   799 -719( ابن فرحون   ) 1/43(تبصرة الحكام : ابن فرحون ) 5(

كان عالما بالفقه والأصول والفرائض وعلم القضاء . ولد بالمدينة ، ونشأ بها ، وتفقه وولي قضاءها . فقية مالكي . فرحون  
ة الحكام في أصول تبصر(( وهو شرح المختصر ابن الحاجب ، و )) تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات    (( من تصانيفة   

 ، )7/41(الـوافي بالوفيـات   : انظـر الـصفدي  )) الديباج المذهب في أعيان المـذهب   (( ، و   )) الافضية ومناهج الأحكام    
 ) .1/52(الأعلام :الزركلي

  ).484/ 11(المغني :ابن قدامة ) 6(
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التحكـيم أن يتخـذ     «: ف للتحكيم إلا عنـد المـاوردي بقولـه        ولم أقف للشافعية على تعري    
  .)1(»الخصمان رجلا من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه

هوعقـد بـين طـرفين      « وعند المعاصرين عرفه الأستاذ الزرقا من المعاصرين بقولـه          
  .)2 (» متنازعين يجعلان فيه برضاهما شخصا آخر حاكما بينهما لفصل خصومتهما

اتفاق طرفي الخصومة على تولية رجل أو أكثر        :(  الدكتور إسماعيل الأسطل أنه    كما عرفه 
  .)3()أهلاً ليفصل فيما تنازعاه بحكم الشرع دون القاضي المولى

  :التعريف المختار
  بعد عرض هذه التعريفات عند علماء الشريعة ، تبين لنا أنها جميعا تتقارب فـي المعنـى    

هو أفضل التعريفات   )4(باحث أن تعريف الدكتور إسماعيل الأسطل     والمقصود غير أن الذي يراه ال     
بكلمة أطراف وذلك لأن الحكَم قد يكون حاكماً بين أكثر          ) طرفي(السابقة ولكن بعد استبدال كلمة      

رجـل  ( ، واستبدال كلمة     )5(من طرفين، كأن تنعقد له الولاية بين أكثر من خصمين في آن واحد            
، ومـن أجـل اختـصار    )6( من أجل عدم الاحتراز من تولية المرأة     بكلمة شخصاً وذلك  ) أو أكثر 

  .)7(هو ما يعم الواحد والمتعدد :التعريف لأن المراد بالحاكم
اتفاق أطراف الخصومة على تولية شخص أهـل        : ( التعريف المختار للتحكيم أنه   ليصبح  

  ).ليفصل فيما تنازعاه بحكم الشرع دون القاضي المولى
  

  :ملحق
وقـد  ) مشارطة التحكيم(لتحكيم طارئا بعد حدوث الخلاف بين المتنازعين ويسمى   قد يكون ا  

يكون التحكيم مؤصلاً بين الطرفين قبل نشوء الخلاف بحيث يشمله أصل التعاقد بينهم ، فيكـون                
   .)8 ()شرط التحكيم(اللجوء للتحكيم منصوصا عليه ابتداء تحسبا لوقوع الخلاف ويسمى 

  

                            
  ).1/320(أدب القاضي :الماوردي ) 1(
  ).1/619(المدخل الفقهي: مصطفى الزرقاء) 2(
  )19:ص(التحكيم في الشريعة الإسلامية : الأسطل)3(
التحكـيم  :الأسطل» اتفاق طرفي الخصومة على تولية رجل أو أكثر أهلاً ليفصل فيما تنازعاه بحكم الشرع دون القاضي المولى           «) 4(

 ).19:ص(***في الشريعة الإسلامية 

أن يكون بين الزوجين لاستحالة وجود طرف ثالث في دعوى مع ملاحظة أن ذلك لا يمكن   ) 619/ 1(المدخل الفقهي   : الزرقاء) 5(
  . للضرر موضوع بحثنا هذا*** **التفريق بين الزوجين 

  .ذلك ما سنبينه في المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا البحث إن شاء االله) 6(

  ).5/428(الدر المختار بحاشية رد المحتار : الحصكفي ) 7(
 ).21:ص (التحكيم عقد : قحطان الدوري)  8(
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  :كيم عند أهل القانونأما عن تعريف التح
فقد دارت تعريفات رجال القانون للتحكيم حول؛ الاتفاق على إحالة ما ينشأ بين الأفراد مـن         
النزاع بخصوص تنفيذ عقد معين،أو على إحالة أي نزاع نشأ بالفعل،على واحـد أو أكثـر مـن             

  :القضاء المختصالأفراد يسمون محكّمين، ليفصلوا في النزاع المذكور بدلاً من أن يفصل فيه 
اتفاق بين طرفين أو أكثر على تفويض هيئة تحكيم من شخص أو أكثر             :" فمن تعريفاتهم أنه  

  .)1(" للفصل في نزاع بينهم بحكم ملزم
اتفاق بين طرفين أو أكثر على تفويض هيئة تحكيم مـن           « محمد خلوصي بقوله    : وعرفه د 

  .)2(» شخص أو أكثر للفصل في نزاع بينهم بحكم ملزم
لأن التعريف كله لتوضـيح معنـى       " تحكيم  "  لا أن هذا التعريف جيد لو حذفت منه كلمة          إ

  .هذه العبارة ، وحتى يسلم التعريف من الدور وهو وجود كلمة من المعرف في التعريف
الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينـين           :" أحمد أبو الوفا بأنه     : وعرفه د 

  .)3( المحكمة المختصة بهليفصلوا فيه دون
قيام الأطراف المتنازعة على إخضاع نزاعهم إلى طرف ثالـث يختارونـه           :" ومنهم من عرفه بأنه   

  )4("لحسم هذا النزاع بقرار ملزم لهم

 علـى اختيـار بعـض    - اتفاقـاً يجيـزه القـانون     -اتفاق أطراف النزاع:" ومنهم من عرفه بأنه  
  .)5( وقبول قراره بشأنه–اء المختص  بدلاً من القض–الأشخاص للفصل فيه 

  المطلب الثاني
  الألفاظ  ذات الصلة

نتناول في هذا المطلب التعريف ببعض الألفاظ التي تشبه التحكيم في معناه ليتبـين الفـرق                
  :بينها وبين التحكيم وذلك في أربعة فروع على النحو التالي
  الفرع الأول

  الفرق بين التحكيم والقضاء
 نفوذَ حكمه الشرعي ولو بتعديل      –وهو القاضي –ة حكمية توجب لموصوفها   صف"القضاء هو   

 والتحكيم وإن كان نوعاً من القضاء وجزءاً منه إلا أن بينه وبين القـضاء فروقـا                 )6("أو تجريح 

                            
تنفيـذ أحكـام   :أحمد هنـدي  :، د)  53:ص( المطالبات ومحكمة التحكيم وقوانين التحكيم العربية :محمد خلوصي ونبيل عباس  ) 1(

  )8:ص(المحكمين 
  )53ص(المطالبات ومحكمة التحكيم  : محمد خلوصي) 2(
  )162:ص(العقود الإدارية والتحكيم :د راغب الحلو  ماج:، د) 15:ص(التحكيم الاختياري والإجباري :أحمد أبو الوفا :د )3(
  )3:ص(التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوطنية والدولية : نبيل إسماعيل عمر: د) 4(
  )162:ص(العقود الإدارية والتحكيم : ماجد راغب الحلو: د) 5(
  ).184 ،  1/183(القضاء في الإسلام : محمد عبد القادر أبو فارس ) 6(
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متعددة ، وهذه الفروق لا تُخرج التحكيم عن دائرة القضاء ، لكنها توضح خصوصية التحكيم في                
 الولاية منهم ، وقد توسع جماعة من الفقهاء في إيـراد هـذه الفـروق             المتخاصمين لأنه يكتسب  

  :وإيضاحها وأظهر هذه الفروق ما يلي
أن الولاية للمحكم في التحكيم صادرة من المتخاصمين أما في القضاء فإن ولاية القاضي               .1

   .)1(صادرة من ولي الأمر
 لا يشترط عند التحاكم إليـه  أن التحكيم لابد فيه من رضا المتحاكمين ، وأما القضاء فإنه    .2

  .)2(رضاهما به
أن المحكَّم ولايته قاصرة على القضية التي تم التحاكم والاتفاق على التحاكم بهـا عنـده              .3

ولا يتعداها إلى غيرها فولايته تنتهي بالحكم في هذه القضية ، وأما القاضـي فـإن لـه                  
  .)3 (النظر في جميع ما ولي عليه من قبل الإمام

ء يشمل جميع الحقوق والقضايا وأما التحكيم فلا يدخل فـي بعـض القـضايا               أن القضا  .4
  .)4(كقضايا الحدود والقصاص واللعان ونحوها

القضاء تجري أحكامه على القاصر عقلاً وسناً ومن في حكمهما وأما التحكيم فلا تجري               .5
  )5 (.أحكامه عليهم دون إجازة القاضي له 

 بها وأما التحكيم فإنه لا يتقيد بمكان معين بل يحكـم         القضاء له ولاية مكانية خاصة يتقيد      .6
  .)6(في جميع القضايا التي يتراضى عليها المتحاكمون ولو كانوا في غير ولايته المكانية 

 .)7(ولاية القضاء أعلى رتبة من ولاية التحكيم .7

صفات وشروط القاضي يتشدد فيها الفقهاء ، سواء شروط الصحة أو شروط الكمال فـلا      .8
ى القضاء إلا الكاملون من الرجال علماً وخلقاً وغير ذلك من الصفات، بينما المحكم              يتول

                            
  ).184 ،  1/183(القضاء في الإسلام : ،  محمد عبد القادر أبو فارس )  165:ص(القضاء في الإسلام : جبر الفضيلات:د) 1(
) 16/523) (شرح كتاب القضاء  (درر الحكام شرح مجلة الأحكام      : ، علي حيدر  )  429/ 5( حاشية ابن عابدين     :ابن عابدين ) 2(

  ) .165:ص(ضاء في الإسلام الق: جبر الفضيلات:  ، د1790شرح مادة 
  ) .165:ص(القضاء في الإسلام : جبر الفضيلات:د) 3(
) 16/523) (شرح كتاب القضاء  (درر الحكام شرح مجلة الأحكام      : ، علي حيدر  )  354/ 5( حاشية ابن عابدين     :ابن عابدين ) 4(

   .1790شرح مادة 
درر الحكام شرح مجلة : ، علي حيدر)  427/ 5(ة ابن عابدين  حاشي:ابن عابدين، ) 28 ـ  7/27(البحر الرائق : ابن نجيم) 5(

    1790شرح مادة ) 16/524) (شرح كتاب القضاء(الأحكام 
  ) 427/ 5( حاشية ابن عابدين :ابن عابدين، ) 28 ـ 7/27(البحر الرائق : ابن نجيم) 6(
 حاشية ابن :ابن عابدين، ) 28 ـ  7/27(الرائق البحر : ابن نجيم: وانظر)  165:ص(القضاء في الإسلام : جبر الفضيلات:د) 7(

  ).427/ 5(عابدين 
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تساهل الفقهاء في ذلك وإن اشترطوا أهليته للقضاء فلو حكَم من لا يتصف بذلك فحكمـه         
  .)1(نافذ 

  الفرع الثاني
  الفرق بين التحكيم والخبرة
ويكلف بإبداء رأيه فيما يعـرض      الخبير هو الذي يملك خبرة معينة حول موضوع محدد ،           

والخبـرة  . الخ  .. عليه من مسائل معينة ، قد تكون هندسية ، أو طبية ، أو تجارية ، أو حسابية                  
  .بهذا المعنى  لا تعتبر طريقة للفصل في النزاع تحكيما ، فهي تختلف اختلافا كبيرا عن التحكيم

ولمعرفة  مـا    .  رأي  أي قوة إلزامية      ففي الخبرة يقوم الخبير بإبداء رأيه  ، وليس  لهذا ال           
إذا كان اتفاق الخصوم اتفاقا على اللجوء إلى التحكيم أو الخبرة ، فإن معيار التفرقة  هـو مـدى       
الصلاحيات الممنوحة للشخص المطروح عليه النزاع ، فإن كانت الـصلاحيات المخولـة لـه ،        

إذا توافرت فيـه   (والمسألة تحكيم ؛    الفصل في النزاع ، وإصدار قرار ملزم للطرفين ، فهو حكم            
، وإن كانت تلك الصلاحيات لا تتجاوز إبداء الرأي في مسألة فنية للاسترشاد ،              )2 ()شروط الحكم 

سواء أكان الرأي للمتنازعين أم لجهة أخرى،ولمن كتب إليه هذا التقرير العمل به أو تركه فهـو                 
  . )3(رأي خبير  فقط

  الفرع الثالث
  م والوكالةالفرق بين التحكي

  )4 (:يشترك التحكيم والوكالة في أمرين
  .قول الوكيل نافذ على موكله،كنفوذ قرار الحكَم على المحتكم -1
يقيد الوكيل بما وكل فيه لا يتعداه إلى غيره، والحكَم مقيد كـذلك بالخـصومة التـي       -2

 .انتدب لحلها

له ، وينوب عنه فيما وكـل  ولكن يختلف التحكيم عن الوكالة ، بأن الوكيل يعمل لصالح موك     
فيه ، ولا يجوز له أن يعمل عملا بمقتضى الوكالة الممنوحة له إلا بما فيه مـصلحة الموكـل ،                    
وهو مؤتمن على النصح لمن وكله ،  وإذا خرج عن صلاحيته وسلطته التـي فوضـت إليـه ،                

  . عن هذا التصرف المسؤولفالوكيل هو 

                            
: ص(عقد التحكيم  في الفقه  الإسلامي والقانون الوضعي :الدوري: ، وانظر)  165:ص(القضاء في الإسلام : جبر الفضيلات:د) 1(

 لا يرى الباحـث ضـرورة       يرهموقد أورد الدوري أربعة وعشرين فرقاً بين القضاء والتحكيم نقلاً عن كتب الحنفية وغ             )26
  .لعرضهم هنا

  ).24: ص(التحكيم في الشريعة الإسلامية : الأسطل) 2(
  ). بتصرف يسير28:ص(التحكيم الاختياري والإجباري : أحمد أبو الوفا) 3(
  ).21: ص(التحكيم في الشريعة الإسلامية : الأسطل) 4(
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ح محكَّم من كل طرف ، فهم بعكس ذلك ، وكل منهم            أما المحكَّمون في حالة تعددهم وترشي     
يعمل مستقلا تمام الاستقلال عن  الخصوم ، وبمجرد اعتماد وثيقة التحكيم تثبـت لـه الـصفة                   
القضائية بين أطراف النزاع ، ولا يتمكن الخصوم من التدخل في عمله ، وحكمه مفروض عليهم              

طرف الذي حكَّمه ، أو الطرف الذي حكَّم غَيره ، وعليـه  لازم لهم ، وحينئذ يجب ألَّا يفرق بين ال 
أن يعمل  بحياد تام  ، ولا يجوز له أن يساند أو يميل مع أحد الخصوم لكونه حكمـا لـه ، وإذا                        

  .فعل ذلك فللمتخاصمين رده أو عزله 
وواجبه هو الفصل في النزاع بالعدل بين الطرفين ، كأنه قاض تم تعيينه باتفـاق الخـصوم         

وحينئـذ  . يمارس عمله وفق المقتضى القضائي الشرعي ، وليس نزولاً على رغبة من حكَّمه              و
فهو ليس وكيلا أو ممثلا لطرف من أطراف النزاع، أو مدافعا عنه أو يتحمل عبئا في إثبات حق                  

  .)1 (.له 
  الفرع الرابع

  الفرق بين التحكيم والصلح
، )2(صمين بقصد حسم نـزاعهم بالتراضـي      يشترك الصلح والتحكيم بأنهما عقدان بين متخا      

 من مجلـة الأحكـام   1531وأن كل ما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم ، فقد جاء في المادة          
، لكـن   )3" (عقد يرفع النزاع بالتراضي وينعقد بالإيجاب والقبول      :" العدلية في تعريف الصلح بأنه      

  )4(:يختلف الصلح عن الحكيم في نواح عدة منها
 الأساسي أن الصلح يتم بين المتخاصمين أنفسهم أو بين من يمثلـونهم ، أمـا                الفرق -1

التحكيم فإن الحكَم فيه يقوم بمهمة القاضي ، فيصدر الحكْم ،سواء رضي الخـصم أم       
  .)5(أبى

حل الخلافات في الصلح عن طريق نزول المتخاصمين عن بعض ما يتمسك بـه ،                -2
فالتحكيم أشد خطـورة مـن الـصلح لأن          .وفي التحكيم يقوم المحكم بمهمة القضاء     

التجاوز عن الحق في هذا معلوم قبل تمامه بينما في التحكيم تتعذر معرفة مـا قـد                 
 .)6(يمكن أن يحكم به المحكم

                            
  ).30:ص(التحكيم الاختياري والإجباري : أحمد أبو الوفا) 1(
  ).23:ص(التحكيم في الشريعة الإسلامية : الأسطل) 2(
  ).827ص(شرح المجلة : سليم رستم باز) 3(
  ).30-29:ص(التحكيم الاختياري والإجباري : أحمد أبو الوفا) 4(
  ).30:ص(عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي : الدوري) 5(
  ).30:ص(لإجباري التحكيم الاختياري وا: أحمد أبو الوفا) 6(
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أن عقد الصلح لا يكون ملزماً في ذاته إلا إذا جرى أمام المحكمة وكان تنفيذه ممكناً                 -3
اء ، ويكتسب الإلزاميـة فـي القـوانين         ،أما التحكيم فيكون ملزماً عند جمهور الفقه      

  .)1(الحديثة بعد التصديق عليها من المحكمة
  
  

  
  

                            
  ).30:ص(المرجع السابق ) 1(
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  المبحث الثاني
  مشروعية التحكيم 

  
  : ويشتمل على مطلبين

  الحكم الشرعي للتحكيم: المطلب الأول
  أدلة مشروعية التحكيم: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
   للتحكيم الحكم الشرعي

 التي قد تختلط مع التحكيم في معانيها سـنتحدث          ظلسابقة في الحديث عن الألفا    بعد جولتنا ا  
في هذا المطلب عن الحكم الشرعي للتحكيم من حيث الجواز وعدم الجواز وذلك بـذكر أقـوال                 

  :الفقهاء وبيان القول الراجح كما سيأتي
اضي أم لا على   اختلف الفقهاء في الحكم الشرعي للتحكيم من حيث هل هو يقلل من هيبة الق             

  :ثلاثة أقوال هي
  

  :القول الأول
يجوز التحكيم مطلقاً ولو مع وجود قاض في البلد ، وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكيـة،                 
والحنابلة، والزيدية، والشافعي في الأظهر عنه، والعاملي من الإمامية ، والشعبي ، وابن سيرين              

 بأن التحكيم يختلف عن القضاء ولا يوجد في تطبيقـه          واستدلوا على ذلك   )1(، وعبد االله ابن عتبة    
  .افتيات ولا تقليل لهيبة القضاء

  :القول الثاني
وإليه ذهب ابن حزم الظاهري كما يفهم من        .يجوز التحكيم بشرط عدم وجود قاضٍ في البلد       

 مـن    استدلوا بقولهم أن التحكيم مع وجود قاض في البلد يقلـل           )2(للشافعية والإمامية  وقول كلامه
 .هيبة القضاء وقدم التحكيم عليه 

                            
 :، الكاساني )  21/62( المبسوط   :، السرخسي ) 3/108( الهداية شرح البداية   :، المرغيناني ) 7/25(البحر الرائق : ابن نجيم ) 1(

، ) 1/646(الموطأ  :مالك،  ) 5/372( المدونة الكبرى    :، مالك ) 4/193 ( تبيين الحقائق  :، الزيلعي ) 7/3 (بدائع الصنائع 
الحكم بين النـاس  « :قال) 2/125(أحكام القرآن : ،  ابن العربي   ) 4/135(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    : الدسوقي

إنما هو حقهم لا حق الحاكم بيد أن الاسترسال على التحكيم خرم لقاعدة الولاية ومؤد إلى تهارج الناس تهارج الحمر فلا بد                       
الوالي ليحسم قاعدة الهرج وأذن في التحكيم تخفيفا عنه وعنهم في مشقة الترافع لتـتم        من نصب فاصل فأمر الشرع بنصب       

، ) 7/243 ( المغنـي :، ابـن قدامـة   ) 3/139( الكافي في فقه ابن حنبل  :، ابن قدامة    »  المصلحتان وتحصل الفائدتان    
لبحر الزخار الجامع   : ابن المرتضى » ي بلَدٍ فِيهِ حاكِم     ويجوز التَّحكِيم فِ  «  :، قالوا   )  55/ 3( شرح منتهى الإرادات     البهوتي

، ) 3/378( إعانـة الطـالبين   :،  الدمياطي ) 1/104(منهاج الطالبين :  ، النووي ) 114-6/113(لمذاهب اهل الامصار  
اضِـي   قَ «:، قـال  ) 4/298(حاشيتا قليوبي وعميـرة     : جلال الدين المحلى  ) 3/261 (مغني المحتاج :  الشربيني الخطيب 

الروضة البهيـة  :العاملي الجبعي »هو الَّذِي تَراضى بِهِ الْخَصمانِ لِيحكُم بينَهما مع وجودِ قَاضٍ منْصوبٍ مِن قِبلِ الْإِمامِ َ التَّحكِيمِ
 ـ : ، الـسمناني )  4/57- 3/55(شرح أدب القاضـي  : ، ابن مازة) 1/238(في شرح اللمعة الدمشقية   ضاة روضـة الق

)1/79(  
أي اشـترط الحكـم     » ولا يجوز الحكم إلا ممن ولاه الإمام القرشي الواجبة طاعته           : مسألة  « :قال) 9/435(المحلى  : ابن حزم )2(

، ) 4/221( إعانة الطالبين :، الدمياطي)   11/121( روضة الطالبين :، النووي. ممن تم توليته من الإمام وهو القاضي
نقلوا عن الروضة القائلة بعـدم      ) :  4/347(حاشية البجيرمي   : ، البجيرمي ) 4/379 ( المحتاج مغني:  الشربيني الخطيب 

  )3/322(الخِلاف : ،  الطوسي) 4/298(قليوبي وعميرة : جولز التحكيم مع وجود القاضي الأهل في البلد ، قليوبي
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  :القول الثالث
فيه مـن الافتيـات    لا يجوز التحكيم مطلقاً ، وهو قول للشافعية واستدلوا بقولهم أن التحكيم             

   .)1(ما يؤدى إلى اختلال أمر الحكّام وقصور نظرهمعلى الإمام 
  : فهما مرجوحان-ويلاحظ الباحث أن القول الثاني والثالث 

 القاضي بعدم الجواز عند وجود قاض بالبلد فيرد عليه بأن ذلك مبني على              ل الثاني أما القو 
أن التحكـيم  : الحفاظ على مكانة القضاء ، والقضاة ، وتقديم هذه المكانة على التحكيم ، والملاحظ   

  .يفترِق عن القضاء في نقاط كثيرة ذكرنا منها البعض عند التفريق بين التحكيم 
ثالث القاضي بعدم الجواز مطلقاً لاعتبار التحكيم إفتيات على الإمام ونوابه ممـا             أما القول ال  

يؤدى إلى اختلال أمر الحكّام وقصور نظرهم فيرد عليه أيضاً بأن الحكَم ليس له أن يحبس  ولا                  
  .مأن يستفي عقوبة من إنسان ثبت موجبها عنده ، فبذلك لا تُخرق أُبهة القضاة ، ولا إفتيات عليه

 أن القول الأول وهو مذهب الجمهور هو الـراجح لقـوة اسـتدلالهم             :ويظهر للباحث أيضاً  
ووجاهة مذهبهم ، وبذلك يكون التحكيم مشروعاً وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجمـاع             

  وآثار الصحابة والمعقول 
  المطلب الثاني

  أدلة مشروعية التحكيم
أثبتت مشروعية التحكيم في الكتاب والـسنة والإجمـاع    نعرض في هذا المطلب الأدلة التي  

للتحكـيم والحكمـة مـن      ) للحكم التكليفي (وآثار الصحابة والمعقول مما سيسهل علينا الوصول        
  :مشروعيته وذلك في أربعة فروع

  الفرع الأول
  مشروعية التحكيم بالكتاب الكريم

  :احه الشرع والأدلة على النحو التالييتبين من الأدلة القرآنية النقلية أن التحكيم عقد أب
وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَهلِهِ وحكَماً من أَهلِها إِن            ﴿: عموم قوله تعالى   . 1

  .) 35: النساء (﴾ يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ اللّه بينَهما إِن اللّه كَان علِيماً خَبِيراً

  :وجه الدلالة 
 الآية صريحة في الدلالة على جواز التحكيم ومشروعيته بين الـزوجين عنـد الـشقاق              أن  

 والدعاوى أولى ؛ لأن ذلك يحفـظ         سائر الخصومات  فجوازه أولى في   حفاظاً على سلامة الأسرة   
  .)2(المجتمع الذي تتكون منه هذه الأسر

                            
  8/242، نهاية المحتاج ، للرملي ) 4/298عميرة (  ، قليوبي وعميرة 4/379، للشربيني الخطيب مغني المحتاج )  1(
 أحكام القـرآن :ابن العربي ، ) 5/175(الجامع لأحكام القرآن     :، انظر كذلك القرطبي   ) 1/86(تفسير البيضاوي     : البيضاوي  ) 2(

  )1/466(تفسير آيات الأحكام : ، الصابوني ) 1/537(
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نُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُـم لاَ يجِـدواْ        فَلاَ وربك لاَ يؤْمِ   ﴿: عموم قوله تعالى   .2
 . )65: النساء (﴾فِي أَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسلِيماً

  :وجه الدلالة 
 ـ(تتحدث الآية عن نفي الإيمان عمن لا يقبل التحكيم    ) ى يحكِّمـوك فَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّ

أي حتى يجعلوك حكَماً بينهم فيما تنازعوا به من الأمور ، وقوة الدلالة على التحكيم فـي هـذه                   
 لأن حكْم الحاكمِ لا يلزمه هذا       الآية تأتي من اشتراط الرضا من الطرفين بما يحكم به الرسول            

  .)1(الرضا من المتخاصمين ، فتبين أن المقصود حكْم الحكَم
فَإِن جآؤُوك فَاحكُم بينَهم أَو أَعرِض عنْهم وإِن تُعرِض عنْهم فَلَن           ...﴿:م قوله تعالى  عمو . 3

قْسِطِينالْم حِبي اللّه طِ إِنبِالْقِس منَهيكُم بتَ فَاحكَمح إِنئاً وشَي وكرض42: المائدة ( ﴾ي( . 

  
  :وجه الدلالة 

 يدل على أن المقصود التحكيم لا القضاء لعـدم          ﴾فَاحكُم بينَهم أَو أَعرِض   ﴿: أن قوله تعالى  
جواز إعراض القاضي عن فصل الخصومات بين المتنازعين ، بخلاف الحكَم فإنـه إذا اختـار                
الإعراض عن المحتكمين ، فلا سبيل لإلزامه ولا جزاء عليه فلا يترتب عليه ضرر لا في الدين                 

هذا هو عين التحكيم ، فالحكَم له مطلق الخيار بين الحكـم أو الإعـراض عـن                 ولا في الدنيا و   
  .)2( إلا إن كان متعيناً لا يوجد غيره–المحتَكمين إليه 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصيد وأَنتُم حرم ومـن قَتَلَـه مِـنكُم               ﴿:عموم قوله تعالى   .4
 داً فَجمتَعماءةٌ                 زكَفَّـار ةِ أَوبالِغَ الْكَعياً بده نكُملٍ مدا عبِهِ ذَو كُمحمِ يالنَّع ا قَتَلَ مِنثْلُ مم 

            نتَقِمفَي ادع نملَف وا سمع فَا اللّهرِهِ عالَ أَمبذُوقَ واماً لِّيصِي لُ ذَلِكدأَو ع اكِينسم امطَع
 . )95: المائدة (﴾ه واللّه عزِيز ذُو انْتِقَامٍاللّه مِنْ

  :وجه الدلالة 
أن االله تعالى جعل على من قتل الصيد وهو محرِم الجزاء بأن يحتَكِم إلى عدلين للحكم عليه                 
بالجزاء وبغير إذن الإمام ، وذلك في حق من حقوق االله تعالى التي لا تسقط بالإسقاط ، فدل ذلك                   

يملك الأفراد الاتفاق على إسقاطه أو الإعفاء منه يجوز فيه التحكيم وبذلك تكون الآية              على أن ما    
  .)3(نصاًعلى مشروعية التحكيم

  

                            
  )36:ص(شريعة الإسلامية التحكيم في ال: ، الأسطل  ) 6/145(روح المعاني : الألوسي ) 1(
  )38-37:ص(التحكيم في الشريعة الإسلامية : الأسطل ، ) 2/326(تفسير البيضاوي : البيضاوي ) 2(
  )بتصرف يسير) (42:ص(التحكيم في الشريعة الإسلامية : ، الأسطل)  2/185 (أحكام القرآن:ابن العربي ) 3(



 21 

: عموم الأدلة على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مثل قولـه تعـالى                .5
معروفِ وينْهون عنِ الْمنكَرِ وأُولَـئِك     ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْ       ﴿

 ونفْلِحالْم مـاء      ﴿ : وقوله تعالى   )104: آل عمران   ( ﴾هلِيأَو مهـضعؤْمِنَاتُ بالْمو ؤْمِنُونالْمو
تُون الزكَاةَ ويطِيعون   بعضٍ يأْمرون بِالْمعروفِ وينْهون عنِ الْمنكَرِ ويقِيمون الصلاَةَ ويؤْ        
            كِـيمح زِيـزع اللّـه إِن اللّـه مهمحريس لَـئِكأُو ولَهسرو وقولـه    )71: التوبـة   ( ﴾اللّه

الَّذِين إِن مكَّنَّاهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزكَـاةَ وأَمـروا بِـالْمعروفِ       ﴿:تعالى
نَهورِوةُ الْأُماقِبلِلَّهِ عنكَرِ ونِ الْما ع41: الحج ( ﴾و( . 

  :وجه الدلالة 
أن الحكَم يعين صاحب الحق على أن يأخذ حقَّه ، وهذا أمر بالمعروف ، وينبه من ليس لـه      

  .)1(الحق إلى باطل ما يطالب به، أو يحرص عليه، وهو نهي عن المنكر
  

  الفرع الثاني
  يم في السنة و آثار الصحابة مشروعية التحك

يتبين من الأحاديث النبوية التالية أن التحكيم عقد أباحه الإسلام كما تبـين مـن الاسـتدلال      
  :بآيات من القرآن الكريم

عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي    :تحكيم الرسول صلى االله عليه وسلم سعد بن معاذ في بني قريظة            .1
 ما نَزلَتْ بنُو قُريظَةَ علَى حكْمِ سعدٍ هو ابن معاذٍ بعثَ رسولُ اللَّهِ رضِي اللَّه عنْه قَالَ لَ

                 ـواقُوم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسنَا قَالَ را دارٍ فَلَملَى حِمع اءفَج ا مِنْهقَرِيب كَانو
     لَسفَج اءفَج دِكُميلُـوا              إِلَى سؤُلَـاءِ نَزه إِن فَقَالَ لَه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسإِلَى ر

علَى حكْمِك قَالَ فَإِنِّي أَحكُم أَن تُقْتَلَ الْمقَاتِلَةُ وأَن تُسبى الذُّريةُ قَالَ لَقَد حكَمتَ فِيهِم بِحكْـمِ               
 .)3 ())2(كِالْملِ

  :لالةوجه الد
 قَبِلَ تحكيم بني قريظة له لما نزلت على حكمه ، ثم جعل الحكم فيهم إلـى       أن رسول االله    

  .) 4(سعد بن معاذ برضاهم ، فكان الحديث نصاً على جواز التحكيم
                            

  )86:ص(نون الوضعي عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقا: الدوري ) 1(
أما النووي فقـد   » بحكم الملك بفتح اللام وفسره بجبريل لأنه الذي ينزل بالأحكام«  :رجح ابن حجر أن تكون اللام بالفتح فقال      ) 2(

فـتح البـاري    :  ابن حجروهو االله سبحانه وتعالى وتؤيدها الروايات التي قال فيها لقد حكمت فيهم بحكم االله     رجح كسر اللام    
  ).12/92(   مسلم صحيحشرح : النووي ) 7/411( صحيح البخاري شرح

صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري  شرح صـحيح البخـاري      .  واللفظ للبخاري   ) متفق عليه    ( مسلم  البخاري و أخرجه  ) 3(
   . 4121رقم ) 7/411. (كتاب المغازي ، باب مرجع النبي صلى االله علليه وسلم من الأحزاب  .  لابن حجر 

  ).49: ص(التحكيم في الشريعة الإسلامية : الأسطل) 4(
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2. » زِيدي نانِئٍ أَ             عأَبِيهِ ه نحٍ عيهِ شُردج نأَبِيهِ ع نحٍ عينِ شُرامِ بالْمِقْد نإِلَـى     ب فَدا ولَم نَّه
رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مع قَومِهِ سمِعهم يكْنُونَه بِأَبِي الْحكَمِ فَدعاه رسولُ اللَّـهِ                

 َكَمِ فَقَالَ          :فَقَالا الْحتُكْنَى أَب فَلِم كْمهِ الْحإِلَيو كَمالْح وه اللَّه مِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِـي      :إِنقَو إِن
 ما أَحسن هذَا فَما لَـك  شَيءٍ أَتَونِي فَحكَمتُ بينَهم فَرضِي كِلَا الْفَرِيقَينِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       

 فَأَنْـتَ   : شُريح قَالَ  :لْتُ فَمن أَكْبرهم قُ   :وعبد اللَّهِ قَالَ  ،  ومسلِم  ،   لِي شُريح    :مِن الْولَدِ قَالَ  
 .)1(»أَبو شُريحٍ

  :وجه الدلالة
  أقر التحكيم إقراراً صريحاً ومعلوم أن السنة أقوال وأفعال وتقريراتقد  أن الرسول 

 صيغة التعجب ب النبي صلى االله عليه وسلم       أتى  و، مكمه بينه وح،  تحكيم القوم لهاني    هو  و،  
  .ي حسنهمبالغة ف - !ما أحسن هذا –

3. »                 لٌ مِـنجى راشْتَر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص قَالَ قَالَ النَّبِي نْهع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع
رجلٍ عقَارا لَه فَوجد الرجلُ الَّذِي اشْتَرى الْعقَار فِي عقَارِهِ جرةً فِيها ذَهب فَقَالَ لَه الَّـذِي                
اشْتَرى الْعقَار خُذْ ذَهبك مِنِّي إِنَّما اشْتَريتُ مِنْك الْأَرض ولَم أَبتَع مِنْك الذَّهب وقَالَ الَّـذِي                

ولَد لَه الْأَرض إِنَّما بِعتُك الْأَرض وما فِيها فَتَحاكَما إِلَى رجلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحاكَما إِلَيهِ أَلَكُما                
قَالَ أَحدهما لِي غُلَام وقَالَ الْآخَر لِي جارِيةٌ قَالَ أَنْكِحوا الْغُلَـام الْجارِيـةَ وأَنْفِقُـوا علَـى            

 .)2(»أَنْفُسِهِما مِنْه وتَصدقَا

  :وجه الدلالة
 أن الذي جرى تحكيم بين متنازعين وقد ذكر ابن حجر ما يمكن أن يستدل بظـاهر  قولـه                   

على أن الذي جرى هنا تحكيم ، وإن كان بعض العلماء يرى أنهما تحاكما إلى قـاض                 ) فتحاكما(
  .)3(منصوب للناس وليس إلى محكَّم

من حكَم بين اثنين تحاكَما إليه فلم يعدِل بينهما بـالحق فعليـه            « :  قال روى أن النبي     .4
 .)4 (»لعنة االله 

                            
واللفظ له ،  وصححه الألباني  في صحيح سنن أبـي  . تغيير الاسم القبيح في  باب  ،   كتاب الأدب   ،   أخرجه أبو داود في سننه    )  1(

إذا حكموا رجـلا فقـضى    وأخرجه النسائي  في سننه ، كتاب  آداب القضاة ، باب             . 4145رقم الحديث     ) 936/ 3(داود  
  ) .226/ 8(بينهم  

رقم الحـديث   )  54( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح  ، كتاب  أحاديث الأنبياء  ، باب رقم   . متفق عليه واللفظ للبخاري       )  2(
 كتاب  الأقضية ، باب استحباب الإصلاح الحـاكم بـين الخـصمين               ،   لنوويوصحيح مسلم المطبوع مع شرح ا       . 3472

)12/19-20(.  
  ).6/519(فتح الباري : بن حجرا) 3(
 لَـا يقْـضِين حكَـم بـين اثْنَـينِ وهـو: »       لم أجد له تخريجاً في كتب الحديث ولا حكماً عليه ولكن له شواهد منهـا قولـه      )4(

انب4/357 (7158 رقم   صحيح البخاري كتاب الأحكام باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان حديث            :البخاري»غَض (
  ) .10/137(المغني : وابن قدامة ) 6/309 ( كشاف القناع:ذكره البهوتي
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  :وجه الدلالة
يدل على أن النبي صـلى االله       » تحاكما إليه   « : صريحة فقوله    دلالته على جواز التحكيم   

  عليه وسلم أقر التحكيم ما لم ينفتل عن الحق
 ، بل قد نقـل بعـض العلمـاء     عدة قضايا تحكيمية من الصحابة رضي االله عنهم  تورد .5

 :ومن هذه القضايا)1(إجماع الصحابة على  جواز التحكيم 

 :فرس فركبه يشوره فعطب فقال للرجـل       ب  رجلاً  م عمر ساو«  :قال الشعبي   -أ 
فقـال   ،   مـا كَاجعل بينـي وبينـك ح :     قال عمر ،   لا   :خذ فرسك فقال الرجل   

يا أمير المؤمنين خذ بما ابتعـت أو رد         : فتحاكما إليه فقال شريح    . شريح :الرجل
كان بين  :" وفي رواية قال   )2(» وهل القضاء إلا على هذا     :كما أخذت قال عمر   

فجعـلا  : قال . اجعل بيني وبينك  رجلا : مة فقال عمر   خصو  وأُبي   عمر  
 أتيناك لتحكم بيننـا ، وفـي        فأتوه ، فقال عمر     : قال.بينهما  زيد بن ثابت      
: قـال   . فلما دخلوا عليه أجلسه معه على صدر فراشه         : بيته يؤتى الحكَم ، قال    

فقـصا  : قـال  . أجلسني  وخصمي  مجلسا    . هذا أول جور ، جرتَ في حكْمِك        
لأبي اليمين على أمير المؤمنين ، فـإن شـئت          :  فقال زيد   : قال  . عليه القصة   

ثم أقسم له  لا تدرك باب       . فاقسم عمر  رضي االله عنه على ذلك         : قال  . أعفيته  
 .)3(»القضاء حتى  لا يكون لي عندك على أحد فضيلة 

  :وجه الدلالة
 في نزاع بينهمـا ، فـدل     هما  زيد بن ثابت      أنه قد حكّم عمر وأُبي رضي االله  تعالى عن         

  .ذلك على مشروعية التحكيم 
  

أن عثمان رضي االله تعالى عنه ابتاع من طلحة بـن عبيـد االله      ( عن أبي مليكة     -ب  
رضي االله تعالى أرضا له بالكوفة  ، فلما تبايعا  ندم عثمان ، ثم قال  بايعتك ما                   

عت مغيبا ، وأما أنت فقد رأيـت مـا       إنما النظر لي ، إنما ابت     : لم أره فقال طلحة   

                            
  ).4/298(وعميرة  ، حاشية قليوبي وعميرة .)  8/242(نهاية المحتاج :الرملي : انظر)  1(
  ).7/271 ( ابن أبي شيبة  مصنف:أبي شيبةبن ا) 2(
وأوردهـا عـدد مـن    .) 145 -144 / 10(ي ، باب القاضي لا يحكم لنفسه ،  السنن الكبرى ، كتاب آداب القاض     : بيهقي  ال)  3(

،  والبهـوتي ، كـشاف القنـاع    ) 9/108(، وابن قدامـة ، المغنـي        ) 62/ 21(السرخسي ، المبسوط    : الفقهاء انظر   
)6/309. (  
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فجعلا بينهما حكما ، فحكَّما  جبير بن مطعم رضي االله تعـالى عنـه ،               . ابتعت  
 .)1 ()فقضى على عثمان  أن البيع جائز ، وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا 

  :وجه الدلالة
  .)2(يم  على  مشروعية التحك– كابن قدامة والبهوتي -قد استدل بهذا بعض الفقهاء  

التحكيم الذي جرى بين على بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه ومعاويـة بـن           -ج 
 ـ37عام  (أبي سفيان رضي االله تعالى عنهما في وقعة صفين           ، حيث رفـع    ) ه

أهل الشام المصاحف ، فكرِه الناس الحرب وتداعوا إلـى الـصلح ، وحكَّمـوا               
 معاوية عمرو بـن العـاص ،        الحكَمين ، فحكَّم علي أبا موسى الأشعري وحكّم       

 .)3(فكتبوا بينهم كتاباً

  :وجه الدلالة
إذا كان هذا التحكيم في الإمامة ففيما عداها أولى وقد استدل بعض الفقهاء  بهـذه القـصة                  

وأما تحكيم شخصين في نازلـة معينـة فـلا أظـنهم            « : على مشروعية التحكيم ؛ قال الدردير     
  .)4(» عاوية في تحكيمهما أبا موسى وعمرو بن العاص يختلفون في جوازه ، وقد فعله علي وم

ولأنه  لما حكَّم علي ابن أبي طالب في الإمامة كان التَّحكيم فيما عـداها               « :وقال الماوردي 
  .)5(»أولى 

عبد الرحمنِ بن قَيسِ بنِ محمدِ بنِ الْأَشْعثِ عـن          روى أبو داود في سننه عن       «   -د 
  دج نأَبِيهِ ع             دِ اللَّهِ بِعِـشْرِينبع سِ مِنقِيقِ الْخُمر قِيقًا مِنثُ رى الْأَشْعهِ قَالَ اشْتَر

أَلْفًا فَأَرسلَ عبد اللَّهِ إِلَيهِ فِي ثَمنِهِم فَقَالَ إِنَّما أَخَذْتُهم بِعشَرةِ آلَافٍ فَقَالَ عبـد اللَّـهِ    
  .)6( »...ي وبينَك قَالَ الْأَشْعثُ أَنْتَ بينِي وبين نَفْسِك فَاخْتَر رجلًا يكُون بينِ

  :وجه الدلالة
يعني )يكون بيني وبينك  (أن هذه قصة صريحة في الدلالة على مشروعية التحكيم ؛ لأن قوله           

  .صريح في أن التحكيم أمر مشهور لا ينكره أحد) أنت بيني وبين نفسك(حكَماً وقول الأشعث 
                            

  ) .268 -5/267(البيهقي  ،السنن الكبرى كتاب البيع ، باب من قال يجوز بيع العين الغائبة )  1(
  .) 6/309(البهوتي، كشاف في القناع ،  ) 9/108(ابن قدامة ، المغني) 2(
إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء     :محمد الخضري   ) 50: ص(عقد التحكيم   : ،  الدوري  ) 276/ 7(ابن كثير،البداية والنهاية    :نظرا) 3(

  ).140:ص(تاريخ الخلفاء : ، السيوطي) 262: ص(
. هو احمد بن محمد بن احمد العدوي ، أبو البركـات    ) هـ1201 – 1127( الدردير  .)4/134(ير الشرح الكب: الدردير) 4(

اقـرب  : (( مـن تـصاميفه     . ؛ وتعلم بالأزهر ؛ وتوفي بالقـاهرة ) بمصر ( ولد في بني عدي . فاضل من فقهاء المالكية 
  ، ) 3/232( الأعلام: الزركلي: انظر. ، في الفقهشرح مختصر خليل )) منح القدير (( ؛ و)) لك لمذهب الإمام مالك االمس

  ) .2/379(أدب القاضي :  الماوردي:  وانظر .) 325/ 16(الحاوي الكبير  : الماوردي) 5(
صحيح سنن أبي داود ، كتاب  البيع ، باب إذا اختلف  البيعان   . أخرجه أبو داود وابن ماجة واللفظ لأبي داود  وصححه الألباني            ) 6(

   .1779رقم   )  2/13( وابن ماجة ، كتاب التجارات ، باب  البيعان يختلفان  . 2997رقم ) 670/ 2(ع قائم  ، والمبي
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عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع أبا جعفر يقول كـان المهـاجرون               ى  رو«  .6
     وقـال  ،  من الماء فمن يفصل بين هـؤلاء  يأمرون بالغسل وكانت الأنصار يقولون الماء

  المهاجرون إذا مس موا بينهم علي بن أبـي طالـب        سل فحكَّ  الختان فقد وجب الغُ     الختان
 .)1( »فاختصموا إليه 

  :وجه الدلالة
أن تحكيم المهاجرين والأنصار علياً فيما اختصموا فيه ؛ دليلٌ على إجماعهم علـى جـواز                

  .)2(التحكيم مطلقاً
تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة        : "قالعن بن أبي مليكة أنه      روى الشافعي   «  .7

ن بن ربيعة فقالت اصبر لي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة أي                
         رِشيبة بن ربيعة فيسكت حتى دخل عليها يوما وهو بفقالت أين عتبة بن ربيعة أيـن       )3(م 

فجـاءت   ،   ت عليها ثيابها  فشد ،    على يسارك في النار إذا دخلتِ      :فقال،  شيبة بن ربيعة    
 بينهمـا   لأفرقن :بن عباس ابن عباس ومعاوية فقال     افأرسل  ،  ه  عثمان فذكرت له ذلك كلَّ    

قال فأتياهما فوجداهما قـد  ،  لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف  ما كنتُ :وقال معاوية 
 .)4(»شدا عليهما أثوابهما وأصلحا أمرهما

فـي هـذه    : في الأم والبيهقي في السنن عن عبيدة السلماني أنه قـال          وروى الشافعي   «  .8
لِهِ وحكَماً من أَهلِها إِن يرِيدا إِصلاَحاً       وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَه       ﴿الآية

جاء رجل وامرأة إلى علي رضي االله عنـه  :" قال)35النساء آيـة  (﴾ يوفِّقِ اللّه بينَهما 
ومع كل واحد منهما فئة من الناس فأمرهم علي فبعثوا حكَما من أهله وحكَما من أهلهـا                 

؛ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا ، وإن رأيتمـا  تدريان ما عليكما  : ثم قال للحكمين  
أمـا  : أن تفرقا أن تفرقا ، قالت المرأة رضيت بكتاب االله بما علي فيه ولي ، وقال الرجل   

  )5(»كذبت واالله حتى تقر بمثل الذي أقرت به: الفرقة فلا ، فقال علي رضي االله عنه

  
                            

  955حديث رقم ) 1/249( مصنف عبد الرزاق:أبو بكر الصنعاني)  1(
  )93:ص(عقد التحكيم : الدوري ) 2(
القـاموس  :الفيـروز أبـادي      :  أبرمه أمله وأضجره     و تبرم به أي سئمه و      ، يقال    السآمة والضجر هي من   أبرام و جمع  : برم) 3(

  )1/20( مختار الصحاح :، الرازي ) 852/ 1(المحيط 
مصنف عبد الرزاق باب الحكمـين عـن   : ،  عبد الرزاق الصنعانيِ) 244/ 7(المغني : ، ابن قدامة) 5/195(الأم    :الشافعي  ) 4(

  )6/513(ابن جريج 
 عبيـدة  عـن  محمـد  عـن  أيوب  عن الوهاب عبد عن شبه بن عمر عن حماد بن براهيمإ باب المهر عن     -أخرجه الدارقطني ) 5(

تفـسير  : ، الطبـري ) 1/539(أحكام القـرآن  : ابن العربي   ، )7/305( سنن البيهقي الكبرى     :انظر الخبر في  .السلماني  
) 5/177(فسير القرطبي  ت :، القرطبي ) 244/ 7(المغني  :ابن قدامة  ،) 2/525(الدر المنثور   : السيوطي) 5/71(الطبري  
  . » حديث علي ثابت عندنا« :قال الشافعي عن هذا الحديث )5/195(الأم :، الشافعي
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  :وجه الدلالة
ين من أهل الزوج ومن أهل الزوجة ، فدل ذلـك  علـى              أن علياً رضي االله عنه حكَّم رجل      

  .مشروعية التحكيم
بـن  امالك عن نافع أن ابنة عبيد االله بن عمر وأمها ابنـة زيـد               وروى الشافعي عن    «  .9

 لها صداقا   ولم يسم ،  فمات ولم يدخل بها      ،   بن لعبد االله بن عمر    اوكانت تحت   ،  الخطاب  
  ، ولو كان لها صـداق لـم       ،   ليس لها صداق     :ن عمر بافقال لها   ،  ها صداقها   فابتغت أم

فقضى  - حكَماً   –فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت          ،  ولم نظلمها   ،  نمنعكموه  
  )1( »أن لا صداق لها ولها الميراث

  
  :الفرع الثالث

  :مشروعية التحكيم بالإجماع
 وقالوا لأن ذلـك وقـع   على جواز التحكيم   قد حكى جملة من أهل العلم إجماع الصحابة         

  :لجمع من الصحابة ، ولم ينكر مع اشتهاره
فيه  جواز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهماتهم العظام  وقـد أجمـع               .. «قال النووي   

  .)2(» المسلمون على التحكيم ولم يخالف فيه إلا الخوارج 
الـصحابة ، ولـم      وقع لجمع من كبار      – أي التحكيم    –لأنه  .. « : وقال الشربيني الخطيب  

  .)3(»قال الماوردي فكان إجماعا . ينكره أحد 
تحاكَم عمر وأُبي إلى زيد ، وعثمان وطلحة إلى جبيـر           « وجاء في حاشية قليوبي وعميرة      
  )4(»بن مطعم ، ولم يخالفوا فكان إجماعاً 

  .)5( »والصحابة رضي االله عنهم كانوا مجمعين على جواز التحكيم« :وقال السرخسي
  
  

                            
سنن البيهقي كتاب الصداق باب أحد الزوجين      : ، البيهقي ) 3/170(المدونة الكبرى   : وانظر كذلك مالك  ) 5/69(الأم  :الشافعي  ) 1(

  )7/246(يموت ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها 
  .)12/335 ( شرح صحيح مسلم :النووي) 2(
  ) .378/ 4(مغني المحتاج : شربيني الخطيبلا) 3(
  )  4/298: (قليوبي وعميرة  على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين : عميرة) 4(

لسرخسي من هو محمد بن احمد بن أبي سهل ؛ أبو بكر ؛ ا)  هـ 483(و السرخسي ) 21/62 (المبسوط: السرخسي ) 5(
كان إماما في فقه الحنفية ، وعلامة حجة متكلما ناظرا أصوليا مجتهدا            . ويلقب بشمس الأئمة    . بلدة في خراسان    ) سرخسي  ( أهل  

أخذ عن الحلواني وغيرة سجن في حب بسبب نصحه لبعض الأمراء ، وأملي كثيرا من كتبة علي أصحابة وهو فـي                     . في المسائل   
  ).8/239(معجم المؤلفين : ، عمر رضا كحالة ) 6/208(الأعلام : الزركلي  .السجن ، أملاها من حفظه
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  رع الرابعالف

  مشروعية التحكيم من المعقول
للتحكيم وخصوصاً في الشقاق بين الزوجين كما ذكرتُ في المقدمة          أن الحاجة داعية     -1

لأنه يعتبر ظهيراً للقضاء ورديفاً له يسهم معه في تحقيـق العدالـة             ،والمباحث التالية 
 من  ففيه سعة على الناس في فصل أقضيتهم عن طريق من يختارون          ،وإحقاق الحق، 

فيهـا ،   المحكمين ، وذلك دفعا لطول أمد المرافعة ، والابتعاد عن الخصومة واللدد
فما دام التحكيم يتحـدث عـن       . والرغبة عن غشيان مجالس القضاء حال الخصومة      

إصلاح ذات البين وفض المنازعات فإن فقدانه يؤدى إلى فساد ذات البـين وتفـرق               
ت فيما بيـنهم والمـشاحنات ، فإقامتـه    الناس وضياع الحقوق بسبب وجود المنازعا     

إقامة لحكم االله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتركـه إبقـاء علـى                
  )1 (.النزاع

مه جاز لأن لهمـا ولايـة علـى         كْورضيا بح ،  م بينهما   كَ فح م رجلان رجلاً  إذا حكَّ  -2
 )2(اه في قضيتهما ، كما يجوز أن يستفتيا فقيهاً يعملان بفتوأنفسهما فصح تحكيمهما

التحكيم من العقود المتعارف عليها في العصر الجاهلي ، وحين جاء الإسلام لم يرد               -3
 .)3(فيه نص يحرم هذا العقد ، فالأصل فيه الإباحة ، حيث لم يقم دليل على تغيره 

مما سبق يتبين بجلاء أن التحكيم قاعدة شرعية ، أيدتها نصوص القرآن الكـريم ، والـسنة            
  .)4(بوية الشريفة ، وعليه إجماع الأمة ، وجرى به عمل الصحابة رضوان االله عليهم أجمعينالن

  
  
  
  
  
  

                            
  بتصرف) 106:ص(عقد التحكيم : الدوري) 1(
) 7/316(شرح فتح القدير    : ، ابن الهمام    ) 4/193(تبيين الحقائق   : ، الزيلعي   ) 3/108(الهداية شرح البداية    : المرغيناني) 2(

  ) 481: (شرح أدب القاضي ص: ، الخصاف ) 6/112(التاج والإكليل : ، العبدري 
  )110:ص(عقد التحكيم : الدوري ) 3(
  )60(:التحكيم في الشريعة الإسلامية : الأسطل) 4(
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  المبحث الثالث

  التحكيم وحكمة مشروعيتهحكم 
  

  ويشتمل على مطلبين
  حكم التحكيم: المطلب الأول
  حكمة مشروعية التحكيم: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  الحكم التكليفي للتحكيم

  

ا المطلب وبعد التطرق لأدلة مشروعية التحكيم من الكتاب ، والسنة ، وآثـار الـصحابة،                في هذ 
والإجماع ، والمعقول نتحدث عن حكم التحكيم التكليفي من حيث الأحكام الخمسة هل هو واجب               

  :أو مندوب أو مباح أو محرم أو مكروه على النحو التالي
التحكيم عقد أباحه الإسـلام وهـو بهـذه            سبق أن بينا في مبحث مشروعية التحكيم أن         

الإباحة عقد جائز قد ينصرف حكمه إلى الوجوب ، أو الاستحباب ، أو الحرمـة ، أو الكراهـة                   
وفقاً للطلب في النصوص الشرعية ، أو للطلب أو النهي في ما يتعلق بالسياسة الشرعية من قِبل                 

  .أو الرئيس ) القاضي(الحاكم أو السلطان 
 مـن  به الرفق من فيه لما،   للتحكيم صاحبه الخصمين أحد يدعو كأن؛   تحباًمس يصبحفقد  

  أشـياء  كـشف  فـي  يتسبب أو ، للمحكمة بذهابه ضرر يناله أو ، المالي أو البدني الجهد حيث
 مـن  التحكيم درجة وترتفع،   لذلك الاستجابة التحكيم إلى للمدعو يندب فحينئذ سترها في يرغب
 المعاملـة  فـي  الـسماحة  من فيه ولما ، أخيه رغبة تحقيق من فيه لما ، الاستحباب إلى الجواز

 .  والأخوة المودة بقاء من عليه يترتب ولما ، شرعا المطلوبة

 قـضائي،  لحكم ملحة حاجة أحدهما أو الخصمان احتاج لو فيما ، واجباً التحكيم يكون قدو
 ، االله بـشرع  بينهما يحكم ثالث طرف تحكيم إلا أمامهما فليس ، االله بشرع يحكم لا بلد في وهما

 ، الملحـة  الحاجة تلكل أحدهما إليه احتاج أو،   احتاجا لما توصلا ، التحكيم عليهما يجب وحينئذ
  .واجب فهو به إلا الواجب يتم لا وما

﴿ وإن  :وكذلك ينتقل حكمه من الإباحة إلى الوجوب إذا دلَّ عليه نص كما في قوله تعـالى               
﴾ بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَهلِهِ وحكَماً من أَهلِها إِن يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ اللّه بينَهما             خِفْتُم شِقَاقَ   

 يدل على وجوب البعث للحكمين ، يدل على ذلك ﴾فَابعثُواْ ﴿: فالأمر في قوله تعالى    )35النساء  آيـة     (
 يدل على وجوب المأمور به ، ولا يصرف عن الوجوب إلى             أن الأمر  )1(ما يراه جمهور العلماء   

فإن لم توجد قرينة كان الأمر مفيداً إيجاب المـأمور          . غيره إلا بقرينة من القرائن تدل على ذلك         
  .به

 إذا كان فيه ظلم من المحكَّمين على طرف من أطـراف الخـصومة              ويكون التحكيم حراماً  
  .لعدم عدالتهم أو قدرتهم على الإصلاح 

                            
، ) 1/90(قواطع الأدلة : ، السمعاني ) 1/171(إرشاد الفحول :،الشوكاني) 36: ص(تقويم الأدلة في أصول الفقه : الدبوسي) 1(

أصـول الفقـه    : ، وهبة الزحيلي  ) 223:ص(مع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح       الجا: عبد الكريم النملة  
  ).1/219(الإسلامي
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، أو الـرئيس   ) القاضي(وكذلك ينتقل التحكيم من الإباحة للوجوب بأمر الحاكم ، أو السلطان          
  .إذا اقتضت المصلحة ذلك في نظره 

بل وإن رأى الحاكم ، أو السلطان أن يمنع التحكيم ، فله ذلك حـسب المـصلحة ، ولكـن                    
  .بشرط عدم مخالفة قاعدة عامة أو نص قطعي ، أو إجماع

لمطلب نشير إلى أن هذا الكلام ينطبق على التحكيم بشكل عـام أمـا عـن                وفي ختام هذا ا   
 فلا يجوز للحاكم أن يمنعه لوجوبه بدلالـة         – موضوع بحثنا    –التحكيم في الشقاق بين الزوجين      

الأمر القاضي للوجوب ولم يصرفه عن الوجوب صارف ، دل على ذلك عبارة الفقهاء في كتـب     
   .)1( وهو من الفروض العامة على الحاكمالفقه لأنه من باب دفع الظلمات

، إذا علم الإمام من حال الزوجين الشقاق لزمه أن يبعث إليهما حكمـين       « :قال القاضي ابن العربي   
  )2( »لأن ما يضيع من حقوق االله أثناء ما ينتظر رفعهما إليه لا جبر له، ولا ينتظر ارتفاعهما 
 عليـه أن يبعـث   وف شقاقهما إلى الحاكم فحـقٌ    خُ ارتفع الزوجان الم   فإذا« : وقال الشافعي 

  .)3( »حكما من أهله وحكما من أهلها
  المطلب الثاني

 حكمة مشروعية التحكيم
نتحدث في هذا المطلب عن حكمة مشروعية التحكيم التي تعود علـى المـسلمين بالرضـا            

  :والسعادة فيما بينهم وذلك على النحو التالي
 تنبـع   إلى مدى ما يحققه من مصالح ومقاصد ومن ثـم  موضوع ما ترجع  أهميةمعلوم أن   

 من مقاصد   ة مهم اصديحقق مق ،فهو   والمقاصد المصالح من العديد يحقق كونه في التحكيم أهمية
 خاصة للتحكـيم  مكانةوالناظر في النصوص الشرعية والتطبيق العملي ، يجد       التشريع الإسلامي 

  : ومن هذه المصالح و المقاصد،
 هـذه  في للفصل متفرغين عادة يكونون مينالمحكَّ لأن وذلك ، النزاع فض في الإسراع .1

 ،  التحكيم إجراء في فوراً البدء لهم فيتيسر ، أخرى خصومات عندهم وليس،   الخصومة
 فـي  ظـاهرة  مـصلحة  فيـه  اوهذ ، المحاكم في يتم مما بكثير أقصر وقت في وإنهائه

 ـ اًأثـر  للوقتن  ، مع ملاحظة أ    لصاحبه الحق إيصال في الإسراع  الحـق  علـى  اًمهم

                            
  )3/261 (مغني المحتاجانظر : الشربيني الخطيب ) 1(
عروف أبو بكر ، الم، هو محمد بن عبداالله بن محمد )  هـ 543 – 468(  ابن العربي    و) 1/543( أحكام القرآن  :ابن العربي ا) 2(

 أبـي  والإمـام  الشرق ، وأخذ عنه الطرطوسي     إليرحل  .  المالكية ، بلغ ريبة الاجتهاد       أئمةحافظ متجر وفقيه ، من      . بابن العربي   
وكتبه تدل علي غـزارة علـم وبـصر    . أكثر من التاليف .  مراكش ، وأخذ عنة القاضي عياض وغيرة         إليحامد العزالي ، ثم عاد      

  . )6/230( الأعلام: يالزر كل :انظر)) ومشكل الكتاب والسنة (( ، و )) حصول في علم القرآن الم((من تصانيفة .بالسنة 
  )5/194 (الأم:الشافعي ) 3(
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مهـم  عامـل  الإنجـاز  سـرعة  وأن ، الماليـة  القـضايا  فـي  وخاصةً عليه عالمتناز 
 الخـسائر  إن حتى ، وتتضاعف تتنامى الأضرار يجعل القرار اتخاذ في والبطء،لنجاحها
 مـن  اثنـين  إقامـة   أو راتـب   أجرة بكثير  تفوق  النزاع أطراف  يتكبدها التي  المالية
 يجـري  كبيـر  سكني  مجمع مثل وذلك ، وجيزة مدة خلال  النزاع ينهون ، مينالمحك
 ـ إجراءات وبطء العمل تعطل نتيجة كبيرة خسارة الطرفان ،ويخسر نزاع حوله اكم المح

 .القضايا من بالعديد المشغولة الشرعية

 ـ أساس لأن وذلك ، الإمكان بقدر ، الخصوم بين والبغضاء والعداوة الحقد تلافي .2  يمالتحك
 ، مـنهم  نفس بطيب اختاروه ، أنفسهم الخصوم قبل من مختار الحكم أن مبدأ على يقوم
 عـائلي  مجلس من صدر كأنه الحكم يجعل مما ، ثقتهم على حائز المختار الشخص وهذا

 وهذا سنتطرق إليه عند الحديث عن التحكيم في الـشقاق بـين             - واحدة أسرة وداخل ،
 ن لم يكن من الأهل ، فهو أقرب إلى أن يكون من الأهل ،              فالحكَم المختار وإ   -الزوجين  

 ومـشاحنة  مخاصمة سبقه الطرفين على مفروض قضاء من الحكم صدر لو ما بخلاف
،  الخـصوم  بـين  عـداوة  بلا العدل يحقق التحكيم بأن القول فيمكن وبالتالي . وبغضاء
 بـين  والأحقـاد  ،   ةالعـداو  وراءه يخلف ما كثيرا لكنه العدل يحقق الذي القضاء بخلاف

ردوا الخصوم حتـى يـصطلحوا فـإن     : (؛ وهذا ما قاله عمر رضي االله عنه       المتنازعين
  )فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن وفي رواية ردوا الخصوم من ذوي الأرحـام             

إِن يرِيـدا   ﴿وإلى ذلك يشير القرآن الكريم عند التحكيم في الـشقاق بـين الـزوجين               )1(
ولاَحاً ياإِصمنَهيب 35 من آية:النساء ( ﴾فِّقِ اللّه( . 

 التجار بين الطيبة العلاقة على يحافظ،   الأقارب بين الطيبة العلاقة يحفظ كما التحكيم نإ .3
 اهـذ  فـي  ثالثـا  طرفا نموحكِّي ثم  ، العقود أحد في  تاجرين بين نزاع يقع ما فكثيرا ،

 ثقة يزيد هذا إن بل ، بينهم التجاري لتعاملا في الاستمرار من هذا يمنعهم ولا ،  النزاع
 طرفـي  بين التعامل ضيقو ما كثيرا فهو ، القضاء أمام التنازع بخلاف ،   ببعض بعضهم

 .ةالمشاح على قيامه بسبب العقد

  فيهـا  والوسـاطة  ، والوقـار ،   الهيبـة  فيه  القضاء إذ ، الاعتدال روح فيه التحكيم نإ .4
مكانـاً  يحتل يجعله مما ، الأسلوبين هذين بين اًوسط التحكيم ويأتي ، والشفاعة يالترج 
 وخيـر  ، التـسويات  طرق من وغيرها الوساطة ومرونة،     القضاء صلابة بين وسطاً

 .أوسطها الأمور

                            
هذا لا يصح عن عمر أصلا لأننا إنما رويناه من          ) كتاب الصلح (، وقال ابن حزم في المحلى       )  4/534(مصنف ابن أبي شيبة     ) 1(

وذكره السرخسي فـي  ) 8/164(المحلى  لم يدركه محارب ومحارب ثقة فهو مرسلطريق محارب بن دثار عن عمر وعمر        
  )16/110(المبسوط 
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وغايتـه هـو إيـصال    ، فإن ثمرة القضاء ،  إقامة العدل بين الناس     في يسهم التحكيم أن .5
ريق الفصل القضائي العام ، أم عـن طريـق          سواء كان ذلك عن ط    ،  الحقوق إلى أهلها    

ـين كم الاختياري المتمثل في التحكيم الاختياري     الحكَمفكلاهمـا طريقـان    باختيار الح ، 
، والضوابط التي تـؤدي إلـى العـدل         ،  لإيصال الحقوق إلى أهلها على وفق الأصول        

 فـي  ماتوالخـصو ،   المنازعات وقطع،   البين ذات إصلاح كما يسهم في     وإحقاق الحق 
 فـي  إيجابـاً  يؤثر وهذا،   القضاة لدى المرفوعة القضايا تقل وبالتالي،   المسلم المجتمع

 يعنـي  مما . الدولة على المالي ءالعب يخفف وهو ، تعيينهم المطلوب القضاة عدد تقليل
 المـصلحة  تحقيق في وإعماله التحكيم إفشاء خلال من الجانب هذا في المواطن مساهمة

فأمر الشرع بنـصب الـوالي      ،  فلا بد من نصب فاصل      «  العربي ابن قال.  للبلد العامة
  وعـنهم فـي مـشقة الترافـع لتـتم      ،  عنه ج وأذن في التحكيم تخفيفاً   ليحسم قاعدة الهر

 .)1(»وتحصل الفائدتان، المصلحتان 

 فـي  دقيـق  تخـصص  أصـحاب  مينحكَّم اختيار فرصة ينلمتنازعِل يتيح  التحكيم نإ .6
 بعـض  فـي  وبخاصة الخلاف لموضوع ودقيق سريع فهم في يسهم ، النزاع موضوع
 القـضايا،  مختلـف  في ينظر الذي  القاضي في تتوافر لا قد  التي الدقيقة  الفنية القضايا
 وأسـرع  للقـضية  أفهم المتخصص مكَالح يكون وبالتالي . الخبرة أهل رأي على ويعتمد

 .غيره من الفصل في

 المـدة  تحديـد  صلاحية يملكون مينالمحكِّ أن ين الزوجين  في الشقاق ب   التحكيم فوائد من .7
 ،وهذا إن كـان     بذلك يلتزم أن محكَّالم وعلى ، النزاع لإنهاء محكَّللم ملزمة يرونها التي

 طريـق  عـن  توفيرهـا  يمكن لا  ميزة وهذه. الحكمان من خارج القضاء للإصلاح فقط 
 .القضاء

 :انب متعددة أظهرها ما يلي  الدعم للمرفق القضائي من جو التحكيمحققي .8

  .ونظاماً ، إعانة القضاة في أعمالهم وحمل جزء منها على وفق المنشود واقعاً   -أ 
التخفيف عن الجهاز القضائي العام مما يؤدي إلى قلة الكلفة المادية علـى الدولـة ،                -ب  

  .وإتقان العمل المسند إلى القضاء العام بسبب قلة القضايا الواردة إليها 
وعدم وجود الخلل المتمثل فـي اللجـوء إلـى          ،  وتأصيلها  ،   المحاكمة   تنظيم طرق   -ج 

  .ي ونحو ذلك لِّأو المِ، لي بأو القَ، القضاء العرفي 
إلى أماكن التقاضي العامـة      تحقيق التوسعة على المتقاضين بعدم إلزامهم بالحضور        -د 

  .ونحوها  وفي أوقات قد تتعارض مع أعمالهم الرسمية

                            
  )2/125(أحكام القرآن :ابن العربي ) 1(
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مين لأن أطراف النـزاع يطلبون التحاكم      حكَّام الصادرة من الم   تحقيق القناعة بالأحك    -ه 
ويقنعون به فيكون هذا الأمر سبباً للقناعة بما يصدر منـه مـن             ،  إلى من يرتضونه    

  .والتسامح ، والعفو ، أحكام ، ويكون سبباً للصلح 
م متفـرغ لهـذه   حكَّوذلك لأن الم، ن في التحكيم فرصة لسرعة الفصل في القضايا         إ  -و 

لقضية المعروضة عليه كما أنه غير ملزم بوقت محدد فـي نظرهـا ولديـه مـن                 ا
  .الجوانب المساعدة التعاونية ما يحقق وصوله للمراد بأسرع وقت وأسهل طريق 

إذ التحكيم جـزء لا يتجـزأ مـن    ، والقضاء علاقة ظاهرة ، ن العلاقة بين التحكيم   إ  -ز  
ليه جملة من المتطلبـات     القضاء ونوع من أنواع الفصل في الخصومات وتسري ع        

  .)1(المتعلقة بالقضاء
ورعاية القضاء للتحكيم يتمثل في جوانب متعددة تبدأ مع أول المراحـل الاختياريـة لهـذا                

 التحكيمية وصدور الحكم وتنفيذه ، وهذا ما سيتم بحثه في الفـصل      المبدأ إلى حين انتهاء الدعوى    
 . الثالث من هذه الرسالة إن شاء االله

                            
تنفيـذ أحكـام    :أحمد هندي   :، د )  59:ص( المطالبات ومحكمة التحكيم وقوانين التحكيم العربية       :محمد خلوصي ونبيل عباس     ) 1(

  ).19:ص(المحكمين 
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   الثانيالفصل
التحكيم في الشقاق في الفقه الإسلامي وقانون 

  الأحوال الشخصية الفلسطيني 
  

  : ويشتمل على مبحثين
  حقيقته وشروطه: التحكيم في الشقاق في الفقه الإسلامي: المبحث الأول

التحكيم في الشقاق في قانون الأحوال الشخصية : المبحث الثاني
  الفلسطيني 
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  :المبحث الأول
  حقيقته وشروطه: لتحكيم في الشقاق في الفقه الإسلاميا

  : ويشتمل على مطلبين
  

  حقيقة الشقاق: المطلب الأول
  شروط التحكيم في الشقاق في الفقه: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  حقيقة الشقاق

يدور الحديث في هذا المطلب حول  تعريف الشقاق في اللغة ، وفي الاصطلاح، وسـنبحث          
  :ثلاثة فروع على النحو التاليذلك في 
  

  الفرع الأول
  الشقاق في اللغة

أو الرسغ يكون فيهما منـه       ،    يأخذ في الحافر    ؛ يكون بالدواب وهو يشقق   أصل الشقاق داء    
 ـفهو    عن داءٍ   في جلدٍ  قٍ شَ و كلُ ،اق  قَه شِ سغ أصاب ر والر  الحافِ قَّوشَ ، صدوع وهـو فـي    :اققَشِ

  )1 (:معاني منهامصطلح أهل اللغة يدور على عدة 
َتَحمِلُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَدٍ لَّـم       ﴿: ومنه قوله تعالى    الشيء ق بالكسر نصفُ   الشِّ يقال: النصف . 1

كأنه قد ذهب بنصف    ، نصف الشيء    :قوأصله من الشِّ   ﴾   تَكُونُواْ بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ    
 .)2(نصف تمرةب أي  »ار ولَو بِشِقِّ تَمرةٍاتَّقُوا النَّ« :، ومنه قولهأنفسكم حتى بلغتموه

وقال أبـو عبيـد   )3 ()وجدنِي فِي أَهلِ غُنَيمةٍ بِشِقٍّ(حديث أم زرع  فيف:الجهة ، أو الناحية  .2
 .)4( أو الناحية من الجبلهو اسم موضع

 ـوالاسـم الـشِّ  ،  عليلَة أي ثقُ   ومشقَّ  شقاً قُّ الأمر يشُ   علي شقَّ: المشقة .3  قـال  ،سرق بالك
 )5( »لَولَا أَن أَشُقَّ علَى أُمتِي لَأَمرتُهم بِالسواكِ عِنْد كُلِّ وضوءٍ         « : الأزهري ومنه قوله  

 لأن كل واحد    ،وقال آخرون    )6( المعنى لولا أن أثقل على أمتي من المشقة وهي الشدة         و
  خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِمـا    وإِن﴿:  قال تعالى  منهما يحرص على ما يشق على صاحبه ويؤذيه       

 .)7( أي فراق بينهما في الاختلاف حتى يشق أحدهما على الآخر)35من آيةالنساء ( ﴾

                            
مختار الـصحاح   : الرازي )2/491( النهاية في غريب الأثر    :، ابن الأثير  ) 181/ 10)(شقق( مادة    لسان العرب  :ن منظور اب) 1(

)1/:144(  
مختار الـصحاح   : الرازي )2/491( النهاية في غريب الأثر    :، ابن الأثير  ) 182/ 10)(شقق( مادة    لسان العرب  :ابن منظور ) 2(

 1328 باب اتقوا النار ولو بشق تمرة وقليـل مـن الـصدقة حـديث                –ب الزكاة    كتا  والحديث رواه البخاري   )144:/1(
)2/513.(  

  )5/989 (4790 باب حسن المعاشرة مع الأهل حديث –رواه البخاري كتاب النكاح ) 3(
  )144:/1(مختار الصحاح : الرازي) 4(
  )1997(حديث) 1/303 (باب السواك يوم الجمعةرواه البخاري ) 5(
   )2/491( النهاية في غريب الأثر:، ابن الأثير) 183/ 10)(شقق( مادة  لسان العرب:ابن منظور) 6(
  )4/77( مفاتيح الغيب:لرازيا) 7(
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أو زجاجة شقه يشقه    ،  أو حائط   ،  دع في عود    ق الص الشِّ: الصدع ، والخلاف ، والعداوة     .4
لوجه وقال  والشقاق تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين وا         ،وشققه فتشقق   ،شقا فانشق   

الـشقاق  : ، وفي اللسان     والحيوان،   انالشقاق في اليد والرجل من بدن الإنس      «:الأصمعي
 ﴿  : في قولـه تعـالى     )1(:ة و شقاقا خالفه وقال الزجاج     ة مشاقَّ غلبة العداوة والخلاف شاقَّ   

عِيدٍ  ولَفِي شِقَاقٍ ب الظَّالِمِين والخـلاف بـين   الشقاق العداوة بين فريقين   )53: الحـج  (  ﴾إِن
لأن كل فريق من فرقتي العداوة قصد شقا أي ناحية غير شـق             ؛  اثنين سمي ذلك شقاقا     

 . )2(صاحبه

 و شـق فـلان العـصا أي فـارق           انفرق وتبدد اختلافاً  ،   شق أمره يشقه شقا فانشق       :المفارقة . 5
 ـ ،الجماعة وأما قولهم شق الخوارج عصا المسلمين فمعناه أنهم فرقوا جمعهـم وكلمـتهم                ال  ق

 يشق شقوقا وذلك فـي  شق النبتُ،و)3(يقال انشقت عصاهما بعد التئامها إذا تفرق أمرهم      : " الليث
وشق بصر الميت   ،   في أول ما يظهر    أول ما تنفطر عنه الأرض و شق ناب الصبي يشق شقوقاً          

وشق الصبح يـشق  ،  شخص ونظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه وهو الذي حضره الموت شقوقاً
 .)4(كأنه شق موضع طلوعه وخرج منه لع إذا طشقاً

والملاحظ أن الشقاق يدور حول هذه المعاني كلها وإن أقرب هذه المعاني هو ما جاء فـي المعنـى    
 لأنه يوافق المعنـى الاصـطلاحي   –  الصدع ، والخلاف ، والعداوة ، و المفارقة          -الرابع والخامس أي  

  .كما سنبين بإذن االله تعالى
  الفرع الثاني

  ق في الاصطلاحالشقا
 قـارب مـا    ليس للشقاق تعريف خاص في اصطلاح الفقهاء غير أن المفسرين تناولوه بتعريفات تُ            

  .)5( » المنازعة:الشقاق «: فقد قال زيد بن أسلم،عرفناه في اللغة
وهو الجانب فكأن كل واحد     ،وأصله من الشق  ،والتعادي،  والمخالفة،   المجادلة   : الشقاق :وقيل

وقيل إن الشقاق مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب فكـأن      ،  شق غير شق صاحبه    في   الزوجينمن  

                            
أقدم أصحاب المبرد   . النحوي ، اللغوي ، المفسر      . هو إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل         )  هـ   311 – 241( الزجاج  ) 1(

أخذ الأدب عن المبرد وثعلـب ، وكـان يخـرط           . ل العلم والأدب والدين ، وقال المتين        كان من أه  : قراءة عليه ، وقال ابن خلكان       
الزجاج ثم تركه واشتغل بالأدب فنسب إليه واختص بصحبة الوزير عبيد االله بن سليمان وعلم ولده القاسـم الأدب ولمـا اسـتوزر                 

، عمر رضا كحالة    ) 1/49وفيات الأعيان   : ، ابن خلّكان    ) 14/360(سير أعلام النبلاء    : الذهبي. القاسم أفاد بطريقه مالا جزيلا      
  ).2/259(شذرات الذهب : الدمشقي). 1/33(معجم المؤلفين :
مختار الـصحاح   : الرازي )2/491( النهاية في غريب الأثر    :، ابن الأثير  ) 183/ 10)(شقق( مادة    لسان العرب  :ابن منظور ) 2(
  ).1/100(تفسير آيات الأحكام : ، السايس ) 1/464(تفسير آيات الأحكام : الصابوني ) 144:/1(
  ).184/ 10)(شقق( مادة  لسان العرب:ابن منظور) 3(
  ).2/491( النهاية في غريب الأثر:، ابن الأثير) 184/ 10)(شقق( مادة  لسان العرب:ابن منظور) 4(
  ).2/143(الجامع لأحكام القرآن :القرطبي) 5(
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 فصار كل واحـد منهمـا فـي شـقٍّ           يحرص على ما يشق على صاحبه      الزوجينكل واحد من    
  .)1 (بالعداوة والمباينة

والرحمة ، فإذا وجد    ،  ة االله عليهما بالمودة     وهذا ما يدلل على قوة الترابط بين الزوجين ومنَّ        
لما كان ارتفاع أحدهما على الآخر دون صـاحبه      ، ولذلك   ضاعت هذه المودة والرحمة       ؛ الشقاق
 باسم النشوز ناسب أن يخص التعدي من كل منهما باسم الشقاق ، لأنهما تـشاركا فـي                  مختصاً
وقيـل  والتباعد ، فكأن كلا منهما صار في شق أي جانب غير جانب الآخر ، وحاصله             ،  التعدي  

رع الذي طلب الإسـراع فـي   وهذا لا يوافق الشَّ)2(لاجتماع على رأي واحد   الاختلاف وعدم ا  هو  
 إزالة هذا العارض الذي قد يؤثر على سلامة هذه الأسـرة           من أجل  التحكيم للشقاق بين الزوجين   

وتدل كلمة الشقاق على أن الزوجين التحما بالزواج وصارا شيئاً واحداً ، فأي شيء يبعـد بـين                  
واللاَّتِـي تَخَـافُون نُـشُوزهن فَعِظُـوهن         ...  ﴿ :؛ وذلك في قوله تعـالى     )3(الاثنين يكون شقاقاً  

واهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِن أَطَعنَكُم فَلاَ تَبغُواْ علَيهِن سبِيلاً إِن اللّه كَان علِياً كَبِيراً               
 و ،   نِهِميشِقَاقَ ب خِفْتُم إِن      فِّـقِ اللّـهوـلاَحاً يا إِصرِيدا إِن يلِهأَه نكَماً محلِهِ وأَه نكَماً مثُواْ حعا فَاب

  .)35-34النساء آية (  ﴾بينَهما إِن اللّه كَان علِيماً خَبِيراً
  الفرع الثالث

  ظهور الشقاق بين الزوجين
  

ة عن زوجها ، أو يتعـد هـو عليهـا ، أو لا     الشقاق بين الزوجين قد يظهر بأن تنشز المرأ       
نظهر القول فيها على ثلاثة بنود على       )4 (:فهذه ثلاثة أحوال  يظهر من فيهما المعتَدي على الآخر،       

  :النحو التالي
  
  

  البند الأول
  الزوجة على زوجها نشوزاًأن تتعدى 

النشوز في اللغـة    قبل أن نتحدث عما يدور حول هذا البند نجد أنفسنا أمام ضرورة تعريف              
  والاصطلاح على النحو التالي

                            
) 31/209(جواهر الكلام : الجواهري) 2/143(الجامع لأحكام القرآن     :، القرطبي ) 12/245(الحاوي الكبير     : الماوردي  ) 1(

  ).7/517(كشف اللثام: الفاضل الهندي
  )3/578( تحرير الأحكام:الحلي) 2(
  )4/2203(تفسير الشعراوي: الشعراوي) 3(
  )7/367(روضة الطالبين: النووي) 4(
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  :النشوز لغة 
، رتفـع  وتـل ناشـز م   ،   ارتفع   شوزاًز نُ  الشيء ينشُ  زشَنَالارتفاع ، يقال    شز  من النَّ النشوز  

ونشز الرجـل ينـشز إذا      ،  أنشاز و نشوز    وت الشيء إذا رفعته عن مكانه وجمعه نواشز         زوأنشَ
تعصاؤها على زوجها ونشز هو عليها نشوزا كـذلك وضـربها    نشوز المرأة اس   و كان قاعدا فقام  

   .)1(وجفاها وأضر بها ، و النشوز كراهية كل منهما صاحبه وسوء عشرته له
  :النشوز اصطلاحاً

مثل أن تتثاقل وتـدافع إذا   ،  لزوج فيما فرض االله عليها من طاعته       الزوجةِ ل  معصية:النشوز
2(مرأتهلا الرجل  ، وكره وجفاءه ودمدمةدعاها ولا تصير إليه إلا بتكر(.  

 الناشزة وهـي    «فجاء فيها   ) 171(وقد عرف قانون الأحوال الشخصية النشوز في المادة         
وتكون ناشـزة إذا كـان   ... التي خالفت زوجها أو خرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه شرعي             

  )3(»النقلة منه البيت المقيمان به ملكاً لها ومنعته من الدخول عليها ما لم تكن سألته 
أن المادة القانونية تضيق التعريف للنشوز وذلك بأنها تـنص علـى عـدم               : ويرى الباحث 

اعتبار نشوز الزوجة لو منعت نفسها من زوجها داخل بيته ؛ وذلك مجـاراة لمـا ذهـب إليـه                    
، ولكن   ، ويبدو أن السبب في هذا القيد دفع الحرج والمشقة في إثبات ذلك أمام القضاء                 )4(الحنفية

الباحث ينظر لوجود مثل هذا الامتناع في واقعنا ويرى ضرورة مراعاة مثل هذه الحالات إن تـم    
إثباتها دفعاً للضرر الواقع على الأزواج بسبب الامتناع ليصبح تعريف النشوز في رأي الباحـث               

  ) .الزوجة الناشز هي التي تكرر منها عصيان الزوج فيما له عليها من طاعة:(
  

  : هذا البند عند الشافعية إلى ثلاثة مراتبوينقسم
  :المرتبة الأولى

 أو، لينـاً  كان أنن بعدشِ خَجيبه بكلامٍ تُبأن،  أو فعلاً ،   أن يوجد منها أمارات النشوز قولاً       
في هذه المرتبة أرشد االله الأزواج السير فـي    ؛ولطفٍ،   ةٍلاقَ طَ  بعد وعبوساً،   يجد منها إعراضاً  

لاح في ذكاء وحنكة ليكتشف سر فتور الزوجة ، ونفورها ،فربمـا تكـون العلـة                مراحل الإص 

                            
: ، الـرازي  ) 5/54(النهاية في غريب الحديث والأثر      : ، ابن الأثير  )  418-417/ 5)(نشز( مادة    لسان العرب  :ابن منظور ) 1(

  )1/275(مختار الصحاح 
  )3/545(حاشية ابن عابدين : ابن عابدين) 7/241(المغني : ابن قدامة ) 2(
  )10/28(مازن سيسالم وآخرون : انظر مجموعة القوانين الفلسطينية ) 3(
الزيلعـي  : ، تبيـين الحقـائق   )   379/ 4(شرح فتح القـدير  : ابن الهمام   ،    ) 576 /3( ابن عابدين : حاشية ابن عابدين  ) 4(

الخارجة من بيت زوجها بغير إذنه المانعة نفسها منه بخلاف ما لو كانت مانعته فـي                « فقد عرف الناشزة بأنها     )   3/52(
ر أنه يقدر على وطئها وكذا العادة ألا تـرى أن    البيت ولم تمكنه من الوطء حيث لا تسقط النفقة به لقيام الاحتباس لأن الظاه             

   .البكر لا توطأ إلا كرها
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منه،فإن أبدت أسباباً واردةً أزال شكايتها، وأجابها إلى مرامِها في حدود الشريعة ،حفاظـا علـى              
بيت الزوجية من الانهيار ،وتلبية لنداء الشريعة الآمرة بحسن العشرة ،وسـلوك مـنهج اللـين،                

لا  ولكنه  ﴾واللاَّتِي تَخَافُون نُشُوزهن فَعِظُـوهن  ﴿عظ والتذكير تنفيذاً لقوله تعالى والفضل،ثم الو 
، والوعظ هنا يختلف باختلاف حال المرأة ؛ فمنهن من يؤثر في نفـسها              )1(و لا يضربها   يهجرها

حذير من  التخويف من االله عز وجل،وعقابه على النشوز ، ومنهن من يؤثر في نفسها التهديد والت              
 كالثياب الحـسنة والحلـي،   )2(سوء العاقبة في الدنيا ؛ كشماتة الأعداء والمنع من بعض الرغائب  

  .)3(والرجل العاقل لا يخفى عليه الوعظ الذي يؤثر في قلب المرأة
  :الثانيةالمرتبة 

يعظهـا   ، فللـزوج هنـا أن         أن يتحقق نشوزها لكن لا يتكرر ولا يظهر إصرارها عليـه          
 فالهجر ضرب من ضروب التأديـب لمـن          ﴾ واهجروهن فِي الْمضاجِعِ  ﴿قوله تعالى   لويهجرها  

  .)4(تحب زوجها ويشق عليها هجره إياها
  : أما عن ضربها في هذه المرتبة فلفقهاء الشافعية فيها قولان

  :القول الأول
يخ الـش منع الضرب والاقتصار على الوعظ والهجران في المضجع وذهب إلى هذا القـول     

ي ،وذكر النووي في روضة الطالبين أن الرافعي في المحرر رجـح            والمحامل الغزالي،   أبو حامد 
  .)5(منع الضرب

  :وحجتهم
  
فنهى عن ضـربهن، وهـذا       )6( »لَا تَضرِبوا إِماء اللَّهِ   « :  ما ورد من السنة عن النبي      -1

 .مخالف للآية في إباحة الضرب

                            
، محمد  ) 2/486(المهذب  :، الشيرازي ) 7/368(روضة الطالبين   : النووي: ، وانظر ) 240/ 12( الحاوي الكبير  :الماوردي) 1(

  )3/92(ه الإمام أحمدالكافي في فق: ، ابن قدامة ) 16-15:ص(أضواء على شقاق الزوجين : عبد الرحمن الأهدل
 مـادة    لسان العرب  : ابن منظور  عة الأمل وطلب الكثير   و رغب النفس س   ،  ب النفس   غَما يرغب فيه ذو ر    جمع رغيبة   :الرغائب) 2(

  )1/423) (رغب(
  وما بعدها)12/241(الحاوي الكبير: ، الماوردي) 5/72(تفسير المنار : محمد رشيد رضا) 3(
  )12/240(الحاوي الكبير: ، الماوردي) 5/72(منار تفسير ال: محمد رشيد رضا) 4(
  ).1/400(إحياء علوم الدين : الغزالي ) 2/486(المهذب: ، الشيرازي) 7/368(روضة الطالبين : النووي ) 5(
 كتاب النكاح باب النهـي عـن   –، سنن الدارمي ) 2/245 (1834 كتاب النكاح باب ضرب النساء حديث     –سنن أبي داوود    ) 6(

  ).2/1228 (7360وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم ) 2/198  (2122ساء حديث ضرب الن
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لَقَد طَافَ  « : ن أزواجهن فقال  يالنسوان كلهن يشك  ع من   م ج  طاف بحجر نساء النبي    -2
         ـارِكُمبِخِي أُولَئِك سلَي نهاجوأَز شْكُوني كَثِير اءدٍ نِسمحومعنـاه أن الـذين      .)1( »بِآلِ م 

 .)2( ضربوا أزواجهم ليسوا خيرا ممن لم يضربوا

  :ووجه الدلالة
بون زوجـاتهم ، وأن الـذين لا يـضربون          أن الحديث قلل من قدر الأزواج اللذين يـضر        

  .الزوجات أفضل منهم
 

  :القول الثاني
  )3(، ورجحه النووي جواز الضرب وذهب إلى هذا القول الشيرازي ، والماوردي

   :وحجتهم
 ، وهذا الذي يبدو مناسباً في هذه         ﴾ واضرِبوهن ﴿   :موافقته ظاهر القرآن في قوله تعالي      -1

 .المرتبة

كنا معاشر قريش تملك رجالنـا    :أنه قال ،  بن الخطاب رضي االله عنه      روي عن عمر    ما   -2
، فاختلطت نـساؤنا بنـسائهم      ،  فوجدنا نساءهم تملك رجالهم     ،  فقدمنا المدينة   ،  نساءهم  

  .)5(على أزواجهن فأذن في ضربهن )4(فذئرن
تُحمل أدلة المانعين للضرب على غير النشوز ، أما الأخبار الواردة بجـواز الـضرب                -3

 .)6(مل على النشوزفتح

الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَـضلَ        ﴿ :ومما يقرر ذلك أيضاً سبب نزول قوله تعالى        -4
       الِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِنبِمضٍ وعلَى بع مهضعب ولأن المرأة التـي     )34النساء من آية    ( )7(﴾  اللّه 

                            
  .التخريج السابق) 1(
  )12/243(الحاوي الكبير: الماوردي) 2(
  ) 7/368(روضة الطالبين : ، النووي ) 12/244(الحاوي الكبير: ، الماوردي) 2/486(المهذب: الشيرازي) 3(
 لـسان  :  ابـن منظـور  قال الأصمعي أي نفرن ونشزن واجترأن ، بعلها وهي ذائر نشزت وتغير خلقها  ذئرت المرأة على    :يقال) 4(

  )4/301)(ذأر( مادة العرب
  لم أجد له تخريجا ولا حكماً) 12/243(الحاوي الكبير: الماوردي) 5(
  ) 12/244(الحاوي الكبير: الماوردي) 6(
قباء وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي هريرة وهما من الأنصار وذلك أنها نشزت     نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع وكان من الن         ) 7(

 أفرشته كريمتي فلطمها فقال النبي صلى االله عليه وسلم  : عليه فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال     
 ارجعوا هذا جبريل عليه الـسلام أتـاني    : وسلملتقتص من زوجها وانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النبي صلى االله عليه              

 أردنا أمـراً وأراد االله أمـراً والـذي أراد االله خيـر ورفـع       : وأنزل االله تعالى هذه الآية فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  
  ).80: ( صالإمام أبو الحسن علي الواحدي النيسابوريأسباب النزول ، ( . القصاص
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راضه عنها ، ولوجوب الترتيـب بـين الـوعظ ،    تنشز لا تبالي بهجر زوجها بمعنى إع  
  .)1(والهجران ، والضرب كما سيأتي

هو القول الثاني القاضي بجواز الضرب وذلك لقـوة الأدلـة التـي             والذي يختاره الباحث     
بحمل استدلالهم على منع     استدلوا بها وكذلك لإمكان التوفيق بينها وبين أدلة أصحاب القول الأول          

  .ير النشوز ، أما الأخبار الواردة بجواز الضرب فتحمل على النشوزالضرب للضرب على غ
  :الثالثةالمرتبة 

والتأديب بالـضرب غيـر   الهجران  في هذه المرتبة     وتصر عليه فله      منها النشوز  أن يتكرر 
  .)2( ﴾واضرِبوهن ﴿ :المبرح لقوله تعالى

 ـ          ه؛تمنع الإفـراط فـي     ومعلوم أن هذه المراحل منضبطةٌ بضوابطَ شرعية،في كتـب الفق
  .استخدامها ،وكل ذلك بغيةَ عدمِ الوصولِ للتفريقِ بين الزوجين،وإلى أبغض الحلال عند االله

  
  حكم الترتيب ، أو الجمع بين الوعظ  ، والهجر ، والضرب

وهل للزوج أن يتخيـر     ! محلُ خلاف بين العلماء في حكم وجوبه أو عدمه ؟         هذا التّرتيب     
  الوسائل بحسب الحاجة أم لا ؟ وهل له أن يجمع بين أكثر من وسيلة ؟ما يشاء من هذه 

  :اختلفوا في ذلك على مذهبين
  :المذهب الأول 

 من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبعـض الأماميـة إلـى أن             جمهور الفقهاء ذهب  
 عـن  مثله لونق ،   بن عباس  وذهب إلى وجوب الترتيب أيضاً سعيد بن جبير ، وا          واجبالترتيب  

  .)3(علي
  :وحجتهم

 علـى   ن دلَّ إن ظـاهر اللفـظ و     إف،   بالواو العطف في والمتبادر الأصلأن الترتيب هو     .1
 )4(  فحوى الآية يدل على الترتيب إلا أنالجمعِ

 قـال أميـر     دخول الواو على أجزائه مختلفة في الشدة مرتبة على أمر مـدرج ، وقـد               .2
ن أبت  إ ف ،فان انتهت فلا سبيل له عليها     ،بلسانهيعظها  « :المؤمنين علي بن أبي طالب      

بعـث الحكمين،هـذا لقولـه      ؛  عظ بالضرب   ن لم تتَّ  إ ف ، ضربها تْن أب إ ف ،هجر مضجعها 

                            
  ).5/72(سير المنارتف:محمد رشيد رضا ) 1(
  ).5/72(تفسير المنار: ، محمد رشيد رضا)  242-12/239(الحاوي الكبير: الماوردي) 2(
جامع البيان عن : ابن جرير الطبري ،) 2/269(أحكام القرآن : ، الجصاص )  5/42(التحرير والتنوير : الطاهر بن عاشور    ) 3(

  )1/535(أحكام القرآن :  ابن العربي، )5/175( حكام القرآنالجامع لأ :، القرطبي)  2/463 (تأويل آي القرآن
  )5/77( تفسير المنار:محمد رشيد رضا، ) 8/377(الإنصاف :  ،المرداوي )10/73(مفاتيح الغيب: لرازي ا) 4(
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واللاَّتِي تَخَافُون نُشُوزهن فَعِظُوهن واهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضـرِبوهن         ... ﴿  تعالى
فَلاَ تَب نَكُمأَطَع بِيلاًفَإِنس هِنلَي1(»﴾ غُواْ ع(.  

فيعظها أولا علـى الرفـق   ، فله أن يؤدبها لكن على الترتيب  « : فقد جاء في بدائع الصنائع    
وكـذا  ،  واللين بأن يقول لها كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب ولا تكوني من كـذا                

إلا  و ،   ت إلى الفـراش    فيها الموعظة ورجع   تْعجفإن نَ ،  فتترك النشوز   ،   تقبل الموعظة    هافلعلَّ
  . )2(»هجرها
واللّاتي تخافون نـشوزهن فعظـوهن ، فـإن         : في الآية إضمار تقديره   « :جاء في المغني  و

في المضاجع ، فإن أصررن فاضربوهن 3( »نشزن فاهجروهن(  
  )4(»متدرجا في مراتبه وعظها« :وقال الفاضل الهندي من الإمامية

من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بـن جبيـر قـال               « :العربي قال ابن    و
يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها فإن قبلت وإلا ضربها فإن هي قبلت وإلا بعث حكما من أهلـه                   

  .)5( »وحكما من أهلها
  :المذهب الثاني
بها بالـضرب   إلى أنّه يجوز للزوج أن يؤد    - في الأظهر من قولين عندهم       -ذهب الشّافعية   

بعد ظهور النّشوز منها بقول أو فعل ، ولا ترتيب على هذا القول بين الهجـر والـضرب بعـد                    
 هذا الترتيب مراعى عند خوف النشوز أما عند تحقق النشوز فـلا          « :  ،لأنهم قالوا  ظهور النّشوز 

  . فللزوج أن يتخير بين هذه الوسائل وله الجمع بينها)6(»بأس بالجمع بين الكل
 إذا نشزن فخفتم لجـاجتهن فـي    )تخافون نشوزهن (وقد يحتمل قوله    « :  الإمام الشافعي  قال

  .)7( »والضرب، والهجرة ، النشوز أن يكون لكم جمع العظة 
  النشوز فكن  إذا نشزن فأبن  )) تخافون نشوزهن   ((ويحتمل في   « وقال الإمام الشافعي أيضاً     

  .)8( »والضربعاصيات به أن تجمعوا عليهن العظة والهجرة 
  

                            
 ـ  ) 2/432 (الإقناع: ، الماوردي )  10/73(مفاتيح الغيب   :لرازي  ، ا )  2/69 ( المهذب :الشيرازي) 1( : ور ، الطاهر بـن عاش

البحـر الزخـار الجـامع لمـذاهب اهـل       : ابـن المرتـضى   ) 5/25(روح المعـاني    : الألوسي  ،  )  5/41(التحرير والتنوير   
  ). 6/370(الامصار

  )2/334(بدائع الصنائع : الكاساني) 2(
  )5/209(كشّاف القناع : ، انظر البهوتي) 7/242 (المغني: ابن قدامة ) 3(
  ).7/517(كشف اللثام: الفاضل الهندي) 4(
  )1/535 (أحكام القرآن:ابن العربي) 5(
  )10/73( مفاتيح الغيب:الرازي) 6(
  )5/112(الأم : الشافعي) 7(
  )5/194(الأم : الشافعي) 8(
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  .)1(»وله عند مقامها على النشوز أن يعظها ويهجرها ويضربها« :وقال الماوردي أيضاً
 –رجحان ما ذهب إليه الشافعية خلافاً للجمهور ، وهو جواز الجمـع    : والذي يظهر للباحث  

 لـم    بين هذه الوسائل ، فالوعظ مهمة لا يجيدها كل الأزواج ، ولا شك أن الوسيلة  إذا                 -التخيير
يحسن استعمالها، أو قام بها من لا يجيدها لا تأتي بالثمار المرجوة منها بل ستؤدي إلـى زيـادة                   

  . )2(الشقاق بين الزوجين ، واستفحاله 
« :قال ابن عاشور، وهو بصدد الحديث عـن الإذن بالموعظـة ، والهجـران والـضرب               

 الطبقات بعض عرف فيها روعي دق أنها؛   فيها الإباحة محمل والأخبار الآثار تلك أن وعندي...
 ضـرب  يعـدون  لا منهم البدو وأهل ذلك في متفاوتون الناس فإن،  القبائل بعض أو،   الناس من

 فلا« :وقال في معرض حديثه عن الإذن بالضرب      .  »اعتداء أيضا النساء تعده ولا اعتداء المرأة
 مـن  بـدعاً  ولا،   عـاراً  ولا ،   إضـراراً  الأزواج من صدوره يعدون لا لقوم فيه أذن أنه جرم

  .)3( »ذلك من بشيء إلا غضبهم بمقدار نساؤهم تشعر ولا،  العائلة في المعاملة
  

  وصف الضرب إن تقرر على الزوجة
 ، فإن العلماء قد اتفقوا علـى        لا الإتلاف إذا تعين ضرب المرأة عند نشوزها بقصد التأديب         

  ولا مـدمٍ   )4(حربعلى الذنب غير م    ضرب تأديب كما يضرب الصبيان       صفة هذا الضرب بكونه   
5(ق على بدنها، ويتقي الوجه وشبهه من المواضع المخوفةولا مزمن، ويفر(.  

 إلا وجل لم يأمر في شيء من كتابه بالـضرب صـراحاً           فاعلم أن االله عز   « : قال القرطبي 
 ـ،هن بأزواجهن بمعصية الكبائرتَي فساوى معصِ ، ظام وفي الحدود العِ    ، هنا ى الأزواج ذلـك   وولّ

 من االله تعالى للأزواج على      ائتماناً،  نات  وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بي       ،  دون الأئمة   
  .)6( »النساء
  

                            
  )12/241(الحاوي الكبير : الماوردي) 1(
  )219: ص(التحكيم في الشريعة الإسلامية : الأسطل : انظر) 2(
  )5/42(وير التحرير والتن: الطاهر بن عاشور) 3(
النهاية في غريب الحديث    :  ابن الأثير    برح به إذا شق عليه    : والشدة يقال   ،  وأصل التبرح المشقة    أي  شاق ، وشديد ،       :مبرح) 4(

  ) 2/410(لسان العرب : ،  ابن منظور ) 1/113(والأثر 
، الـشربيني   ) 4/15( مواهب الجليـل   :، الحطّاب   ) 2/334 ( بدائع الصنائع  :، الكاساني ) 5/209(كشاف القناع   : البهوتي) 5(

كـشف  : ، الفاضل الهندي  ) 9/510( المحلى :، ابن حزم  )  242/ 7 (المغني: ، ابن قدامة  ) 3/260( مغني المحتاج    :الخطيب
الوسيط في شرح قانون الأحوال     : إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم     ،  ) 1/475(تفسير آيات الأحكام    : ، الصابوني   ) 7/519(اللثام

    )224: ص( الشخصية
  )5/173( الجامع لأحكام القرآن :القرطبي) 6(
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ولَكُم علَيهِن أَن لَا يوطِئْن فُرشَكُم أَحدا تَكْرهونَه فَإِن فَعلْن ذَلِك فَاضرِبوهن ضـربا              « :لخبرو
 رحٍ غَيرب1(»م( .  

لَا تَجلِدوا فَوقَ عشْرةِ أَسواطٍ إِلَّا فِي       « :لحديث) 2( الحنابلة ألاّ يجاوز به عشرة أسواط      ويشترطُ
  .)3( »حد مِن حدودِ اللَّهِ

  البند الثاني
   على زوجته نشوزاً أو إعراضاًأن يتعدى الرجل

 ضربها بلا سبب  وي،ويؤذيها  ،  قه  لُسيء خُ ان ي و ك ، أ م  س إن منعها حقا كنفقة أو قَ       هنا؛ فينظر
  .)4( ألزمه الحاكم توفية حقها،

، فيرغـب عنهـا     إن كان لا يمنعها حقا، ولا يؤذيها بضرب ونحوه لكن يكره صحبتها             أما  
 فـلا   ذلك؛ غير أوأو يهم بطلاقها،     ولا يدعوها إلى فراشه ،    ،   كبرٍل أو،   لمرضٍويعرض عنها   

وإِنِ امـرأَةٌ   ﴿: تعالى لقوله، بذلك هيتسترضِ هاحقِّ بعض عنتتنازل له    نأ  بأس ولا ، شىء عليه 
              ـرخَي لْحالـصـلْحاً وا صمنَهيا بلِحصا أَن يهِملَيع نَاْحاضاً فَلاَ جرإِع ا نُشُوزاً أَولِهعخَافَتْ مِن ب

)128:النساء(﴾قُواْ فَإِن اللّه كَان بِما تَعملُون خَبِيراً وأُحضِرتِ الأَنفُس الشُّح وإِن تُحسِنُواْ وتَتَّ
)5(.  

  
  كانت عنده امرأة    أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي        « :ذكر ابن كثير  

فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة ثـم      ،  وآثر عليها الشابة    ،   حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة         ،
 مـا   :فقال لها ،  فناشدته الطلاق   ،  ذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر عليها الشابة          حتى إ ،  أمهلها  

فإن شئت استقررت على ما ترين مـن الأثـرة وإن شـئت             ،  شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة       
  .)6(»فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما، فقالت لا بل أستقر على الأثرة ، فارقتك 

  

.. وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ من بعلِها نشُوزاً أَو إِعراضـاً          ﴿: تعالى قوله في   اعنه االله رضي عائشةعن  و
 )128: النساء  (﴾

 ـ     :(الَتْـقَ   ــهِي الْمرأَةُ تَكُون عِنْد الرجلِ لَا يستَكْثِر مِنْها فَيرِيد طَ تَزوج غَيرهـا  َـلَاقَها وي

                            
  )2/890( باب حجة النبي–رواه مسلم كتاب الحج ) 1(
: الشيء سـوطاً وسـوطَه   وساطَ. خَلْطُ الشيء بعضِه ببعض، ومنه سمي المِسواطُ : السوطُ) 5/209(كشاف القناع   : البهوتي) 2(

لـسان  : ابن منظـور   . لأنه إذا سيط به إنسان أو دابة خلط الدم باللحم  ،  سوطا  ي يضرب به    الذوسمي السوط   ،  خاضه وخَلَطَه   
  )1/135(مختار الصحاح : العرب  الرازي

بـاب  : كتاب الحـدود  :، مسلم )  134/24: (ص) 6342(باب التعزير والأدب حديث   : كتاب الحدود   : البخاري: متفق عليه ) 3(
  )86/9: ( ص)3222(قدر أسواط التعزير حديث 

  ) 7/520(كشف اللثام: بتصرف يسير، الفاضل الهندي ) 7/370 ( روضة الطالبين:النووي) 4(
  بتصرف يسير )370/ 7(روضة الطالبين ) 5(
: ، وانظـر كـذلك    ) 1/599(موطأ مالك كتاب النكاح ، باب جامع النكاح         : ، مالك ) 1/564( تفسير القرآن العظيم  : ابن كثير ) 6(

  )5/335(المدونة الكبرى :  ، مالك  )5/404( ع لأحكام القرآنالجام :القرطبي
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طَلِّقْنِي ثُم تَزوج غَيرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِن النَّفَقَةِ علَي والْقِسمةِ لِي فَذَلِك قَولُه              تَقُولُ لَه أَمسِكْنِي ولَا تُ    
رخَي لْحالصا ولْحا صمنَهيا بالَحصي ا أَنهِملَيع نَاحالَى فَلَا ج1( )تَع(.  

 يا ابـن أُخْتِـي      :( رضي االله عنها    قَالَتْ عائِشَةُ  :يهِ قَالَ عن هِشَامِ بنِ عروةَ عن أَبِ     وما روي   
                  كَاننَا وكْثِهِ عِنْدم مِ مِنضٍ فِي الْقَسعلَى بنَا عضعلُ بفَضلَا ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر كَان

فَيدنُو مِن كُلِّ امرأَةٍ مِن غَيرِ مسِيسٍ حتَّى يبلُغَ إِلَى الَّتِي هـو             قَلَّ يوم إِلَّا وهو يطُوفُ علَينَا جمِيعا        
يومها فَيبِيتَ عِنْدها ولَقَد قَالَتْ سودةُ بِنْتُ زمعةَ حِين أَسنَّتْ وفَرِقَتْ أَن يفَارِقَها رسولُ اللَّهِ صـلَّى                 

  لَّمسهِ ولَيع لت فقا اللَّه:                ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر ائِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكمِي لِعوولَ اللَّهِ يسا ري 
وإِنِ امرأَةٌ خَافَـتْ مِـن بعلِهـا        ﴿مِنْها قَالَتْ نَقُولُ فِي ذَلِك أَنْزلَ اللَّه تَعالَى وفِي أَشْباهِها أُراه قَالَ           

اضاً نُشُوزاً أَور128: النساء  (﴾ إِع( 
 )2(.  

  البند الثالث
  تعدي منهماف الحاكم المعرِولم ي ، ي الآخر إلى التعد كل واحدٍبسإذا نَ

ولنـشوز  ،  رب   والـض   ، جـرة والهِ،  ظة  أن االله عز وجل أذن في نشوز المرأة بالعِ        علمنا  
ونهـى إذا أراد    ،   عليهما فيما افتدت به      فلا جناح ؛  يقيما حدود االله    لّا  فإذا خافا أ  ،  الرجل بالصلح   

  .)3( مما أتاها شيئايأخذالزوج استبدال زوج مكان زوج أن 
مـنهم مـن قـال      : واختلف الفقهاء عند معالجة ظهور هذه الحالة بين الزوجين على قولين          

بتنصيب مشرف ثقة قبل بعث الحكمين ، يراقب ويكشف حالهما ، ومنهم من قال ببعث الحكمين                 
  :وبدون تنصيب المشرف الثقة وتفصيل ذلك كما يليفوراً 

  

  :تنصيب المشرف الثقة: القول الأول
ف عرِولم ي ،  لق وقبح سيرة    سوء خُ ؛ من    إلى الآخر التعدي      من الزوجين   كل واحدٍ  بسإذا نَ 
 مشرفاً ثقة يراقب ويكشف حالهمـا ، مـن عدالـة ، أو إفـلاس                  تعدي منهما الحاكم الم بنَص ، 

يهما ، ويسكنهما بجواره ، وهذا الإسكان يكون قبل بعث الحكمين ؛لأنه أسهل منـه ،                ويشرف عل 
  .ولا يصار إلى بعث الحكمين إلا عند تعذر تنصيب المشرف الثقة

   )4(، و الحنابلة ، والزيدية ذهب إلي هذا القول المالكية ، والشافعية

                            
  )5/1998(إعراضا أو نشوزا بعلها من خافت المرأة أن باب –رواه البخاري كتاب النكاح ) 1(
  )2/242 (1823 باب القسم بين النساء حديث –سنن أبي داود ، كتاب النكاح ) 2(
  )12/240(ي الكبير الحاو: ، الماوردي) 5/194(الأم : الشافعي ) 3(
 إعانـة  :، الـدمياطي ) 7/370(روضـة الطـالبين   : النـووي  ) / 4/16(التاج والإكليـل   : ، المواق ) 2/343(الشرح الكبير   :رالدردي) 4(

الحـاوي الكبيـر    :المـاوردي   ) 2/70(المهـذب   : ، الـشيرازي  ) 3/261 (مغنـي المحتـاج   : ، الشربيني الخطيب  ) 3/378(الطالبين
ن الحالة التي يبعث فيها الحكمين بدون المشرف ؛ما إذا كان النشوز من كل واحد من الزوجين علـى                   وعنده أ ) 12/240(

الإنـصاف  : ، المرداوي   ) 3/139(الكافي في فقه الإمام أحمد      : ، ابن قدامة  ) 7/243(المغني  : ابن قدامة   ./ الآخر معلوماً 
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 فيما بينهم علـى وظيفـة هـذا         هؤلاء الجمهور الذين قالوا بتنصيب المشرف الثقة اختلفوا       
الحنابلـة والـشافعية  أم    و كما قال ذلك المالكية ؟المشرف الثقة ؛ هل له أن يلزم الزوجين الحقَ       

فريـق مـن    وقـال بـذلك     ؟  هو مجرد مخبر يشهد بما رآه ليعرف القاضي الظالم من المظلوم            
 زوجهـا بإسـكانها بـين قـوم     فإن الحاكم يأمر «:الشافعية وظاهر قول المالكية كما قال المواق      

  . »صالحين ويكلفهم تفقد خبرهما واستعلام ضررهما
وإن قال كل من الزوجين إن صاحبه متعـد عليـه وأشـكل            « :قد قال الشربيني الخطيب   و

 اكتفى هنا بثقة واحد تنزيلا      »الأمر بينهما تعرف القاضي الحال الواقع بينهما بثقة واحد  يخبرهما          
  .)1(ية لما في إقامة البينة عليه من العسرلذلك منزلة الروا

  
  . قال ببعث الحكمين مباشرة ولا حاجة لتنصيب المشرف الثقة: القول الثاني

 ، فلا حاجـة إلـى   تعدي منهماف الحاكم المعرِولم ي،  إلى الآخر التعدي      كل واحدٍ  بسإذا نَ 
دعاء كل مـن الـزوجين ظلـم    نصب المشرف الثقة ، بل يبعث الحاكم الحكَمين مباشرة بمجرد ا 

  .الآخر له
وإلى هذا القول ذهب الحنفية ، والظاهرية ، والإمامية ، وبعض المالكية ، والخِرقـي مـن                 

  .)3( ، وابن تيمية ، والطبري)2(الحنابلة

                                                                              
هذا القول هو الصحيح عند     ) ( 5/288(لب أولي النهى    مطا:  ، الرحيباني     )5/210( كشاف القناع  :، البهوتي ) 8/377(

) /  الحنابلة وقطع به المرداوي في الإنصاف ،وهم يقولون بالمشرف الثقة عند اعتداء الرجل ،وعند الجهل بأيهمـا المعتـدي   
" العِدلة  " ظ و اطلقوا على هذا المشرف الثقة لف    ) زيدي) (6/212(لبحر الزخار الجامع لمذاهب اهل الامصار     : ابن المرتضى 

  ).11/430(لسان العرب :ابن منظور .يعدلونه الذين أَي العدلة ، المزكُّون والعدلةُ العدلةُوهو كما في لسان العرب 
 : طيبخلشربيني ال ، ا )12/240( الحاوي الكبير :لماورديا،  )  4/16(التاج والإكليل     : المواق  )10/314 (أوجز المسالك :لكاندهلوي  ا) 1(

  ، ) 5/210( كشاف القناع : البهوتي ،)7/243(المغني : ، ابن قدامة )8/378 (الإنصاف : ، المرداوي) 3/261 (مغني المحتاج
مـن  .  بيع الخرقـي  إلينسبته . بغدادي .  القاسم ، الخرقي أبوهو عمر بن الحسين بن عبد االله ،   )  هـ   334 -(  الخرقي  ) 2(

ل عن بغداد لما ظهر بها سب الصحابة زمن بني بوبة ، وترك كتبة في بيت ببغداد فاحترقـت ولـم         رح. كبار فقهاء الحنابلة    
: انظـر .وغيره )) الذي شرحه ابن قدامة في المغني )) مختصر الخرقي  (( وبقي منها مختصرة المشهور بـ      . تكن انتشرت   

  ) .5/202(الأعلام :، الزركلي ) 2/75(طبقات الحنابلة : يعلى أبي ابن
،   » عليهما حكمه ويتوجه الظالم من منهما المظلوم ينصف من إلى المحاكمة إلا للزوج الضرب بعد يجعل لم ثم«:قال الجصاص ) 3(

 » أهلهـا  مـن  حكمـا  و أهله من حكما حكمين إليهما ليوجه القاضي إلى الأمر رفع إلا و الضرب نفع فإن: " وقال الكاساني 
زيـن الـدين    ) . 10/87 (المحلـى : ابن حزم   ) . 2/334(بدائع الصنائع   :الكاساني  ) 2/270(أحكام القرآن   :الجصاص

ابـن جـزي   ). 5/320(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في شرح اللمعـة الدمـشقية     : العاملي : الجبعي العاملي 
ان من غير احتياج إلـى نـصب        بعث الحكم :مقتضى كلام الخِرقي والقدماء     « قال المرداوي   ) . 1/142 (القوانين الفقهية :

قي والقدماء ومقتضى كلامه رمسألة نصب المشرف لم يذكر الخِو  « : ،كما ذكر ابن تيمية في الفتاوى الكبرى وقال          »مشرف
المـرداوي  » وفِيـهِ نَظَـر  « :وقـال "  بعث الحكمان من غير احتياج إلى نـصب مـشرف        ،إذا وقعت العداوة وخيف الشقاق      

جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن       :  ابن جرير الطبري   ) .5/480(الفتاوى الكبرى : ابن تيمية   ،  ) 8/377(الإنصاف:
)5/71.(  
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أن القول ببعث الحكمين مباشرة إن جهل أي الزوجين الظالم للآخر ، :والذي يظهر للباحـث  
 تقتضيه المصلحة ، وأن نصب المشرف الثِّقة سواء كان من أجل إلـزام            هو القول الراجح والذي   

الزوجين للحق أم إخبار القاضي عن حال الزوجين ؛ ومن مِنْهما ظالم للآخر ؛ لا حاجة له وذلك                  
  :للأسباب التالية

أن قول من رأى أن وظيفة المشرف هي الإخبار عما رأى ، تُطيل من أمد إزالة الشقاق                  .1
ع بين الزوجين ، و كذلك فإن الحكمين يقومان بهذه المهمة وسلطتهم على الزوجين              الواق

  .في ذلك أقوى من سلطة المشرف الثِّقة
والقول بإلزام المشرف الثقة للظالم من الزوجين يزيد المشقة المأمور بإزالتها شـرعاً ،                .2

ن طَلَبهم للـشهادة    لأنه غالباً ما يكون من  الجيران ، ولا سلطة له على الزوجين ، ويمك              
  .إن لزم الأمر

 تفـاقم أمرهمـا    فـإن : "جاء إطلاق لفظ الثِّقة على الحكَم في عبارة بعض الفقهاء فقالوا           .3
ليجتمعـا  ،   من قوم الرجـل      ةًقَوثِ،   من أهل المرأة     ةًقَوطالت خصومتهما بعث الحاكم ثِ    

أو التوفيـق   ،  يـق   ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانـه مـن التفر         ،  فينظرا في أمرهما    
إِن يرِيدا إِصـلاَحاً  ﴿: وذلك بعدم ذكر التفريق في قوله تعالى     وتشوف الشارع إلى التوفيق   

 )35: النساء (﴾يوفِّقِ اللّه بينَهما إِن اللّه كَان علِيماً خَبِيراً
) 1(.  

4 .           تَدي من الزوجين ليبعث الحعن المكَمين هو اشتراط خالفه    اشتراط الفقهاء لعدم معرفة القاضي م
 بظلم من الرجل ، فإذا تمـادى هـو فـي    - أي الشقاق -وقد يكون   « :محمد رشيد رضا ، فقال    

ظلمه أو عجز عن إنزالها عن نشوزها ، وخيف أن يحول الشِّقاق بينهما دون إقامتهمـا لحـدود       
لرحمة ، وجـب علـى      االله تعالى في الزوجية ؛ بإقامة أركانها الثلاثة ، السكون ، والمودة ، وا             

 .)2("المؤمنين المتكافلين في مصالحهم أن يبعثوا الحكَمين ؛ حكماً من أهله وحكماً من أهلها

لا يكفي بعث الحكمين عند الجهل بأيهما الظالم من المظلوم ، بل إذا علِم الإمام مِن حالِ                  .5
ر ارتفاعهما ، لأن ما يضيع من       الزوجين الشِّقَاقَ ؛ لزمه أن يبعث إليهما حكَمين ولا ينتَظِ         

 .)3(حقوق االله أثناء ما ينتَظِر رفعهما إليه لا جبر له
 

                            
  )2/577(فتح الرحمن في تفسير القرآن: عبد المنعم أحمد تعيلب: د: ، وانظر كذلك) 1/494(تفسير ابن كثير : ابن كثير) 1(

 مـن جمـادى الأولـى       27(فـي   " القلمون"في قرية    :رضا محمد رشيد     ولد )5/77(تفسير المنار : محمد رشيد رضا  ) 2(
، وهي قرية تقع على شاطئ البحر المتوسط من جبل لبنان، تعلـم النحـو والـصرف                 )م1865من سبتمبر   23= هـ  1282

 موقـع إسـلام أون لايـن    أكبر تلامذة الأسـتاذ الإمـام محمـد عبـده، وخليفتـه مـن بعـده       :وكان.ومبادئ الجغرافيا والحساب،  
http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/08/article13.shtml  وموقع 

ــسنة  ــن الــــــــــــــ ــدفاع عــــــــــــــ -http://www.d: الــــــــــــــ
sunnah.net/forum/showthread.php?s=&threadid=19091   

  )1/543(أحكام القرآن : ابن العربي) 3(

http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/08/article13.shtml
http://www.d
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  المطلب الثاني
  شروط التَّحكِيم في الشِّقَاق

 ثـم ،  وج يعظهـا     الز ه تعالى لما ذكر عند نشوز المرأة أن       اعلم أنَّ « :   قال الإمام الرازي  
 ـنـصِ ن ي حاكمة إلى م  رب إلا الم   بعد الض  قَ يب ه لم ن أنَّ  يضربها بي  ثم،  يهجرها    ـف المظلُ ن وم مِ

وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَهلِهِ وحكَماً من أَهلِهـا إِن يرِيـدا               ﴿: تعالى فقال،  الم  الظَّ
  )1 (» )35: النساء ( ﴾ماً خَبِيراًإِصلاَحاً يوفِّقِ اللّه بينَهما إِن اللّه كَان علِي

لذلك سنبحث في هذا المطلب حكْم الشُّروط التي اشترطتْها آية الشِّقَاق وذلك علـى أربعـة                
  :فروع على النحو التالي

  الفرع الأول
نتناول فيه حكْم البعثِ من حيثُ الأفعال الخمسة للمكلفين ؟ ومن المأمور ببعث 

  :دينِ التَّاليينالحكَمينن ؟ وذلك في البنْ
  

  البند الأول
   ﴾فَابعثُواْ ﴿ :في قوله تعالىحكْم بعث الحكَمين للشِّقَاق بين الزوجين 

  :اختلف الفقهاء في حكْمِ بعث الحكَمين للشِّقَاق بين الزوجين على قولين
  :القول الأول

  :البعث للحكمين عند شقاق الزوجين مستحب 
  )2(ماميةوهو وجه للشافعية والإ
  :واستدلوا لذلك بما يلي

 .قالوا إن الأصل في الأمر الاستحباب .1

 .ظهور الأمر بالبعث في الآية للإرشاد .2

أن بعث الحكمين من الأمور الدنيوية التي لا يظهر إرادة الوجوب منه سبحانه وتعـالى                .3
 .فيها

  
  

                            
  ).2/269(  أحكام القرآن للجصاص:الجصاص : وانظر كذلك) 10/74(مفاتيح الغيب: لرازيا) 1(
، ) 3/578(تحريـر الأحكـام  : ، الحلي ) 3/261 ( مغني المحتاج:، الشربيني الخطيب ) 7/271(روضة الطالبين   : النووي) 2(

: ، الفاضـل الهنـدي    ) 31/213(جواهر الكلام : ، الجواهري ) 5/320(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية       :العاملي
  )7/520(كشف اللثام
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  :القول الثاني
  :البعث للحكَمين عند شِقَاق الزوجين واجب

والقول الأصح والمعتمد عند الشَّافعية والمجزوم به عنـد المـاوردي           )1(ل المالكية   وهو قو 
وهو قول السيد محمد    )4(، وهو الأوجه عند الإمامية      )3(هو ظاهر نص الأم   )2(:منهم وقال الأذرعي  

  .)5(، والطاهر بن عاشور رشيد رضا
  :واستدلوا لذلك بما يلي

 .)6( يفيد الوجوب﴾ فَابعثُواْ﴿ أن ظاهر الأمر في الآية  .1

لأن البعثَ من باب رفع الظُّلُمات والأمر بـالمعروف ، وهـو مـن الفُـروض العامـة          .2
 .)7(والمتأكّدة على القاضي

  : أن القول بالوجوب هو الأولى والراجح وذلك للأسباب الآتية:والذي يبدو للباحث
ليين أن الأصل فـي الأمـر        والراجح عند جمهور الأصو     ﴾ فَابعثُواْ﴿  :أن االله تعالى قال    .1

وبناء على ذلك ؛ فإنه يجب حمل الأمر علـى          .الوجوب ويصرف إلى الاستحباب بقرينة    
الوجوب سواء كان قد ورد من الشارع أو من غيره إلا ما خرج بدليل ، ويدل على ذلك                  

 كانوا يسمعون الأمـر مـن       إجماع الصحابة على أن الأمر يقتضي الوجوب إذ أنهم          
 السنة فيحملونه على الوجوب ، ولم يرد عنهم أنهم سألوا النبي          الكتاب و 

عـن المـراد    
 .)8(بهذا الأمر

                            
  )10/314(وجز المسالكأ: الكاندهلوي) 1(
 ـ783 – 708:( الأذرعي) 2( . فقيه شافعي من تلاميذ الذهبي      . هو احمد بن حمدان بن عبد الواحد بن عبد الغني الأذرعي            )  ه

 ))قوت المحتـاج    (( ؛ و   )) غنية المحتاج في شرح المنهاج      : (( من تصانيفة   . وتولي القضاء بحلب    .ولد باذرعات بالشام    
  .)5/332الضوء اللامع : السخاوي، ) 1/175(طبقات الشافعية : شهبة قاضي ابن، )  1/119(لأعلام ا:الزركلي: انظر

قـال  ) 5/194(الأم  :الـشافعي   ) (16/246(الحـاوي الكبيـر     :، الماوردي   ) 3/261( مغني المحتاج    :الشربيني الخطيب ) 3(
 أن يختار من أهل الـزوج حكمـاً         –في حالة الشقاق     أي   –فيجب على الحاكم إذا ترافعا إليه فيها        « : الماوردي في الحاوي  

  .»مرضياً، ومن أهلها حكماً مرضياً
 عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها مـن             ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحقٌ       فإذا :" في الأم  قال الشافعي و

  أفادت الوجوب عند الأذرعي) حقٌ(فكلمة " أهل القناعة
»  الوجـوب  أوجههما: أو مستحب وجهان ، هل بعثهما واجب   و «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية       : العامليجاء في   ) 4(

، الفاضـل  ) 31/213(جواهر الكلام: الجواهري: وانظر كذلك) 5/320(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية  :العاملي
  ).7/520(كشف اللثام: الهندي

والآية دالّة على وجـوب بعـث       « :قال) 3/412(التحرير و التنوير  : ، ابن عاشور  ) 5/77(  المنار تفسير: محمد رشيد رضا  ) 5(
  »الحكمين عند نزاع الزوجين النزاع المستمر المعبر عنه بالشقاق

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمـشقية فـي شـرح اللمعـة الدمـشقية         :، العاملي ) 7/520(كشف اللثام : الفاضل الهندي ) 6(
)5/320.(  

  )387:ص(عقد التحكيم :الدوري : وانظر كذلك ) 31/213(جواهر الكلام: الجواهري) 7(
  .بتصرف يسير) 223 – 222:ص(الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح : عبد الكريم النملة) 8(
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. أن مهمة القاضي دفع الظلم عن الناس ، والأمر بينهم بالمعروف والنهي عـن المنكـر               .2
وهذا النزاع الحاصل بين الزوجين يجب على القاضي تسويته ، حفاظـاً علـى الأسـرة         

 النزاع بينها القرآن الكريم ببعث الحكمين ، فوجـب حمـل            وطريقة فض هذا  . وحقوقها
 .)1(البعث على الوجوب لا على غيره

استدراكا لعدم زيادة حالات الطلاق بسبب غياب التحكيم وعدم مقدرة الإصلاح بـالطرق       .3
 .)2(الأخرى التي سلكِت ، يظهر أن الإصلاح محصور في بعث الحكمين فيتعين الوجوب

  ، م تعين وجوب الكيفية المخصوصة مع إمكان إصلاح حالهمـا بغيرهـا  نعم قد يقال بعد   .4
 .أما لو انحصر فيها تعين وجوبها

  البند الثاني
  ﴿ فَابعثُواْ ﴾: في قوله تعالىاشتراط تعيين الآمر ببعث الحكمين 

: اختلف العلماء في تعيين الذي يبعث الحكمين ، تبعاً لاختلافهم في المخاطَب بقوله تعـالى              
﴿و خِفْتُم ثُواْ...إِنععلى خمسة أقوال﴾  فَاب:  

  :القول الأول
  ومثله القاضي السلطانالمخاطب هو 

وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهريـة،           
  )5(، وهو قول سعيد بن جبير، والضحاك )4(، وأكثر الإمامية)3(والزيدية

                            
  )389: ص(عقد التحكيم :الدوري ) 1(
  )31/213(جواهر الكلام: الجواهري) 2(

ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضـي       . زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم            : أتباع:  الزيدية )3(
فاطمي، عالم، زاهد، شجاع، سخي، خرج بالإمامة أن : االله عنها، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم؛ إلا أنهم جوزوا أن يكون كل        

إمامـة  : وعن هذا؛ جوز قوم منهم.  من أولاد الحسن، أو من أولاد الحسين رضي االله عنهما     يكون غماماً واجب الطاعة؛ سواء كان     
خروج إمامين : محمد وإبراهيم الإمامين ابني عبد االله بن الحسن بن الحسن اللذين خرجا غي أيام المنصور وقتلا على ذلك؛ وجوزوا    

  ) .1/42(الملل والنحل : الشهرستاني  . طاعةفي قطرين يستجمعان هذه الخصال، ويكون كل واحد منهما واجب ال
نصاً ظاهراً، وتعييناً صادقاً، من غير تعريض بالوصف،        : الإمامية هم القائلون بإمامة علي رضي االله عنه بعد النبي عليه السلام           )4(

  .)1/45(الملل والنحل: وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام   الشهرستاني : قالوا. بل إشارة إليه بالعين
،  ابن ) 5/271(المدونة الكبرى: مالك . / الأولى أن يكون خطابا للحاكم   : وقال) 270- 2/269(أحكام القرآن   : الجصاص  ) 5(

، ) 5/194(الأم    : الـشافعي   ) ./ 10/314(أوجز المـسالك  : ،  الكاندهلوي  ) 538 - 1/539(أحكام القرآن   :العربي  
: ، البهـوتي  ) 7/243(المغنـي   : ابن قدامة ) ./ 2/70( المهذب :، الشيرازي ) 3/261(ي المحتاج  مغن :الشربيني الخطيب 

أحمـد بـن   )./ 10/87(المحلى : ابن حزم) ./ 3/139(الكافي في فقه الإمام أحمد  : ، ابن قدامة  ) 5/211(كشاف القناع   
الروضة البهيـة فـي شـرح      :العاملي:لعامليا) . / 6/39(لبحر الزخار الجامع لمذاهب اهل الامصار     : يحيى   ابن المرتضى    

، ) 31/211(جواهر الكـلام  : ، الجواهري ) 5/320(اللمعة الدمشقية في شرح اللمعة الدمشقية في شرح اللمعة الدمشقية         
، ابن جرير الطبـري     ) 2/451(أحكام القرآن : ، الهراسي ) 5/26(روح المعاني : الألوسي) . / 3/192(التبيان: الطوسي
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  ) 2(، وابن عاشور ، وغيرهم)1(ليه من المعاصرين الشيخ الشعراوي وقد ذهب إ
بعث  ي  عليه أن   ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحقٌ       فإذا:"  في الأم  قال الشافعي 

ن أهلها  مِ من أهله وحكماًماًكَح".  
بينهما فإن لم يمكن إنصاف أحدهما من صاحبه وخيف الشقاق          « : في الكافي  قال ابن قدامة  و

  »بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها 
  :واستدلوا لذلك بما يلي

أخرج الطبري عن   آثار الصحابة الواردة بهذا الشأن عن سعيد بن جبير ، والضحاك فقد              .1
« :أنه قال فـي المختلعـة   محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن أيوب عن سعيد بن جبير       

فـإن انتهـت و إلا رفـع    ، وإلا ضربها   ،  ن انتهت   فإ،  ا هجرها   وإلَّ،  يعظها فإن انتهت    
 عـن   أيـضاً جاء فيه   و»  من أهلها  وحكماً،   من أهله    فيبعث حكماً ،  أمرها إلى السلطان    
﴿وإِن : في قوله تعـالى    أنه قال  عن يزيد عن جويبر عن الضحاك     ،  يحيى بن أبي طالب     

      أَه نكَماً مثُواْ حعا فَابنِهِميشِقَاقَ ب ـا﴾    خِفْتُملِهأَه نكَماً محبـل ذلـك إلـى      :  قـال  لِهِ و
  . )3(»السلطان

هـا فـي   رانِجثـم به ، ها وتخويفها بـاالله  ره بوعظِوأم، ر الزوج ن أمبي قدأن االله تعالى     .2
 المضجع إن نْ تَ  لمز جر ثم بض بِر ها إن شوزهات على نُ   أقام، ثم       رب  لم يجعل بعـد الـض

  مةحاكَللزوج إلا الم  إلى م  صِنْن ي 4(ن الظالم ويتوجه حكمه عليهمـا     نهما مِ ظلوم مِ ف الم(  ، 

 .) 5(ولأن تنفيذ الأحكام الشرعية ينصرف إليه

والإيلاء في أن الحاكم هو الذي يتولى النظر فـي ذلـك       ،  والمجبوب  ،  هذا نظير العنين     .3
 .)6(والفصل بينهما بما يوجبه حكم االله

يف الحكام ملاحظة أحوال العامة والاجتهاد في إصـلاح         القول بأن الأمر للحكام فيه تكل      .4
 هذا الأمر غيـر  ولكن « :؛ وفي هذا يقول الشيخ الشعراوي تعقيباً على هذا البند          أحوالهم

 . )7(»وارد في ضوء مسؤليات ولي الأمر في العصر الحديث 

                                                                              
  ، ) 4/91(عن تأويل آي القرآن جامع البيان :

  ).4/2203(تفسير الشعراوي: الشعراوي) 1(
  )1/100(تفسير آيات الأحكام : السايس : ،وانظر)  3/412(التحرير والتنوير : ابن عاشور) 2(
  ) .4/91(جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ابن جرير الطبري) 3(
  )2/270(أحكام القرآن: الجصاص) 4(
  )10/75( مفاتيح الغيب:يالراز) 5(
  )2/270(أحكام القرآن: الجصاص) 6(
  ) 5/79(تفسير المنار:محمد رشيد رضا : ، وانظر كذلك ) 4/2203(تفسير الشعراوي: الشعراوي)  7(
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، بيـد أن    أن الحكم بين الناس إنما هو حقهم لا حق الحـاكم          : وتحقيقه«: قال ابن العربي   .5
           رالاسترسال على التحكيم خرم لقاعدة الولاية ومؤد إلى تهارج الناس تهارج الحفـلا  . م

فأمر الشرع بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج، وأذن في التحكـيم           . بد من نصب فاصل   
 .) 1(»تخفيفا عنه وعنهم في مشقة الترافع، لتتم المصلحتان وتحصل الفائدتان

  
  

  :القول الثاني
  طب هما الزوجانالمخا

 ، ومـال إليـه   )2(، و قول ابن عباس ، والحسن ، والسدي رضي االله عنهم  وهو قول علي    
   )4( ، والمذهب عند الإمامية)3(الشافعي في قول

  
 :واستدلوا لذلك بما يلي

كَمـاً مـن    ﴿وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ ح     في هذه الآية  :عن عبِيدة السلماني  ما روي    .1
 – مع كل واحد منهما فئام      جاء رجل وامرأة إلى علي       «: قال أَهلِهِ وحكَماً من أَهلِها﴾   

وقـال  ،   مـن أهلهـا      وحكماً،   من أهله    فبعثوا حكماً ،   فأمرهم    ،  من الناس  -)5(جماعة
كَللح؛ عليكما ين هل تدريان ما   م  إن    عليكما إن  رأيتما أن   تجمعا    تجمعا أن وإن  رأيتما أن  

أمـا  :ي وقـال الرجـل     فيه ولِ  رضيت بكتاب االله بما علي    :  فقالت المرأة  ،قارفَ تُ قا أن رفَتُ
 .)6 ( »ت به بمثل الذي أقررقِ حتى تُت وااللهِبذَكَ رقة فلا فقال علي الفُ

                            
  )2/125( أحكام القرآن:ابن العربي) 1(
  ).5/71 (أويل آي القرآنجامع البيان عن ت : بن جرير الطبري، ا)  1/538 (أحكام القرآن : ابن العربي )2(
ولم يرض بهـذا القـول       "  ومال إليه الشافعي   ) :"1/539(أحكام القرآن   قال ابن العربي في كتابه      ) 5/159(الأم    : الشافعي)3(

ويظهر أنه استفاد هذا الميل من قول الشافعي في الأم عند عرضـه          " فأما من قال إن المخاطب الزوجان فلا يفهم كتاب االله         :"فقال
فعدم مخالفة رأي علي كرم االله وجهه توحي بالميـل   "  حديث علي ثابت عندنا وهو إن شاء االله كما قلنا لا نخالفه       :"ث على   لحدي

  ).1/539 (أحكام القرآن : ابن العربي. بأن المخاطب الزوجان
يختـار الرجـل    « :ء فيه   جا) 31/211(جواهر الكلام : الجواهري  : ، وانظر كذلك  ) 7/521( كشف اللثام   : الفاضل الهندي   ) 4(

  . »  رجلا وتختار المرأة رجلا
  )12/448(لسان العرب :  هي الجماعة ابن منظور يقال عند فلان فئام من الناس الجماعة : الفئام من الناس )5(
 بـاب    سنن البيهقـي الكبـرى     :وانظر الخبر في  ).3/295( السلماني   عبيدة عنكتاب النكاح ،  باب المهر       :أخرجه الدارقطني ) 6(

 النسائي باب الشقاق بـين       السنن الكبرى  ،)  1/539(أحكام القرآن   :ابن العربي    ،7/305 الحكمين في الشقاق بين الزوجين    
، ) 7/244(المغني  :، ابن قدامة    )  6/512(باب الحكمين   مصنف عبد الرزاق    : عبد الرزاق الصنعانيِ  ،  )  3/111(الزوجين  

قال الـشافعي عـن هـذا     ) 5/195( الشافعي : الأم ،)  5/177(لجامع لأحكام القرآن    ا :القرطبي ،  ) 2/74(بداية المجتهد   
جامع البيـان عـن تأويـل آي     :  ابن جرير الطبري:وانظر الخبر باختلاف لفظي يسير في. "حديث علي ثابت عندنا     : " الحديث
  ).1/494(يمتفسير القرآن العظ: ابن كثير) 2/525(الدر المنثور : ، السيوطي) 5/71(القرآن 
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  :وجه الدلالة

رضـيت  " قول المرأة    أنها نص في هذا المقام ،لأن        ظاهر هذه الرواية عن الإمام على       
   قِ حتى تُوااللهِكذبتَ :" وقول على كرم االله وجهه للرجل    " ي فيه ولِ  بكتاب االله بما عليبمثل الـذي  ر 

دليل على اعتبار رضى الزوجين في البعث" ت بهأقر.  
أن هذا الاستدلال في غير محل النزاع لأن بعث الحكمـين غيـر رضـى               :ورأي الباحث   

  .الزوجين
 ﴿وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً مـن أَهلِـهِ     :لسدي في قوله تعالى   عن ا ما روي    .2

إن ضربها فإن رجعت فإنه ليس له عليها سبيل فـإن أبـت أن          :(  قال وحكَماً من أَهلِها﴾  
 .)1 () من أهلها من أهله وتبعث حكماًفليبعث حكماً، ته ترجع وشاقَّ

ته فأبت أن ترجع وشاقَّ   ،  إذا هجرها في المضجع وضربها      « :ى عن السدي  وفي رواية أخر  
فـإن  ،   قد وليتك أمري     :تقول المرأة لحكمها  ،   من أهلها    وتبعث حكماً ،   من أهله    فليبعث حكماً ،  

     أمرتني أن أرجع رجعت وإن فر وتخبره بأمرها إن كانت تريد نفقة أو كرهت شـيئا           ،   قناقت تفر
،  أو تخبره أنها لا تريـد الطـلاق          - لزوجها   -ره أن يرفع ذلك عنها وترجع     وتأم،  من الأشياء   

ويبعث الرجل حكما من أهله يوليه أمره ويخبره يقول له حاجته إن كان يريـدها أو لا يريـد أن              
يطلقها أعطاها ما سألت وزادها في النفقة وإلا قال له خذ لي منها مالها علي وطلقها فيوليه أمره                  

  .)2(  »إن شاء أمسكفإن شاء طلق و
  :وجه الدلالة

  .أن ظاهر لفظ الروايتين صريح في بعث كل واحد من الزوجين حكَماً مِن قِبله
  :واعترض على هذا القول من وجوه

أن هذا القول يخالف الضميرين غيبة وحضوراً وتثنية وجمعا في قولـه تعـالى                -أ 
   خِفْتُم إِنا  ... ﴿ونِهِميثُواْ  ... بعلِهِ  ... فَابا﴾... أَهلِهفلـو كـان المخاطـب       أَه 

وإن خافـا شـقاقاً بينهمـا    : " أو لقال" فابعثا ... بينكما : " الزوجين لقال سبحانه  
لكنه سبحانه وتعالى انتقل من خطـاب  " فإن خفتم شقاق بينكم  : " أو لقال " فليبعثا  

  .)3(الأزواج إلى خطاب من له الحكم والفصل بين الناس

                            
جامع البيـان   : ابن جرير الطبري  ،    أسباط عن السدي   عن أحمد بن المفضل قال      عن محمد بن الحسين     أخرجه ابن جرير عن   ) 1(

  )5/71 (عن تأويل آي القرآن 
  )5/71(المرجع السابق ) 2(
  )بتصرف) (31/209(جواهر الكلام : الجواهري) 3(
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ور بالبعث في الآية هو الخائف من شقاقهما ، وهو غيرهما، والإنـسان    أن المأم   -ب  
 . )1(لا يبعث أحداً إلى نفسه

ولا منافاة بين كون الباعث الحاكم وبين اشتراطهما على الزوجين مما يريـدان                -ج 
 .)2(اشتراطه

ولو سلمنا أن الباعث الزوج أو الزوجة لوجدنا أن ذلك لم يحدث فـي العـصر                  -د 
  .لالحديث إلا قلي

  :القول الثالث
  المخاطب هم أهل الزوجين
 ، و قول عند الإمامية، و رواية          ، وقول مرجوح لبعض الشافعية      وهو قولٌ لبعض المالكية   

  )3(عن السدي 
  .)4(»وقيل الخطاب للأولياء « : في الجامع لأحكام القرآنقال القرطبي

اكم أو من جهة الزوجين      جهة الح  مان من كَ فيبعث ح  «: وقال ابن جزي في القوانين الفقهية     
  .)5( »أو من يلي عليهما

  :واستدلوا لذلك بما يلي
  .الآيةولا ينافيه ظاهر،  أو خصوصاًالخطاب في الآية لهم عموماًاحتمال  -1
ووجوبـه إذا  ، في جواز البعث من كـل هـؤلاء   )6 ()خلاف(ينبغي أن لا يكون   -2

  .توقف الإصلاح عليه
  :القول الرابع

ان إذا كان الزوجان محجورينالمخاطب الولي:  
 ،  فـصحيح يـان  وأما قول مالك إنه قد يكون الول :وهو قول عن مالك نقله ابن العربي فقال       

      ـكَويفيده لفظ الجمع فيفعله السلطان تارة ويفعله الوصي أخرى وإذا أنفذ الوصـيان ح  ين فهمـا  م
  .)7(ذه الوصيانذ كما لو أنفَفَفما أنفذاه نَ، نائبان عنهما 

                            
  )بتصرف ) ( 212/ 31: (المرجع السابق ) 1(
  )بتصرف ) ( 212/ 31: (المرجع السابق ) 2(
)  1/142(القوانين الفقهية : ، ابن جزي )  1/539(أحكام القرآن : ابن العربي، ) 5/175( الجامع لأحكام القرآن :القرطبي) 3(

 ـ  :الجـواهري   " ./ وقيـل للأوليـاء   : " جاء بصيغة التضعيف  )  3/261(مغني المحتاج   : ،  الشربيني الخطيب    لام جـواهر الك
 روح المعـاني : الألوسي"  . / الأخبار والنصوص وإن قيل إنه يشعر به بعض     الآيةشاذ مناف لظاهر    وهذا  : " قال)  31/215(
  ).7/521(كشف اللثام : الفاضل الهندي".  وقيل لأهل الزوجين أو للزوجين أنفسهما وروي ذلك عن السدي:"جاء فيه ) 5/26(

  ).5/175( نالجامع لأحكام القرآ :القرطبي) 4(
  ) .1/142(القوانين الفقهية : ابن جزي ) 5(
  وضعت من قِبل الباحث ليستقيم المعنى) 6(
  ) 1/539(أحكام القرآن :ابن العربي) 7(
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  :القول الخامس
  :المخاطب كلُ واحد من صالحي الأمة

  )2 ()1(وهو قول الرازي ، وما رجحه ابن جرير الطبري
  )3 (:وحجة هؤلاء ما يلي

خطاب للجميع وليس حمله على البعض أولى من حملـه           ﴿وإِن خِفْتُم﴾ :  تعالى لأن قوله  -1
﴿وإِن :  تعـالى  قولـه فعلى هذا يجب أن يكـون       ؛  فوجب حمله على الكل     ؛  على البقية   

﴾ثُواْ﴾ : تعالى ثم قال ،   لجميع المؤمنين    خطاباً خِفْتُمعفوجب أن يكون هـذا أمـراً        ﴿فَاب 
فللـصالحين أن   ،  أو لم يوجـد     ،   الإمامفثبت أنه سواء وجد     ،  مة بهذا المعنى    لألآحاد ا 

  .للإصلاح من أهلها يبعثوا حكما من أهله وحكماً
 . ولكل أحد أن يقوم بهيجري مجرى دفع الضررأن هذا  -2

القول بذلك يجعل كل مكلَّف من المسلمين  يلاحظ بعضهم شئون بعض ، ويعينه على ما                 -3
 . )4(تحسن به حاله

  
  :الترجيح

الذي يظهر للباحث بعد عرض هذه الأقوال أن بعث الحكمين هو حق عام للسلطان و لكـل                 
ير في خطوات الإصلاح وأن يكون      صالح من الأمة بشرط أن يكون قادراً على الإصلاح ، والس          

                            
وأولى الأقوال " :قال). 4/97(بن جرير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ا: ، وانظر   ) 10/92(مفاتيح الغيب : الرازي) 1(

قوله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن االله خاطب المسلمين بذلك وأمرهم ببعثة الحكمـين عنـد خـوف                     بالصواب في   
  "الشقاق بين الزوجين للنظر في أمرهما ولم يخصص بالأمر بذلك بعضهم دون بعض

 وهذا الانحصار فيـه الخـلاف   نقل الإمام الطبري الإجماع في أن البعث محصور بين الزوجين والسلطان من الأقوال السابقة)  2(
  :"فقال

وقد أجمع الجميع على أن بعثة الحكمين في ذلك ليست لغير الزوجين وغير السلطان الذي هو سائس أمر المسلمين أو من أقامه في       
 تـدل  واختلفوا في الزوجين والسلطان ومن المأمور بالبعثة في ذلك الزوجان أو السلطان ولا دلالة في الآية        ذلك مقام نفسه    

على أن الأمر بذلك مخصوص به أحد الزوجين ولا أثر به عن رسول االله والأمة فيه مختلفة وإذ كان الأمر على ما وصـفنا                        
فأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون مخصوصا من الآية من أجمع الجميع على أنه مخصوص منها وإذ كان ذلك كـذلك             

جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن       : ابن جرير الطبري  ( شمله حكم الآية     فالواجب أن يكون الزوجان والسلطان ممن قد      
)4/97(  
ذكر ذلـك  ) الزوجان ،السلطان( يبدو للباحث أن الإمام الطبري نقل ما أُجمِع عليه في زمانه وهو أن المأمور ببعث الحكمين  :ملاحظة

   .402:عقد التحكيم ، قحطان الدوري ص(الدوري في كتابه 
  )10/92(مفاتيح الغيب: ي الراز) 3(
  )5/79(تفسير المنار: محمد رشيد رضا) 4(
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قد توافر فيه شروط الحكمين التي سنتكلم عنها إذا كان محكَّمـاً، وذلـك لأن مهمـة الحكَـم ؛                    
  :الإصلاح أولاً ثم الحكم بخلافه إن لزم ، وذلك للأسباب التالية

أما عن السلطان فلأن تنفيذ الأحكام الشرعية ينصرف إليه ، والتحكيم يحتاج إلـى قـوة                 .1
نفيذية في غالب الأحيان ، ومهمة الحكَمين لا تنحصر فقط في إزالة الشقاق بالإصلاح ،               ت

 .بل قد يكون الحكْم فيه من الغرامة ما يمنع الظالم من تطبيقه والانصياع له

ولأن التحكيم من صالحي الأمة عند قيام الحاكم بمهامه يذهب أهبة المحكَّمين المعينـين               .2
ساً على ضرورة تسجيل عقد الزواج وعدم اعتبار صيغة العقد بدون           في سلك القضاء قيا   

 فهذا إذا لم يكـن      وأما عن كل فرد صالح من أمة محمد         .تسجيل وذلك ضماناً للحقوق   
 .الحاكم قائماً بما هو متعين عليه

ولا أثر بـه عـن      ،  الآية تدل على أن الأمر بذلك مخصوص به أحد           لا دلالة في  ولأنه   .3
فالخطاب في الآية لجماعة المسلمين ، أو لأولي الأمر ، أو للأوليـاء ،              ) )1 رسول االله 

 .ولكنها تختلف إذا كانت للتفريق ، )2(والأقارب ، والنتيجة واحدة إذا كانت للإصلاح

وبالجملة ينبغي أن لا يكون خلاف في جواز البعث من كل هؤلاء، ووجوبه إذا توقـف                 .4
 الاختلاف في   الآية الاختلاف في    ينشيءوجين ولا    الحاكم والز   عليه، خصوصاً  الإصلاح

 .)3( جواز البعث

 .كل الأقوال السابقة مشمولة ومحتملة بحكم الآية .5

محمول على الوجوب وهو ليس فرض عين قطعـاً، بـل فـرض    " فابعثوا: " قوله تعالى  .6
كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وهذا البعض يشمل كـل صـالح قـادر علـى               

 .)4( ودفع الضرر ، متوافر فيه شروط الحكَمالإصلاح

  الفرع الثاني
  ﴿وإِن خِفْتُم ﴾: اشتراط  الخوف في قوله تعالى

  :على ثلاثة أقوال" خفتم : " اختلف الفقهاء في معني قوله تعالى
  :القول الأول 

ن في  والخوف وإن كا   ،    من الأضداد   )خفتم( أن   و ،)5( وعلمتم  ، أيقنتمأي  ) إن خفتم (معني  

                            
  ) .402:ص(عقد التحكيم: ، الدوري) 4/97 (جامع البيان عن تأويل آي القرآن:ابن جرير الطبري ) 1(
  )1/225(علي الخفيف :فُرق الزواج) 2(
  ) .212/ 31(جواهر الكلام: الجواهري ) 3(
  .بتصرف يسير) 402:ص(م عقد التحكي: الدوري: انظر ) 4(
جامع البيان عن تأويـل     :ابن جرير الطبري   ،    )175/ 5( الجامع لأحكام القرآن   :، القرطبي ) 5/26( روح المعاني    :الألوسي) 5(

  ).1/100(تفسير آيات الأحكام : ،  السايس ) 5/70(آي القرآن 
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   . فإنه قد يأتي بمعنى اليقين والعلم،  )1(الذي يترجح وجوده على عدمه:اللغة بمعنى الظن
، وجماعـة مـن المفـسرين،وبعض        وهو قول ابن عباس ، وأبي عبيدة اللُّغَوي النَّحـوي         

  )2(الإمامية
  :وحجتهم في ذلك

 يختلف عن معنى الخـوف       ﴾ واللاَّتِي تَخَافُون نُشُوزهن  ﴿  أن معنى الخوف في قوله تعالى       
، أن في الابتداء يظهر له أمـارات النـشوز          :والفرق بين الموضعين  ) وإِن خِفْتُم (في قوله تعالى    

         فقد ،   على النشوز     المرأة ا أصرت فعند ذلك يحصل الخوف وأما بعد الوعظ والهجر والضرب لم
لأن خوف الشيء إنما يكـون    ؛)3(فوجب حمل الخوف ههنا على العلم     ،  حصل العلم بكونها ناشزة     

 : كما قال أبو محجن الثقفي)يخاف) (يعلم(للعلم بموقعه فجاز أن يوضع مكان 

  )4( أخاف إذا ما متُّ أن لا أذوقُها    ني  لاة فإنَّي بالفَنِّنَدفِولا تَ
والإنسان لا يخاف شيئاً حتى يعلم أنه مما يخـاف منـه ،   ) 5( فإنني أعلمفإنني أخاف ؛  :ىمعن
  .)6(أن:بعد) أذوقُها (ولذلك رفع الفعل،  باب التعبير بالمسبب عن السببفهو من

  :القول الثاني
 وهو قول الزجـاج     )9(والمعنى تخافون أن يقع الشقاق    } )8(خشيتم و)7(ظننتم{ :بمعنى) خفتم(

   )10(وأكثر الإمامية
  :وحجتهم في ذلك

  .)11(مينكَلى الحقيقة لم نحتج إلى الحا لو علمنا الشقاق عنَّإ ف؛ خطأ)أيقنتم( بمعنى )خفتم( أن
                            

  ).1/46(التعريفات : الجرجاني) (1
ابـن   ،  )5/12( الجامع لأحكـام القـرآن   : ، القرطبي )5/26(روح المعاني  : الألوسي  ،   )10/74( مفاتيح الغيب    :لرازيا)2(

  ).7/520(كشف اللثام : ، الفاضل الهندي) 1/405( أحكام القرآن :العربي
   ).10/74( مفاتيح الغيب :لرازيا) 3(
ها بعد الخوف بمعنى العلم واليقين واسمها لوقوع" أن" هذا البيت شاهد للنحاة على تخفيف    ،) 2/269(أحكام القرآن   :الجصاص) 4(

جامع البيان عن تأويـل  :ابن جرير الطبري .في محل رفع ، خبرها " لا أذوقها"ضمير شأن محذوف ، أو ضمير متكلم وجملة
  ).4/551 (آي القرآن

  ).8/298(جامع البيان عن تأويل آي القرآن :ابن جرير الطبري) (5
  )402 – 2/182(البحر المحيط : ابن حيان) (6

 روح المعـاني   :الألوسـي  ،    )12/ 5( الجامع لأحكام القرآن   :القرطبي نقلاً عن الفراء ،   ) 2/268(أحكام القرآن   :الجصاص) 7(
  . )8/239(فتح الباري:  ابن حجر )5/26(

وأنه على بابه ، اق ذَّلح عطية وهذا الذي اختاره اابنقال   ،  )5/243(جامع البيان عن تأويل آي القرآن       : ابن جرير الطبري    ) 8(
  . )420/ 1(فتح القدير: الشوكاني :انظر  ... .)من الظن لا من اليقين التقدير من غلب على ظنه

  ) .4/2203(تفسير الشعراوي : الشعراوي ) 9(
) 3/192(التبيـان  : ، الطوسي ) 2/122(زاد المسير في علم التفسير :  ، ابن الجوزي     )10/75(مفاتيح الغيب : لرازيا) 10(

   http://www.shiabooks.info/books/htm1/m016/20/no2013.htmlمكتبة يعسوب الدين 
  ) .10/74(مفاتيح الغيب : الرازي ) 11(

http://www.shiabooks.info/books/htm1/m016/20/no2013.html


 59 

 
  
  

  :القول الثالث
  من الخوف الذي هو خلاف الأمن) خفتم(

، )1(تَخَافُون نُشُوزهن بِعِلْمِكُم بِالْحالِ الْمؤْذِنَةِ بِـهِ      : فالمعنىقيل هذا القول عن محمد بن كعب        
  )2(ر من مبادىء ما يتخوفيحذرون ويتوقعون، لأن الوعظ وما بعده إنما هو في دوام ما ظهف

  :الترجيح
غيـر أن الـذي يظهـر      لا يخفى أن معنى الخوف في الآية يحتمل جميع الأقوال السابقة ،             

على معنى العلـم    ) وإن خفتم ( رجحان القول الأول القاضي بحمل الخوف في قوله تعالى           للباحث
  :واليقين أي علمتم تيقنتم وذلك للأسباب الآتية

 .تدل بها أصحاب هذا القولقوة الأدلة التي اس .1

إمكانية الرد على أصحاب القول الثاني ، بأن علمنا بوجود الشقاق لا يكفى ،لأننا لا نعلم                 .2
أن ذلك الشقاق صدر عن الزوج أو عن الزوجة ، فالحاجـة للحكَمـين لمعرفـة هـذا                  

 .)3(المعنى

 ، هـل يبقـى   أن الخوف لا يحصل من وجود الشقاق ؛ بل الخـوف   : والرد عليهم أيضاَ   .3
الشقاق أم لا ؟ فالفائدة في بعث الحكَمين هنا ليست إزالة الشقاق الثابت في الحـال ، لأن               

 .)4(ذلك محال ، بل الفائدة إزالة  ذلك الشاق في المستقبل

أما عن القول الثالث فهو وإن كان محتمل ؛ لكنه لا يحقق خلافاَ يذكر بينه وبين القـول                   .4
 .الثاني

  الفرع الثالث
   من أهلها ﴾–﴿  من أهله : تراط  الأهل في قوله تعالىاش

اتفق الفقهاء على جواز بعث الحكمين من غير الأهل عند عدم وجـود الأهـل ، أو تعـذر           
  .)5(بعثهم ، لعدم توافر شروط الحكَمين فيهم
                            

  ).3/149( أحكام القرآن :الجصاص)1(
  ).4/121(البحر المحيط : ابن حيان) (2

  ).10/74( مفاتيح الغيب :الرازي، ) 369:ص(عقد التحكيم :الدوري) 3(
  )75-10/74(مفاتيح الغيب  : الرازي   )4(
فإن : " قال ابن العربي وهو من المالكية أصحاب الخلاف في هذه المسألة          ) . 2/81(بداية المجتهد ونهاية المقتصد     :  ابن رشد )5(

مين عـدلين  لم يكن لهما أهل أو كان ولم يكن فيهم من يصلح لذلك لعدم العدالة أو غير ذلك من المعاني فإن الحاكم يختار حك    
والذي فات بكونهما من أهلهما يـسير       : "وقال " من المسلمين لهما أو لأحدهما كيفما كان عدم الحكمين منهما أو من أحدهما            
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  :واختلفوا في حكم كون الحكَمين من غير أهل الزوجين إذا وجدا على قولين
  

  :القول الأول
يجوز أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين ،ولا يجب أن يكونا مـن الأهلَـين ولكـن                  

  .يستحب
  )1(وهو قول الجمهور من المالكية ، والشافعية ،الحنابلة ، والزيدية ، الإمامية

  :وحجتهم في ذلك ما يلي
كَمـاً مـن    فَابعثُواْ ح  ﴿لقوله تعالى ؛   من أهلها     من أهله وحكماً   المستحب أن يكون حكماً    .1

ولأنـه روي  ، وأشـفق  ،  أعرف بالحال  لأنهما )35: النساء  (أَهلِهِ وحكَماً من أَهلِها﴾   
فبعث عثمـان  ، أنه وقع بين عقيل بن أبي طالب وبين زوجته شقاق وكانت من بني أمية     

 ًمن أهلها وهو معاويـة        من أهله وهو ابن عباس رضي االله عنه وحكماً         حكما .)2( 
 لما روي أن رجلا وزوجته اختصماًَ ،  فترافعا إلـى عمـر       يتعين كونهما من الأهل   ولا  
                  أحدهما من بني هاشم والآخر من بني عبد شمس ، فبعث ابن عباس وعثمـان بـن 

ما قصدتما وجه االله ،     : عفان حكمين بين الزوجين ، فرجعا ولم يصلحا ، فقال لهما عمر           
 .)3(﴾فق االله بينهماإن يريدا إصلاحا يو﴿: فإن االله يقول 

 ؛ لأن القرابة ليست شرطا في الحاكِم         أهلها  من  من أهله وحكماً   المستحب أن يكون حكماً    .2
 .)5( لو قلنا بأن الحكمين وكيلان)4(ولا في الوكيل

، لحـصول   الأصلح إلى ما هو  للإرشاد واستحباباً إرشاداًالآيةفي  الأهلكونهما من أن  .3
 .)1( أوفى منهما الأجنبيربما كان بل )6(الزوجينالغرض بالحكَم من غير أهل 

                                                                              
  ). 1/542( أحكام القرآن -ابن العربي "فيكون الأجنبي المختار قائما مقامهما وربما كان أوفى منهما

 ، المـاوردي     )3/378 (إعانـة الطـالبين   :  عندهم صفات كمال ، الدمياطي     وهي  )10/314( أوجز المسالك   :لكاندهلويا) 1(
شرح جـلال   : ، قليوبي وعميرة    )2/70(المهذب: ، الشيرازي ) 2/434(الإقناع  : ، الماوردي ) 12/249(الحاوي الكبير   :

 ـ  و) 3/261 (مغني المحتاج :   الخطبيب ي، الشر بين  )  307-3/306(الدين المحلي على منهاج الطالبين        ينقل الشر بين
في فقـه ابـن حنبـل      الكافي  : ، ابن حنبل   " وأما كونهما من أهلهما فمستحب غير مستحق إجماعا       :" الإجماع على ذلك فقال   

الـشرح الكبيـر مـع المغنـي     :  ، الدردير )5/211(كشاف القناع: ، البهوتي ) 7/244(المغني  :،  ابن قدامة   ) 3/139(
شرائع الإسلام في مـسائل   : ،   الهذلي     ) 6/390(ر الجامع لمذاهب أهل الأمصار    لبحر الزخا : ابن المرتضى ) .   8/171(

  ) .5/321(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في شرح اللمعة الدمشقية :،  العاملي)  3/500(الحلال و الحرام
  ).3/204(تلخيص الحبير: ابن حجر ، )  2/70(المهذب :  ، الشيرازي  )5/195( الأم :لشافعيا) 2(
  . نقلا عن جواهر الأخبار ، ولم أجد لهذا الخبر أصلاً ) 403: ص(عقد التحكيم قحطان الدوري ) 3(
  ). 7/244(المغني :، ابن قدامة ) 2/70(المهذب :، الشيرازي )  3/261(مغني المحتاج : الشربيني الخطيب ) 4(
    ).10/314(أوجز المسالك : لكاندهلوي ، ا) 7/244(المغني :ابن قدامة ) 5(
الروضة البهيـة فـي شـرح اللمعـة         :  ، العاملي   )10/314(أوجز المسالك   : لكاندهلوي  ، ا ) 7/244(المغني  :ابن قدامة   ) 6(

موقــــع اليعــــسوب  ).31/213(جــــواهر الكــــلام  : ،  الجــــواهري )  5/321(الدمــــشقية
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  .)2( للأغلبية بالأهلحصول الصلاح، وتقييد الآيةفالغرض 
  :القول الثاني

  . يجب أن يكون الحكمان من أهلهما
  ) 3(وذهب إليه بعض المالكية وابن تيمية وبعض الإمامية

  :وحجتهم في ذلك ما يلي
  .)4(عملاً بظاهر الآية .1
، وكيفيـة   )5(المـصلحة  في والنظر الأمانة إلى وأقرب الباطنة بالعلل أخبر الأقارب لأن .2

صلاحهما ومحبتهما وكراهتهما ، ولأن الأهل يسكن إليه ويطمئن إلى حكمـه بخـلاف              
 )6(.الأجنبي

 النكـاح  عقد ولاية من أولى وهو - كما سيأتي    - فريقوالتَ عِمالج في رظَنَلأن التحكيم    .3
  . )7(ينمحاكِ جعلناهما إن سيما لا لذكر والأنثىالتي تطلب للجمع بين ا

 ين ففي نقـض حكمهمـا  مع إمكان الأهلَ   -أي الأجنبيين  -فإن بعثهما   :" وقال بعض المالكية  
  ؟قولان أو على مالبالطلاق مجاناً

لأن ظاهر الآية أن كونهمـا مـن        ؛  وهو الظاهر عند الدسوقي، نقض الحكم        : القول الأول 
  .)8(واجبأهلهما مع الوجدان 

                                                                              
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/03/no0327.html  

  .)1/542(كام القرآن  أح-ابن العربي) 1(
هو الشيخ جمال الدين المقداد بن عبد االله بن محمد بن الحسين ابن محمـد             ) 2/275(كنز العرفان في فقه القرآن      : السيوري) 2(

  المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب ( موقع    السيوري ، الحلي ، الأسدي
http://www.taghrib.org/arabic/nashat/elmia/markaz/nashatat/elmia/matboat/kanz/kaz1.htm.   

حاشـية الدسـوقي علـى الـشرح        :الدسـوقي ،  ) 2/344(الـشرح الكبيـر     :، الـدردير  ) 4/16(التاج والإكليل   : العبدري  )3(
 ووجـوب  : " و قال ابن تيمية في الفتاوى الكبـرى         )1/129(مختصر خليل   : خليل بن موسى المالكي      ،) 2/344(الكبير
الفتـاوى الكبـرى، لابـن       " أصـح  وهـذا   ، الأمانـة  اشترط كما اشترطه فإنه الخرقي قول مقتضى هو أهلهما من كونهما
  عليه ابـن   نص .، وهو قول مرجوح عندهم      ) 5/321(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية     : العاملي) 5/480(تيمية

  )7/521(كشف اللثام : الفاضل الهندي : انظرإدريس 
  ).5/480(الفتاوى الكبرى : ، ابن تيمية ) 5/320(هية في شرح اللمعة الدمشقية الروضة الب: العاملي) 4(
  ).5/320(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ، العاملي)5/480(الفتاوى الكبرى : ابن تيمية ) 5(
هلهما لأن الأقارب اعرف ببواطن أن من وإنما كان بعث الحكمي: "، ومثل ذلك قال الزمخشري في الكشاف)2/344(حاشية الدسوقي: الدسوقي)6(

 ما في ضمائرهما من الحب والـبغض وإرادة الـصحبة والفرقـة      إليهمالأحوال واطلب للصلاح وإنما تسكن اليهم نفوس الزوجين ويبرز          
الكاندهلوي : ذلك وانظر ك) .1/266(الكشاف: الزمخشري  "  عليهاطلع يأنوموجبات ذلك ومقتضياته وما يزويانه عن الأجانب ولا يحبان 

  ).2/275(كنز العرفان في فقه القرآن : السيوري) 5/26(روح المعاني :  الألوسي ،)  10/314(أوجز المسالك إلى موطأ مالك  : 
  ).5/480(الفتاوى الكبرى: ابن تيمية )7(
أحمد بن عرفه الدسوقي هو محمد بن )  هـ1230-(    الدسوقي و). 2/344(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  :الدسوقي) 8(

قال صاحب  . تعلم وأقام وتوفي بالقاهرة ، ودرس بالازهر        . فقيه مالكي من علماء العربية والفقه ، من أهل دسوق بمصر            . 

http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/03/no0327.html
http://www.taghrib.org/arabic/nashat/elmia/markaz/nashatat/elmia/matboat/kanz/kaz1.htm
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  .)1(يرأي التَح التردد في النقض :القول الثاني
  

  :الراجح
 أن القول الأول لجمهور الفقهاء القائل بجواز أن يكون الحكمان من غير أهـل               يرى الباحث 

الزوجين ،ولا يجب أن يكونا من الأهلَين ولكن يستحب ، هو القول الراجح الذي يطمئن له القلب                 
  :وذلك للأسباب التالية

 للآية كما مر عندما بعث عمر ابن عباس وعثمان          فهم عمر ، وعثمان ، وابن عباس         .1
 .بن عفان ليحكما بين زوجين هما عنهما أجنبيان

 من الأهل أو من الأجانب ومـا فـات   – الحكمان –حصول غرض الإصلاح سواء كانا   .2
انب أوفـى   من عدم تحكيم الأهل عند وجودهم يسير ، بل ربما يكون الإصلاح من الأج             

ففي زماننا قلَّما يسكن الزوجان مع الأهـل  . )2(من الأهل كما قال ابن العربي من المالكية 
في بيت واحد أو بجانب بيت الزوجين وذلك بفعل مشاريع الإسكان التي جعلـت غالـب           
الأزواج يسكنون بيوت الأبراج المنشاة في مناطق بعيدة عن الأهل مما يـسبب فقـدان               

الأهل وهو الخبرة ببواطن أمور الزوجين، وأيضاً وجود الأهـل فـي            الهدف من تحكيم    
 .نفس بيت الزوجين في غالب الأحيان كان هو السبب في إظهار الـشقاق بـين الأزواج            

لكن يجب الحرص ما أمكن أن يكون الحكم من ذوي الـصلة والعلاقـة الحـسنة مـع                  
إلى غير ذلك   .. هنة المشتركة الزوجين، كعلاقة حسن الجوار، أو الصداقة العائلية، أو الم        

 من الروابط التي تقوم مقام القرابة وما يتوخى منها

لأن القرابة كما تقدم ليست شرطا في التحكيم ولم توجد في الشروط التي وضعها الفقهاء                .3
 ، ولكن لو وجـد  )3(عند كلامهم عن الصفات المشترطة لتولي منصب القضاء أو التحكيم  

توافر الشروط فيهم ، لِما مر من بعث عثمان للأهل في واقعة            الأهل فتحكيمهم أولى عند     
وإنما أمر االله تعالى بـأن يكـون أحـد          : : عقيل وزوجته ،ولِما علَّل به الجصاص فقال      

ة إذا كانا أجنبيين بالميل إلى أحـدهما        نَّالحكمين من أهلها والآخر من أهله لئلا تسبق الظِّ        

                                                                              
: انظـر : حاشيته علي الشرح الكبير على مختصر خليـل  : (( من تصانيفه )) هو محقق عصره وفريد دهره (( شجرة النور   

  )  6/242(الأعلام :الزركلي 
  . الدسوقي المرجع السابق) 1(
والذي فات بكونهما من أهلهمـا يـسير فيكـون    : قال ابن العربي مع أنه مالكي المذهب ومن أصحاب الخلاف في هذه المسألة      ) 2(

  ).1/542(أحكام القرآن : ابن العربي  . الأجنبي المختار قائما مقامهما وربما كان أوفى منهما
  ). 7/244(المغني :، ابن قدامة ) 2/70( المهذب:، الشيرازي )  3/261(ني المحتاج مغ:  الشربيني الخطيب)3(
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ة وتكلم كل واحد منهما عمن هـو        نَّلها زالت الظِّ  ب قِ له والآخر من  بفإن كان أحدهما من قِ    
 .لهبمن قِ

لأن الحكَم من غير الأهل النَّسبيين يكون أقوى منهم إذا توافرت فيه نية الإصـلاح ، ولا       .4
إِن  ﴿ يقول قائل إن التوفيق على الإصلاح لا يكون إلا للأهل النَّسبيين في قولـه تعـالى      

  .)35: النساء (﴾قِ اللّه بينَهما إِن اللّه كَان علِيماً خَبِيراًيرِيدا إِصلاَحاً يوفِّ

أن التحكيم جاء للنظر من أجل مصلحة الزوجين لا لأهلهما ، لذلك يجوز تحكـيم غيـر               .5
 .أهلهما ما دام المقصود التوفيق بين الزوجين

 قيد مبني على الغالب ؛لأن لفظ       ﴾ أَهلِها حكَماً من أَهلِهِ وحكَماً من     ﴿: القيد في قوله تعالى    .6
والبلـد ،  وأهـل الـصنعة ،         ) العـشيرة (الأهل يحتمل النفس ، و الزوجة ، والقرابـة          

) وينقَلِـب إِلَـى أَهلِـهِ مـسروراً       (: والمسلمين جميعا في الدنيا ، والآخرة قال االله تعالى        
 .)1( )9:الانشقاق(

  .) 2(النفس بالأَهل أَراد )هوان أَهلكِ على بكِ ليس( سلمة أُم ثحدي في: فاحتمال لفظ الأهل للنفس
القـصص  (﴾   بِأَهلِـهِ  وسار ﴿: تعالَى قولُه فُسر وبه الأولاد فيه ويدخلُ زوجتُهأما احتماله   

 فَـراغَ إِلَـى أَهلِـهِ فَجـاء بِعِجـلٍ سـمِينٍ           ﴿:  وقال تعـالى   وأولادِه زوجتِه أي  )29 من آية :
  .)3()26:الذاريات(﴾

 قـال   عـشِيرتُه  الرجـل   أَهـل  :فقد قال ابن سيدة   : وأهل البلد ) العشيرة(أما احتماله القرابة    
: وقوله تعـالى   )55: مريم  ( ﴾ وكَان يأْمر أَهلَه بِالصلَاةِ والزكَاةِ وكَان عِند ربهِ مرضِياً         ﴿:تعالى

  . واالله أعلم)4(  )132: طه ( ﴾علَيها اصطَبِرو بِالصلَاةِ أَهلَك وأْمر﴿
  :وعند المالكية من المسائل الفرعية ما يلزمنا ضرورة التعرض إليه فيما يلي

  : - أي المالكية–قالوا أيضاً 
يندب كون الحكمين جارين سواء كانا من الأهلَين إن أمكن أو من الأجانب إن لـم يمكـن                  

  .بعثهما من الأهلَين
  :ا يفهم من كلامهموحجتهم كم

                            
 فأَهلُ وبلَدٍ وبيتٍ صِناعةٍ مِن ؛ مجراهما يجرِي ما أو دِين أو نَسب وإياهم يجمعه من : الرجلِ أَهلُ : المناوي وتَبِعه الراغِب قال) 1(

  ). 1/6857(تاج العروس : الزربيدي " به تُجوز ثم واحِد مسكَن وإياهم جمعهي من : الأصل في الرجلِ
والحديث رواه مسلم  كتاب الرضاع باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامـة الـزوج                ) .  11/28(لسان العرب   : ابن منظور ) 2(

  ).2/1083(عندها 
، ) 24/209(التفسير الكبيـر    : الرازي: وانظر)  1/6857(تاج العروس     : الزربيدي) 11/28(لسان العرب   : ابن منظور ) 3(

  ).10/378(التحرير والتنوير : ، ابن عاشور)  216/ 5(أحكام القرآن : الجصاص ، )  4/169(فتح القدير : لشوكانيا
، ) 4/22(تفـسير البيـضاوي     : البيـضاوي : ، وانظر كـذلك   )1/6857(تاج العروس   :  الزربيدي،  )11/28(لسان العرب   : ابن منظور ) 4(

  ).3/338(فتح القدير : لشوكاني، ا) 16/284(روح المعاني : الألوسي ، ) 11/263( الجامع لأحكام القرآن :القرطبي
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  .)1(أن الجار يعلم ويدري من جاره ما لا يعلمه غيره من الناس
  

  : - المالكية-وقالوا أيضاً 
فيـه  والثـاني أجنبـي   ، واحد فقط من أهل أحدهما ؛  من الأهل بل إن لم يمكن كونهما معاً 

  :قولان
  )3(والراجح عند الدسوقي )2(وهو قول اللخمي.يضم له أجنبي : القول الأول
لـئلا  : وحجته  قال به ابن الحاجب     يتعين كونهما أجنبيين ويترك قريب أحدهما      :القول الثاني 

 ونَقَلَ أيـضاً  )5( ؛ ولكن ذكر المغربي نصاً لابن الحاجب يخالف هذا القول        )4( يميل القريب لقريبه  
 ـ قال" :ابن عبد السلام شرحاً لنص ابن الحاجب فقال     عن   م يوجـد  ابن عبد السلام في قوله فإن ل

 يريد إن لم يوجد الحكمان على هذه الصفة في أهل الزوجين أو لم            :أحدهما أو كلاهما فمن غيره    
  .)6( "يوجد أحدهما كذلك ووجد الآخر فإنه ينتقل إلى الأجانب

  
  :الترجيح

 بعد مقابلة هذه النصوص عن ابن الحاجب أن له قولين فربما قال بذلك           والذي يظهر للباحث  
 ما هو موافق لما نُقِل عن اللخمي ،وربما قال مثلما قال اللخمي ثم عـدل إلـى                  ثم عدل عنه إلى   

تعيين الحكمين من الأجانب وترك قريب أحدهما ،وعلى أية حال فإن ذلك يقوي الـرأي القائـل                 
  .بالجواز

  وإذا كان بين الزوجين قرابة ؟: وقالوا في مسألة
  .)7( أو عم وخال،أو خاليهما،ما م من هو منهما بمنزلة عميهكِّحلسلطان أن يلجاز 

         وهناك قول عند المالكية فيه نظر وهو جواز أن يجإلى واحد هو منهما بمنزلـة        التحكيم لع 

                            
مختـصر خليـل    :  ، خليل بن موسى المـالكي       )   1/328(جواهر الإكليل   : لأزهري  ا ،)  2/344(الشرح الكبير : الدردير  ) 1(

  ) .1/542( أحكام القرآن :ربي ابن الع ، )1/129(
    ).2/344(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:الدسوقي ،  )2/344(الشرح الكبير : الدردير ) 2(
الموافق لظاهر المصنف لأن مفهـوم     وهو  : قال في ترجيح هذا القول     )يتعين كونهما أجنبيين    ( قوله  :" عن قول سيدي خليل   :قال)3(

حاشـية الدسـوقي علـى الـشرح     :الدسـوقي   ا أو من أحدهما فإن لم يمكن بعـث أجنبيـين         عدم الإمكان منهم    ، إذا أمكن 
  ).2/344(الكبير

حاشـية الدسـوقي علـى الـشرح        :الدسـوقي ،  ) 1/328(جواهر الإكليل   : لأزهري   ، ا   )2/344(الشرح الكبير   :الدردير  ) 4(
  ).2/344(الكبير

  ).4/16( مواهب الجليل: الحطّاب : انظر " ن غيرهفإن لم يوجد أحدهما أو كلاهما فم:"نص ابن الحاجب ) 5(
  ).4/16( مواهب الجليل: الحطّاب ) 6(
نظر فـي   م وي كَّحوظاهر كلام اللخمي بل صريحه أنه إذا كان من جانب واحد من يصلح فإنه ي              :"نقله المغربي عن اللخمي  وقال     ) 7(

  ).4/16( مواهب الجليل: الحطّاب : انظر  ".الآخر من الجيران أو غيرهم
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  . )1(أو خال، عم 
  
  

  الفرع الرابع
  )إِن يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ اللّه بينَهما :(اشتراط الإرادة،والتوفيق في قوله تعالى

  
إِن يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّـقِ      :(في قوله ) بينهما(و  )  يريدا(في عود الضمير في     اختلف الفقهاء   

 اللّهابمنَهعلى من يعود على أربعة أقوال)ي :  
  
  

  :القول الأول
  :الضمير الأول يعود للحكمين والثاني للزوجين

 بورك في    ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهما ناصحة لوجه االله         إصلاح إن قصدا    أي
هما وحسن سعيهما بين الزوجين الوفاق والألفـة وألقـى فـي        ي االله بطيب نفس    ، وأوقع  وساطتهما

  )2( والرحمة، نفوسهما المودة 
  :)3(والسدي، وابن جبير ، والضحاك  ، بن عباس ومجاهد اقولوهو 

  
  )4 (:وحجتهم في ذلك

 فلا يوفق االله بينهما لعدم سبب الوفاق        أن الأمور بأسبابها ، وأما إذا أرادا الفساد ، واختلفا ،          

                            
   )4/16( مواهب الجليل: الحطّاب )1(
 تفسير :  ، البغوي )10/76(مفاتيح الغيب : لرازي  ، ا )1/221(تفسير النسفي  :   ،النسفي  )1/267(الكشاف: الزمخشري)2(

 جامع البيان عـن : بن جرير الطبري    ، ا  )1/86(تفسير البيضاوي وعليه حاشية الكازروني      : ،البيضاوي )1/423(البغوي
تنوير الأذهـان مـن تفـسير روح البيـان     : ، البروسوني ) 5/27(روح المعاني : الألوسي  ،  )5/76(تأويل آي القرآن    

    ).1/463(فتح القدير : ،  الشوكاني ) 1/336(
، أبي )5/27(روح المعاني : الألوسي  ،  )1/542(أحكام القرآن :ابن العربي  ،    )5/175( الجامع لأحكام القرآن   :القرطبي) 3(

  ).3/630(البحر المحيط  : حيان 
  ) .2/241(كنز العرفان في فقه القرآن ، المقداد السيوري) 4(

    
http://www.taghrib.org/arabic/nashat/elmia/markaz/nashatat/elmia/matboa

t/kanz/kaz2-280.htm موقع التقريب .  
    م  تحقيق محمد القاضي826ري المتوفى كنز العرفان في فقه القرآن ، المقداد السيو

http://www.taghrib.org/arabic/nashat/elmia/markaz/nashatat/elmia/matboa
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  .)1(، ولا يستبعد أن تكون إرادتهما للإصلاح سبباً للاتفاق ،لأن الأعمال بالنية
  
  

  :القول الثاني
  :الضمير الأول والثاني يعود للحكمين لا للزوجين

مـة  فيتفقان على الكل  ؛   قصدا إصلاح ذات البين والنصيحة للزوجين يوفق االله بينهما            إن أي
  )2(ويتم المراد، ويتساندان في طلب الوفاق حتى يحصل الغرض ، الواحدة 

وهو قول ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والسدي ، ومجاهد ، والضحاك والطبـري وإليـه          
   )3 (ذهب الإمامية

  
  :القول الثالث

  :الضمير الأول والثاني يعود للزوجين
،  االله بينهما الألفة     أنزلن يزول عنهما الشقاق     أإن يريدا إصلاح ما بينهما وطلبا الخير و       أي  

  .)4(وبالبغضاء مودة، وأبدلهما بالشقاق وفاقا 
  )5(وهو قولٌ محتمل ؛ ولكنَّه مرجوح ؛لأنه لا تظهر به فائدة من بعث الحكمين

  
  :القول الرابع

  :الضمير الأول للزوجين والثاني يعود على  الحكمين
  .)6( ويتحرياه االله بين الحكمين حتى يعملا بالصلاحإن يرد الزوجان إصلاحا يوفق: أي

  :الترجيح
 ، ولا ل لكل هذه الوجـوه حتمِ مظاهر الآية يقر بأن اللفظأن  بلا شك والذي يظهر للباحـث  

                            
إنما الأعمال بالنية وأنه يـدخل فيـه الغـزو     45 باب  – رواه مسلم ، كتاب الإمارة        جزء من حديث عن عمر بن الخطاب        ) 1(

  )  3/1515(وغيره من الأعمال
: ، انظـر   )1/221(النـسفي تفسير  : ، النسفي )  10/314(أوجز المسالك   : الكاندهلوي   ، )1/267(الكشاف  : الزمخشري)2(

   ).5/27(روح المعاني : الألوسي ، و ) 1/86(تفسير البيضاوي وعليه حاشية الكازروني: البيضاوي
،  ) 5/175( الجـامع لأحكـام القـرآن      :، القرطبي  )  77-5/76(جامع البيان عن تأويل آي القرآن       : ابن جرير الطبري    ) 3(

  )  3/192(التبيان : الطوسي 
مفـاتيح الغيـب    : لرازي  ، ا ) 1/86(تفسير البيضاوي وعليه حاشية الكازروني    :  البيضاوي  )1/267(الكشاف  : يالزمخشر) 4(

فتح القدير  :  ، الشوكاني     )1/221(تفسير النسفي   :  ، النسفي   )5/175( الجامع لأحكام القرآن   : ،  القرطبي    )10/76(
  ) .3/307(حاشية عميرة على المنهاج: عميرة :  وانظر كذلك )1/463(

  ) .1/86(حاشية الكازروني على هامش تفسير البيضاوي : قاله الكازروني) 5(
  ) .10/94(مفاتيح الغيب : لرازي ا ،) 5/27( روح المعاني  :لألوسيا) 6(
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، أو الحكمان بفساد النية التي لا يعلمها إلا االله، غير أن المقام             ترجيح بينها حتى لا يتهم الزوجان     
تعمال هذه الضمائر ؛ فعند مخاطبة الزوجين نرجح عودة الضمير إليهما،           هو الذي يرشدنا إلى اس    

وإن خاطبنا الحكمين نرجح عودة الضمير للحكمين وإن خاطبناهم جميعاً تخيرنا لهم من عـودة               
الضمير ما يعظ كلاً منهم من باب التنبيه على أن من أصلح نيتـه فيمـا يتحـراه ، أصـلح االله                      

  .)1(مبتغاه
  المطلب الثالث

  شروط  وعمل الحكمين
بعد أن تحدثنا عن الشروط التي وجدت في آية الـشقاق وتبيـين الأقـوال الراجحـة فـي           
اشتراطاتها نتحدث في هذا الفرع عن الشروط الخاصة بصفة الحكمين التي لابد مـن توافرهـا                

  : وذلك في فرعين كما يلي
  الفرع الأول

  شروط الحكمين
حكمين قبل خوض التفصيل في شروطهما أن يكونـا         إن عموم ما هو مطلوب عند اختيار ال       

من أهل الخبرة ، والحكمة ، والصلاح ، والمعرفة بشئون الصلح ؛ لنحفظ البيوت والأسـر مـن            
التصدع ، والأطفال من التشرد ؛ فالإسلام حريص على دعم الأسرة ، وقيامها علـى المـودة ،                  

لـصفح ، وحـسن الخُلـق ، والعـشرة          والرحمة ، والألفة ، كما أن الإسلام أمر بالـصبر ، وا           
  .)2 (بالمعروف بين الزوجين

لذلك نجد أن الفقهاء اتفقوا على وجوب توافر بعض الشروط في الحكمين، واختلفـوا فـي                
  :بعضها حسب المصلحة

  تحرير المسألة
  :موطن الاتفاق

 ـ  ( اتفق الفقهاء على شروط الإسلام والعدالة والحرية والتكليف          والأمانـة  ) وغالعقـل والبل
  .والتقوى والاهتداء للمقصود لما بعِثا إليه

ومنهم من لـم يـذكره فـي         واتفقوا على عدم اشتراط الاجتهاد ؛ فمنهم من نص على ذلك          

                            
: لـرازي   ا ،)  3/307(حاشية عميرة على المنهاج   : ، عميرة ) 1/86(تفسير البيضاوي وعليه حاشية الكازروني    : البيضاوي) 1(

 –لأنه إن انهزم : " وللشعراوي هنا كلام جميل إذ قال) 4/2204(تفسير الشعراوي : ، الشعراوي ) 10/94(اتيح الغيب   مف
إذن فوضع القضية الكونية في إطار عقدي كي يجند         : وقال.أنت لم تكن جندياً الله ، فيخاف من هذه          :  فسنقول له  –أي الحكَم   

  " .الإنسان كل ملكاته في إنجاح المهمة
  ).3/845(عبداالله شحادة : انظر تفسير القرآن العظيم د) 2(
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  )1(شروط الحكمين
  

والزيدية والإمامية وقد اشترط الحنفيـة       نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة      
  .)2(وداً في قذفأن لا يكون الحكَم محد
  موطن الاختلاف

  :واختلفوا في الذكورة
 يرجع سبب الخلاف في شرط الذكورة إلى اختلاف الفقهاء في كون الحكَمان حـاكمين أم               

  :وكيلين ؛ وعليه فقد اختلف الفقهاء في شرط الذكورة على ثلاثة أقوال
  

  :القول الأول
  ين فلا يجوز تحكيم المرأةتشترط الذكورة مطلقاً ؛ سواء كانا حاكمين أم وكيل

  .)3 (والحنابلة وقول عند الإمامية ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية
  )4 ("كامليست المرأة من الح :" مالكالإمامقال 
  

  :حجتهم في ذلك
 ـ         ي  التحكيم أن .1 ق ولا يـصلح لـذلك إلا       حتاج فيه إلى الرأي والنظر في الجمـع والتفري

 .)5(ذكران

                            
جـواهر الكـلام   :  نقلاً عن الترغيب  ، الجـواهري          )8/380(الإنصاف  :  ، المرداوي   )7/372( روضة الطالبين  :النووي  ) 1(

  ). 7/244(المغني : ، ابن قدامة) 31/214(
)  7/316 (شرح فتح القـدير   : ابن الهمام   ،  ) 7/24(البحر الرائق   : ، ابن نجيم  ) 3/108(الهداية شرح البداية    : المرغيناني) 2(

 ،  )4/16(التـاج والإكليـل   : المـواق  ،      )2/344(الـشرح الكبيـر     :الـدردير   ،  ) 5/368(المدونة الكبرى   : ، مالك 
:  الـي ، الغز  ) 3/261(مغنـي المحتـاج     : ، الشربيني الخطيب  )  2/344(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    :الدسوقي
  ،  المـرداوي     )3/55(شرح منتهى الإرادات    :  ، البهوتي ) 12/249(الحاوي الكبير   :  ، الماوردي     )5/307 (الوسيط

الروضة البهية في   : ، العاملي ) 4/391(لبحر الزخار الجامع لمذاهب اهل الامصار     : ،   ابن المرتضى    ) 8/379(الإنصاف  :
  )  .5/322(شرح اللمعة الدمشقية 

 ، الشيرازي   )10/314(أوجز المسالك :لكاندهلوي  ، ا )2/344( الشرح الكبير :  ، الدردير 5/367المدونة الكبرى   : مالك)3(
: ، الشربيني الخطيب ) 12/249(الحاوي الكبير   : ،  الماوردي    ) 7/372(روضة الطالبين   : ، النووي   ) 2/70(المهذب  : 

كـشاف  :  ، البهـوتي    )3/55(شرح منتهى الإرادات  :  ،البهوتي  )7/244(المغني: ، ابن قدامة  ) 4/375(مغني المحتاج   
  .نص فيه على الذكورة) 7/523(كشف اللثام :  ، الفاضل الهندي  )5/211(القناع

  ).6/113(التاج والإكليل : المواق:  ، وانظر كذلك ) 5/367(المدونة الكبرى: مالك) 4(
  ).2/70 (المهذب:  ، الشيرازي  )7/244(المغني : ابن قدامة) 5(
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ولا ولاية بلد ولـو  ، ن بعدهم امرأة قضاء     ولا م ،  ولا أحد من خلفائه     ،   ول النبي   لم ي  .2
 )1(جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا

الرجالُ قَوامون علَى    ﴿:ظاهر الآيات ، والأحاديث التي تذم تولية المرأة مثل قوله تعالى           .3
 من آيـة :النساء ( ﴾  ى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ مِن أَموالِهِم النِّساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَ     

 .)2( "لَن يفْلِح قَوم ولَّوا أَمرهم امرأَةً"  : وقول الرسول   )34

 العقـل  لأنها ناقصةَ ؛  فهي ليست كالرجل  أن المرأة مأمورة بالتحرز من مخاطبة الرجال       .4
 ، وهذا مما يـضيع  ومحافل الخصوم، جتمع الرجال غير أهل لحضور م    ،   ، قليلة الرأي  

 .)3 (الحياء

لو قلنا بأن الحكمين حاكمان ، فلا بد من اعتبار الذكورة ، ولو قلنا إنهما وكـيلان فقـد                    .5
اقترن بوكالتهما ولاية اختيار الحاكم لهما، ولا يصح فيمن رد الحكم إليـه نظـر إلا أن                 

 أن الحاكم لو أراد أن يرد النَّظر في مال يتيم إلى عبـد  يكون ذكراً  حراً عدلاً ؛ ألا ترى   
 .)4(، أو فاسق لم يجز ، وإن جاز أن يكون وكيلاً 

تحكيمها يفضي إلى ارتكاب محظور ؛ لما فيه من الاختلاط مـع الرجـال ، والنظـر ،               .6
 .)5 (والخلوة ببعض الخصوم ، أو الشهود

ينِ من رجالِكُم فَإِن لَّـم يكُونَـا رجلَـينِ فَرجـلٌ            واستَشْهِدواْ شَهِيد  ﴿:أن االله تعالى قال    .7
 وامرأَتَانِ مِمن تَرضون مِن الشُّهداء أَن تَضِلَّ إْحـداهما فَتُـذَكِّر إِحـداهما الأُخْـرى ﴾               

  فلم يجز شهادتها في المعاملات المالية إلا بحـضور رجـل ،               )282 من آية :البقرة(
 أخرى معها ؛ فإذا كانت لا تصح شهادتها في هذه الأمور ؛ فلا تـصح توليتهـا                  وامرأة

  .)6(فيها
  :القول الثاني

  )7(.شرط الذكورة واجب إذا قلنا إن الحكمين حاكمان ومندوب إذا قلنا إن الحكمين وكيلان

                            
  ).6/466(مطالب أولي النهى :، الرحيباني) 3/492(شرح منتهى الإرادات : ، البهوتي)  10/92(المغني : ابن قدامة) 1(
مطالـب أولـي   : ، الرحيبـاني ) 3/492(شرح منتهـى الإرادات  :  ، البهوتي  )4/375(مغني المحتاج : الشربيني الخطيب) 2(

: ابـن قدامـة    ،) 6/294(كشاف القنـاع    : ، البهوتي )  1/550(كفاية الأخيار    :، تقي الدين الدمشقي   )  6/466(النهى
والحديث رواه البخاري كتاب المغازي باب كتاب النبـي         )  4/433 (الكافي في فقه ابن حنبل    :، ابن قدامة     ) 1/92(المغني

  ). 4/1610(إلى كسرى وقيصر 
كشاف : ، البهوتي ) 1/550(كفاية الأخيار   : تقي الدين الدمشقي  : ، وانظر كذلك     )4/375(مغني المحتاج   : الشربيني الخطيب )3(

  ).4/433 (الكافي في فقه ابن حنبل:  ،ابن قدامة )1/92(المغني: ،ابن قدامة)  6/294(القناع 
  ).12/249(الحاوي الكبير: الماوردي) 4(
  ).91:ص(التحكيم في الشريعة الإسلامية :الأسطل) 5(
  حةالمرجع السابق نفس الصف) 6(
لم أجد لهذا القول تعليلاً ، غير أن الذي يظهر أنه اعتبر الذكورة واجبة في الحكمين لعدم جواز تولي المـرأة التحكـيم ، أمـا                    ) 7(
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 قـال   والزركشي مـن الحنابلـة ، إذ      ) 1(ذهب إلى هذا القول بعض الشافعية ومنهم الحناطي       
  ابـن جريـر  وذكر ذلـك أيـضاً عـن      ) 2(على اعتبار أنهما وكيلان    بجواز أن يكون الحكَم أنثى    

   .)4(  وهو مذهب الإمامية والزيدية)3( لتولي التحكيم أنه لا تشترط الذكورية)•(الطبري
  

الملاحظ عند دراسة أقوال الإمامية أن الخلاف عندهم لفظي ، وذلك لأنهم رغم قولهم عـن          
 منعوا الحكمين من التفريق إلا بـإذن        إلا أنهم  " لا توكيلا ، يماًحكِوبعثهما يكون تَ  : "كمينبعث الح 
  :الزوجين

وإن ،  وحيث كان تحكيما فإن اتفقا على الإصلاح  بينهما فعلاه من غير مراجعـة                : "فقالوا
  ؛ن خلعـاً وإذن الزوجة في البذل  إن كا، اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق   

  .)5( " لأن ذلك هو مقتضى التحكيم
فهم إذن موافقون لرأي من قـال بجـواز أن   .وهذا هو عين الوكالة التي تحدث عنها الفقهاء       
  .تكون المرأة حكَماً عند القول بأن الحكمين وكيلان

                                                                              
  .  في الوكالة فلجواز أن تكون المرأة وكيلة بلا خلاف- الذكورة -ندبها

، الشربيني  ) 3/307(شرح القليوبي   :قليوبي   )  3/307(حاشية جلال الدين    :، قليوبي وعميرة    ) 2/434(الإقناع: البهوتي) 1(
هو الحسين و) هـ  400توفي بعد   (  الحناطي   ) .7/372(روضة الطالبين   : ، النووي   )  3/261( مغني المحتاج  :الخطيب

حـدث  فقيه ، محدث ، قدم بغـداد ، و . أبو عبد االله ، الحناطي الطبري الشافعي . ابن الحسن : بن محمد بن عبد االله ، وقيل   
روى عنه أبو منصور محمد بن أحمد بـن شـعيب الرويـاني ،     . بها عن عبد االله بن عدي وأبي بكر الإسماعيلي وغيرهما           

 ، )3/160 (طبقـات الـشافعية  " . الفتـاوى  " ، و " الكفاية في الفـروق  : " من تصانيفه  . والقاضي أبو الطيب وغيرهما     
  .)4/48(فين ، ومعجم المؤل)2/254(وتهذيب الأسماء واللغات

  ).8/380(الإنصاف :  المرداوي: رواية أنهما وكيلان  انظر"  وقد يقال بجواز كونها أنثى على الرواية الثانية: "وقال الزركشي)2(
أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه كما نقل عن أبي حنيفة وليس بأن تكون قاضية علـى      أن يكون قصد الطبري     :" رجح ابن العربي  ) •(

  ).3/482( أحكام القرآن  : العربي بنا " الإطلاق
وسيأتي الرد على هذه الدعوى في القول الرابع مـن هـذا            ) 2/290(جواهر العقود :، الأسيوطي ) 9/92(المغني  :ابن قدامة   ) 3(

  .البحث 
الامـصار  البحر الزخار الجامع لمـذاهب أهـل    :، ابن المرتضى  )  5/322(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية       : العاملي)4(

ويـصح  . ليمكنهما الحكم بالقـسط     ، الحرية والتكليف والإسلام والتمييز بين الحق والباطل        : وشرطهما: "قالوا)  4/391(
  .حكمهما مع غيبة الزوجين كالوكيل

 ـكَام وجعلهما ح  لأن االله خاطب بالبعث الحكَّ    ، لا توكيلا   ، يماحكِوبعثهما يكون تَ  "قالوا  ) 5( لخاطـب بـه     ولـو كـان تـوكيلا     ، ين  م 
ولو كان توكيلا لكان تابعـا  ، وإن رأيا التفريق توقف على الإذن   ، لأنهما إن رأيا الإصلاح فعلاه من غير استئذان         ،والزوجين

وليس ، والمال حق للمرأة    ، لما دل عليه لفظهما وبذلك يضعف قول القاضي بكونه توكيلا استنادا إلى أن البضع حق للزوج                 
: العـاملي  ". لأن إذن الشارع قد يجري على غير المحجور كالمماطل       ، لعدم الحجر عليهما    ،  بإذنهما   لأحد التصرف فيهما إلا   

  )5/322(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 
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أما الزيدية فقد قالوا شروطاً لم يذكروا فيها الذكورة مما يدلل على جواز أن يكـون الحكـم        
  .)1(أنثى عندهم على القول القائل بأنهما وكيلان

  
  :القول الثالث

لا تشترط الذكورة إلا فيما لا تقبل شهادة المرأة فيه فيجوز التحكيم للمرأة فيما تقبل شهادتها                
فما يقبل شهادة المـرأة فيـه يجـوز أن    ،   تدور مع أهلية الشّهادة      - عندهم   -أهلية القضاء   فيه ف 

  .ه ، وما لا فلاتتولّى القضاء في
   )3(وكذلك ذهب بعض المالكية إلى جواز تحكيم المرأة)2(ذهب إلى هذا القول الحنفية

  :أما عن فقهاء الحنفية
ورضيا بحكمه إلـى أن     ،  م بينهما   كَ أو امرأة فح   م رجلان رجلاً  كَّوإذا ح :"قال السيواسي فقد  

4("م جازكَح(.  
  )5("ضية في الجملة أو قالمرأة تصلح سلطاناًا:"وقال ابن نجيم
، جاز قـضاؤها فـي كـل شـيء إلا الحـدود              ،   ولو أن امرأة استقضيت   : "وقال البلخي 

  .)6("والقصاص
  :وحجتهم 

فهي تقضي في كل شـيء      ،  أن شهادة النساء تقبل في كل شيء إلا في الحدود والجراح             .1
  )7(والجراح، إلا في الحدود 

  :وأما عن فقهاء المالكية
  )8("مها ماضكْما بينهما امرأة فحإن حكَّ: " من المالكيةوأشهب، قال أصبغ فقد 

فـإن تحكيمهمـا    ؛  إن كان العبد والمرأة بصيرين عارفين مـأمونين         :"وقال ابن الماجشون  
وحكم     وبـه  : من المالكية عن قول ابـن الماجـشون   وقال ابن حبيب    " ن  هما جائز إلا في خطأ بي
  .)9(آخذ

                            
  ). 4/391(البحر الزخار الجامع لمذاهب أهل الامصار: ابن المرتضى)  1(
والمحكـم  : قولـه   : وجاء فيـه    )  5/428(لمحتار على الدر المختار     رد ا : ، ابن عالدين  )  7/26(البحر الرائق   : ابن نجيم ) 2(

   " .وأفاد جواز تحكيم المرأة والفاسق لصلاحيتهما للقضاء والأولى أن لا يحكما فاسقا، كالقاضي 
  ).1/144(تبصرة الحكام ، : ،  ابن فرحون ) 4/10 ( المنتقى شرح الموطأ:لباجيا)3(
  ).7/316( شرح فتح القدير: ابن الهمام )4(
  ).2/152( البحر الرائق: ابن نجيم)5(
  ).351/ 24(الفتاوي الهندية  : الشيخ نظام البلخي، ومجموعة من علماء الهند) 6(
  ). 4/192(تبيين الحقائق : ، الزيلعي )  2/290(جواهر العقود :، الأسيوطي)9/92(المغني :ابن قدامة ) 7(
  ).6/113(التاج والإكليل : المواق) 8(
  ).4/10( المنتقى شرح الموطأ  :لباجيا) 9(
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 المالكية الذين يقولون عن الحكمـين حـاكمين ولا يجيـزون        والذي نلاحظه في هذا التعارض عند     
   التنبيـه  لا كحاكمة كمـا سـنبين فـي        ،هم ينظر إلى تحكيم المرأة كمشرفة     ،أن بعض تحكيم المرأة 

التالي ، وهذا يجعلنا نحمل أقوال بعض المالكية بجواز تحكيم المرأة على أنهـا المـرأة المـسنَّة             
  .عندهم
  

  مينةبعث المرأة المسنة الأ
من فقهاء المالكية من قال ببعث امرأة مسنَّة عوضاً عن الحكمين ، وأبطل ذلك ابن جـزي                 

عادة القضاة أن يبعثوا امرأة مسنة عوض الحكمين قال بعض العلماء وذلك لا يجوز لأنـه     :" فقال
  .)1("مخالف للقرآن

:  وقال ابن عرفـة     فلا يحكم بها على المشهور     الأمينة وأما   :"وكذلك جاء في مواهب الجليل    
 أظهر وأشـهر إلا     والأولورأيت لابن العباس أنه يقضى بذلك       . ولا يقضى بإسكان أمينة معهما    

  .)2("امأن يتفق الزوجان عليها وتكون نفقتها عليه
 صحيحاً بحسب ما اطلع عليه من مراجع عند المالكية في هذا البحـث              والذي يبدوا للباحث  

وكذلك الحكم في بعـث العـدو       )3(عليها ، أو في حال الإشكال     أن يكون ذلك حالِ اتفاق الزوجين       
  .)4(والمتهم ، فلا يجوز إلا على رأي من قال إنهما وكيلان وبشرط رضا الزوجين

  
  :القول الرابع

  جواز تحكيم المرأة مطلقاً سواء فيما تقبل شهادتها فيه أم لا
  )•) (6( وروي عن ابن جرير الطبري)5(ذ هب إلى هذا القول الظاهرية

  )7( "مكْوجائز أن تلي المرأة الح: " فقد قال ابن حزم الظاهري

                            
  ).142:ص(القوانين الفقهية ، لابن جزي ) 1(
  ).4/18(مواهب الجليل : الحطّاب ) 2(
  )440:ص(عقد التحكيم ، قحطان الدوري :انظر) 3(
  ) .ولا يجوز بعث عدوين(عند شرح قول الماوردي )15/497(أسنى المطالب شرح روض الطالب : ابن زكريا الأنصاري) 4(
  ).9/429(المحلى  : ابن حزم) 5(
والصحيح أن  )  2/290(جواهر العقود   :، الأسيوطي ) 1/109(الأحكام السلطانية   : ، الماوردي )  9/92(المغني  :ابن قدامة   ) 6(

ابن جرير لم يثبت عنه ما يصرح أو يشير إلى هذا القول بل وجت أن ابن العربي و الألوسي وغيرهما يدحضان هذا الادعاء                       
الجـامع   :، القرطبي) 19/189(روح المعاني : الألوسي  ،  ) 3/482( أحكام القرآن    :ابن العربي "  لم يصح عنه  :" قولهماب

  ).13/183(لأحكام القرآن 
 ن ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية الواحدة بدليل قوله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أ:رجح ابن العربي) •(

  ).3/482( أحكام القرآن :ابن العربي" أبي حنيفة وابن جرير وهذا هو الظن ب
  ).9/429(المحلى  : ابن حزم) 7(
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  :حجتهم في ذلك
  )1(أنها صالحة لتولي القضاء فمن باب أولى يجوز لها التحكيم .2
والفصل بين الخـصوم    ،  وسماع البينة عليها    ،  أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها         .3

 )2(رجلفيها وذلك ممكن من المرأة كإمكانه من ال

 )3( "لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية .4

  
  :الرأي الراجح

 أن القول الثالث وهو قول الحنفية الذين قالوا لا تـشترط            بعد تحرير المسألة يتبين للباحث    
الذكورة إلا فيما لا تقبل شهادة المرأة فيه هو الراجح ؛ فيجوز التحكيم للمرأة فيما تقبل شـهادتها                  

ه وهو الرأي الأقوى من بين الأقوال مع ضرورة الاستفادة ما أمكن فـي الجانـب التطبيقـي                  في
للتحكيم بالقول الأول الذي ينص على اشتراط الذكورة مع محاولة دفع التعارض بينهما فيما يخدم               

  :الواقع وذلك للأسباب التالية
  .يةامتياز القول الثالث بالوسطية ، والاستفادة من القدرات النسائ -1
ولا بـد   ، وهي أم سليمان بنت أبي حثمة سـوق المدينـة           ، قد ولَّى الشفاء      أن عمر  -2

4(ولو في صغار الأمور،كم بين الناسلوالي السوق من الح(. 

قضاء المرأة وتحكيمها على ما هو الحال عليه في القوانين الحديثة بما في ذلك غالبيـة                 -3
 . الثاني من هذا الفصل كما سنبين في المبحثقوانين الدول الاسلامية

أما عن مقصود الباحث في دفع التعارض بين اشتراط الذكورة وعدم اشتراطه ؛ فهو أن                -4
يكون حكَم المرأة أنثى ، وحكَم الرجل ذكر ؛ لأن الاختلاط بين المرأة الحكم والخـصوم           

ى ،  الذي رفضه مشترطوا الذكورة لا يقل خطراً عن اختلاط الحكَم الذكر بالزوجة الأنث            
 . ثم إن الزوجة لا تجد حرجاً في مصارحة الحكَم بأسباب الشقاق إن كان الحكَم أنثى

 الخلوة بين الحكَم والمرأة حرام فإذا كان حكم المرأة أنثى زالت الحرمة  -5

  

                            
  ).5/428 (حاشية ابن عابدين: ابن عابدين  ، )7/26(البحر الرائق: ابن نجيم) 1(
  ) .12/183(الجامع لأحكام القرآن  :القرطبي)2(
  ).2/290 (جواهر العقود:، الأسيوطي) 9/92(المغني :ابن قدامة ) 3(
الإصـابة  :  ، ابن حجر العسقلاني   ) 2/1869 (الاستيعاب في تمييز الأصحاب   :  ابن عبد البر     ،  ) 9/429 (المحلى: ابن حزم ) 4(

  ).12/457(تهذيب التهذيب : ، ابن حجر العسقلاني) 7/728(في تمييز الصحابة 
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  الفرع الثاني
  عمل الحكمين بعد بعثهما

  
لمصالحة والتراضـي   الأمر المتفق عليه هو أن الوظيفة الأولى للحكمين هي أن يسعيا في ا            

 على  وإن لم يوكلهما الزوجان   حتى   على أن قولهما نافذ في الجمع         الفقهاء وأجمع)1(بين الزوجين، 
القول القائل بأنهما حكَمان أو وكيلان كما سيأتي، لأن المقصود الأول من بعـث الحكمـين هـو         

  .)2(الإصلاح
إِن يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ اللّـه   (هت إلى طلبه والحرص عليه   زت عليه الآية ووج   وهذا ما ركَّ  

  ).35من آية: النساء )(بينَهما
أما بالنسبة لمهمة الحكمين عند عجزِهما عن الإصلاح فمختلفٌ فيها من حيث ؛ هـل همـا             
حكَمان لهما أن يفرقا بين الزوجين أم وكيلان لا يحق لهما أن يفرقا بين الزوجين ؟ وسـنتحدث                  

  .في ذلك في بندين
  دور الحكمين في الإصلاح بين الزوجين :البند الأول
  :حق الحكمين في التفريق بين الزوجين،وذلك على النحو التالي: البند الثاني

  
  :البند الأول

  دور الحكمين في الإصلاح بين الزوجين
ينبغي للحكَمين بعد بعثهما أن ينويا الإصلاح  ويبذلا جهدهما باتباع كافـة الوسـائل التـي                
تضمن عودة المودة والرحمة بين الزوجين، وعليهما أن يخلصا في تلك النية لوجه االله تعـالى ؛                 
خشية أن يقعا في وساوس الشيطان ،فينويا التفريق ابتغاء التسهيل في العمل ، فإذا مـا صـلحت          

رِيـدا  ن يإِ: (عندهما النية ، كانت سبباً للتوفيق بين الزوجين ، وقدمنا الكلام عـن قولـه تعـالى    
 عند الحـديث عـن       )35 من آية :النساء  () إِصلاَحاً يوفِّقِ اللّه بينَهما إِن اللّه كَان علِيماً خَبِيراً        

  .اشتراط الإرادة ، والتوفيق في هذه الآية الكريمة
 عندما اختصم زوجان فترافعا إليه وبعـث        وعلى الحكمين أن يتذكرا ما روي عن عمر         

  .)3(ما قصدتُّما وجه االله:  يصلحا ، فقال لهماالحكَمين فلم
فـإن   الأمر أن يصلحا بين الزوجين بكل وجه أمكنهما لأجل الألفة ، بدايةيجب عليهما في    و

                            
  ) .12/250(الحاوي الكبير :  ، الماوردي)4/17(التاج والإكليل: المواق، )  2/345(الشرح الكبير : الدردير)1(
  ).  1/494(تفسير القرآن العظيم: ، ابن كثير )2/74(بداية المجتهد : ابن رشد)2(
  .نقلا عن جواهر الأخبار ، ولم أجد لهذا الخبر أصلاً ) 403: ص(عقد التحكيم قحطان الدوري )3(
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  )1(يخلو كل واحد منهما بقريبه ويسأله عما كره من صاحبه:كانا من الأهل
  
  

 يعني قبل النظر فـي      ):"وعليهما الإصلاح (قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب         فقد  
 ـغِّرينـصفا وي   و أن  الطلاق ويكون ذلك منهما المرة بعد المرة وأن يلطفا القول          ب ا ويفـا ولا   خو

2("ا بذلك أحدهما دون الآخر ليكون أقرب للتوفيق بينهمايخص(.  
  

ي  به ويقول له أخبرن     حكَم الزوج  )4(يخلوف ،) 3( وعليهما أن يجتهدا في الإصلاح ما استطاعا      
فإن قال لا حاجة لي فيها خـذ لـي منهـا مـا     ؛ حتى أعلم مرادك  ،  بما في نفسك أتهواها أم لا     

 فيعرف أن من قِ، ق بيني وبينها   استطعت وفره النشوز وإن قال إني أهواها فأرضها من مـالي  لِب
قول لهـا    بالمرأة وي  حكم المرأة ويخلو  ،  فيعلم أنه ليس بناشز     ،  ولا تفرق بيني وبينها     ،  بما شئت   

فيعلم أن النشوز مـن  ، وأعطه من مالي ما أراد ،  زوجك أم لا فإن قالت فرق بيني وبينه      يأتهو
لم أن النـشوز  ع ، لا تفرق بيننا ولكن حثه على أن يزيد في نفقتي ويحسن إلي             وإن قالت  )5(قبلها

والنهي  ،    والزجر  ،    فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظة           ،ليس من قبلها  
  .)6( )35 من آية:النساء (فَابعثُواْ حكَماً من أَهلِهِ وحكَماً من أَهلِها ﴾ ﴿:فذلك قوله تعالى

طلع كـل منهمـا     م شيئا ،وي  كَم عن ح  كَفى ح خْ ولا ي  ،بعد ذلك يجلس الحكمان مع بعضهما       
  .)7(الآخر عما حدث بينه وبين أحد الزوجين

  
كما روي أن عقيل بـن أبـي   ، إن وجداهما قد أنابا تركاهما و  ، جمعاجمع وجهاًفإن رأيا لل 

وأنفق عليك وكان إذا دخل عليها قالـت       طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت اصبر لي         

                            
  ).  2/345(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:الدسوقي) 1(
  ).5/211(كشاف القناع : ، البهوتي ) 4/17(مواهب الجليل : الحطّاب ) 2(
  ).2/345 (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:الدسوقي، ) 4/17(مواهب الجليل: الحطّاب ) 3(
  .لك المراد بالخلوة  أن لا يكون بحضرة الزوج أو أحد من أهله ، وليس المقصود الخلوة  المحرمة فلا خلاف في تحريم ذ) 4(
لأنها قد تكون أرادت الفداء من كثرة ما يقع عليها من ظلم وهذا ظاهر في قضايا الطلاق في : هذا الدليل على نشوزها فيه نظر   ) 5(

  .المحاكم الشرعية والذي سنبينه في موضعه من هذه الرسالة
حاشية الدسـوقي علـى الـشرح    :لدسوقيا، ) 4/17(مواهب الجليل : ، الحطّاب  ) 5/176( الجامع لأحكام القرآن   :القرطبي) 6(

  ).2/133(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ، العاملي) 1/352(بحر العلوم :، السمرقندي )  2/345 (الكبير
 قال فيقول أفرأيت إن نزعت عما تكره إلى ما تحب هل أنت متقي االله فيها ومعاشرها بالذي يحق عليـك        : "وجاء في تفسير الطبري   

قتها وكسوتها فإذا قال نعم قال الحكم من أهله يا فلانة ما تنقمين من زوجك فلان فتقول مثل ذلك فإن قالت نعم جمـع                       في نف 
  ) .5/73(جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ابن جرير الطبري " بينهما

  ). 5/72(يل آي القرآن جامع البيان عن تأو: جامع ابن جرير الطبري، ) 3/261(مغني المحتاج : الشربيني الخطيب)7(
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أيـن   ،   يا بني هاشم لا يحبكم قلبي أبدا أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة ترد أنوفهم قبل شفاههم               
 فقالت له أين عتبة      ،   أين شيبة بن ربيعة فيسكت حتى دخل عليها يوما وهو برم          ،  عةعتبة بن ربي  
فنشرت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له        ،   فقال على يسارك في النار إذا دخلت      ،  بن ربيعة   

لأفرقن بينهما وقال معاوية ما كنت لأفـرق        :فقال ابن عباس  ،  فأرسل ابن عباس ومعاوية     ،  ذلك  
 .)1(من بني عبد مناف فأتياهما فوجداهما قد سدا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهمابين شيخين 

 من الصوت فقال له معاوية ارجع فإني        ءا لما أتيا اشتما رائحة طيبة وهدو      مهأنَّ(وفي رواية   
 .أرجو أن يكونا قد اصطلحا 

ابـن عبـاس    فقال  ،  فقال معاوية فنفعل ماذا     ،   أفلا نمضي فننظر أمرهما      :وقال ابن عباس  
  )2( أقسم باالله لئن دخلت عليهما فرأيت الذي أخاف عليهما منه لأحكمن عليهما ثم لأفرقن بينهما

 ـ    ؛  فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحا وتفاقم أمرهما          را بـاالله   سعيا في الألفة جهدهما وذكَّ
   فإن أنابا ورجعا تركاهما ، وبالصحبة

أن يتمادى ذلك في المستقبل بمـا ظهـر فـي           ان   الحكم إن أنابا وخاف  : وقال ابن العربي    
  .)3(قا بينهمافر، الماضي فإن يكن ما طلعا عليه في الماضي يخاف منه التمادي في المستقبل 

  
والملاحظ أن كل ما سبق كان محاولة من الحكمين للإصلاح بين الزوجين ، مما يدل علـى   

من العمل والجهـد ولكـن لـو قـدر          عظيم أمر الأسرة ووجوب المحافظة عليها بقدر ما يمكن          
للزوجين ألَّا يصطلحا فإن ذلك لا يعد عيباً في الحكمين إن هما قاما بما عليهما من جهد وعليهما                  

  .أن يستمرا في ذلك حتى ولو كانت النتيجة التفريق
، أو بعبـارة     المراد بالإصلاح ما فيه صلاح وليس المراد بالإصلاح ضـد الافتـراق           لأن  

  .)4(صلاح هو قطع الشر بين الزوجينالإأخرى 
 ولم يفصل في الكلام عند تعذر الإصلاح بين الزوجين وعمـل الحكَمـين عنـد ذلـك إلا            
المالكية والكلام التالي عندهم مبني على أن الحكمين حاكمـان لا وكـيلان ولا شـاهدان كمـا                  

  .سنوضح في محله بإذن االله

                            
 :الطبـري عنـد  :  وانظر الخبرأبي مليكةعن ابن بن جريج   اعن   رواه    )6/513(مصنف عبد الرزاق    : عبد الرزاق الصنعانيِ  ) 1(

 الجامع لأحكام القرآن :،  القرطبي)  1/494(تفسير القرآن العظيم : ، ابن كثير) 5/74 (جامع البيان عن تأويل آي القرآن
  ) . 3/204(تلخيص الحبير: بن حجر ا، )  5/176(

  ).4/244(شرح فتح القدير : ابن الهمام ، ) 1/539(أحكام القرآن :ابن العربي ) 2(
  ). 5/176( الجامع لأحكام القرآن :، القرطبي) 1/539(أحكام القرآن :ابن العربي ) 3(
المحلـى  :ابـن حـزم  ). 10/314( المـسالك   أوجز: لكاندهلوي  ، ا ) 2/345(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    :الدسوقي) 4(

)10/87.(  
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  )1(: بين الزوجين ينظرا في أحد هذه الأحوالبعد عجز الحكمين عن التوفيق: فقالوا 
مال يأخذانه  بلا ب  عليه   الحكَمانق  طلَّ،   أن الإساءة من الزوج      إن أساء الزوج أي تبين تحقيقاً     

  . وعليه دفع جميع حقوقها– أي بلا خلع منها له لظلمه
وحـسن  ،   إن رأيا ذلك صلاحاً ،وأمراه بالـصبر       إن كانت الإساءة منها فقط ائتمناه عليها      و

إن أحـب    من المهر حـسب النـسبة        خالع به خالعا له بنظرهما في قدر الم      فإن عجزا    المعاشرة
 )2 (.مان أنها لا تستقيم معهكَأو علم الح، الزوج الفراق 

 أو جهـل الحـال ،       وإن حصلت الإساءة من كلٍ منهما ،ولو غلبت من أحدهما على الآخر           
 :ففيها قولان عند المالكية

  :ولالقول الأ
   .)3(عليه الأكثر والطلاق بلا خلع إن لم ترض بالمقام معه

   :القول الثاني
  )4( إن كان الظلم منهاعلى شيء يسير منها له أن يخالعا بالنظر

ثم بعد ذلك يأتي الحكمان للقاضي الذي بعثهما وجوباً، ويخبرانه عما فعلا ، ويجـب علـى     
  .)5( تعقب وإن خالف مذهبهالقاضي الذي بعثهما أن يمضي قرارهما من غير

  
ماها مما هو مصلح لها ومخرجهـا مـن          إن رأيا أن يأخذا من المرأة ويغر       مالكالإمام  قال  

ملك من6(فجائز ولا ينبغي أن يأخذا من الزوج شيئا ويطلقا عليه، بها  أضر(  
قا بينهمـا   ن رأيا أن يفر   إ" :فقد قال الشافعي عند تعذر الحكمين عن الإصلاح       : أما الشافعية 

فجعلها تحت تقدير الحكمين ، خلافاً للمالكيـة        ) 7("أو غير أخذه    ،قا على ما رأيا من أخذ شيء        فر
  .الذين قرروا بأخذ شيء يسير منها له

فينفـذ  ، مضيان ما يريانه من طلاق وخلـع  مان فإنهما يكَإنهما ح:" وهو كذلك قول للحنابلة 
  )8("ذلك عليهما رضياه أو أبياه

                            
  ) .1/129(مختصر خليل: ، خليل بن موسى المالكي ) 2/345(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:الدسوقي) 1(
  ).2/345(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:الدسوقي) 2(
وفي الشبرخيتي أن قولـه  (، وجاء فيه )2/345(بير الشرح الك:، الدردير)  1/129(مختصر خليل : خليل بن موسى المالكي     ) 3(

  ).القول الثاني راجع للقول الأول ولم نر في كلامهم رجوعه للثاني أي فكان على المصنف تقديمه على "وعليه الأكثر"
 كليـل التـاج والإ  : المـواق ،  )  2/346(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    : الدسوقي ،  ) 2/345  (الشرح الكبير :الدردير  ) 4(

)1/494. (  
  )1/494 (التاج والإكليل: المواق، )  2/346(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:الدسوقي) 5(
  ).5/369(المدونة الكبرى : مالك ) 6(
  ). 5/194(الأم : الشافعي ) 7(
  ).8/381( الإنصاف :، المرداوي) 7/244( المغني :ابن قدامة) 8(
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:  وصح عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين           :"قتضى كلام ابن حزم   وهو م 
  )1( »عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما« 

 بعد مخاصمة كل من الزوجين أن يجتهدا فـي الجمـع          ى الحكمين وعل:"  فقالوا   أما الزيدية 
فوافقـوا الـشافعيةَ علـى     )2("حسبما يريان، و غيره وض أفإن تعذر فالفرقة على عِ، بالتراضي  

  .سلطة الحكمين في التقدير
  

  البند الثاني
  حق الحكمين في التفريق بين الزوجين

  
وإن لـم   بين الزوجين حتـى      نافذ في الجمع      الحكَمين  على أن قول   تقدم أن الفقهاء أجمعوا   

كيلان ، لأن المقصود الأول من بعثهمـا     على القول القائل بأنهما حكَمان ، أو و        يوكلهما الزوجان 
  .)3(هو الإصلاح

  
  :واختلفوا بعد ذلك

إذا عجز الحكَمان عن الإصلاح بين الزوجين ، هل لهما التفريق بين الزوجين بدون إذنهما               
  :، أم لا ؟ على قولين

  .هما حكَمان لا وكيلان ولهما حق التفريق:القول الأول
  .هما حق التفريق ؛ إلا بإذن الزوجين أو بإذن الحاكم هما وكيلان ليس ل:القول الثاني

  :ولأهمية هذه المسألة نفصل القول فيها على النحو التالي
  

  :القول الأول
سواء وكَّلهما الزوجان بـذلك أم      : هما حكَمان لا وكيلان ولهما حق التفريق ، وحكْمهما ينفذ         

  . القاضي أم لالا، وسواء رضي الزوجان بذلك أم لا، وسواء وافق حكْم
   )4(وهو قول مالك والقول الظاهر للشافعية وقول للحنابلة وهو مذهب الظاهرية

                            
بـاب المهـر    : سنن الـدارقطني ، ) 6/512(باب الحكمين : مصنف عبد الرزاق :  الخبر ، انظر ) 10/87(المحلى  :ابن حزم   ) 1(

)3/295.(  
  ).4/90(البحر الزخار الجامع لمذاهب أهل الامصار  : ابن المرتضى) 2(
  ) .  1/494(تفسير القرآن العظيم : ،  ابن كثير )2/74(بداية المجتهد : ابن رشد) 3(
: وانظـر كـذلك   ) : 368 -5/367(المدونة الكبرى   :  ، مالك   )2/74(بداية المجتهد :  رشد ابن ،) 2/584(الموطأ  : مالك) 4(

حاشـية الدسـوقي علـى الـشرح       :الدسـوقي ) 1/142(القـوانين الفقهيـة   : ، ابن جزي  ) 4/17(التاج والإكليل : المواق
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 ، وابن   بن عبد الرحمن بن عوف    ، وعلي  وابن عباس  وأبي سلَمة          وهو مروي عن عثمان   

سيرين، والشعبي ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، والأوزاعي ، ومجاهد ، والسدي ، والـضحاك                  
  .)1(م كثير من الصحابة والتابعينوغيره

 وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهمـا بـين الرجـل                 :"قال مالك 
  .)2("والاجتماع، وامرأته في الفرقة 

ثم يجوز فراقهمـا دون  ، قا بينهما وإلا فر،  فإن استطاعا الصلح أصلحا بينهما      :"وقال أيضاً 
  )3(" مالها حتى يكون خلعا فعلاالإمام وإن رأيا أن يأخذا من

أو ، فهذا يدل على أنهما حكمان يفعلان ما يريان من جمـع            : " من الحنابلة  و قال الزركشي  
بن هبيرة  اوهو ظاهر الآية الكريمة واختاره      ،  أو غيره من غير رضا الزوجين       ،  وض  تفريق بعِ 

  )4(" وهو ظاهر كلام الخرقيالإسلام ابن تيميةوشيخ 
  )5("وإليه ذهب أصحابنا إلا ابن المغَلِّس " :وقال ابن حزم

  
  :استدل أصحاب القول الأول على أن الحكمين حاكمان بما يلي

وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَهلِهِ وحكَماً من أَهلِها إِن             ﴿:ظاهر قوله تعالى   .1
فِّقِ اللّهولاَحاً يا إِصرِيدلِيماً خَبِيراً ﴾يع كَان اللّه ا إِنمنَهي35: النساء ( ب( .  

                                                                              
 ـ ) 7/371(روضة الطالبين   : ، اللنووي )  4/17(مواهب الجليل :  الحطّاب   ،) 2/346(الكبير ،  ) 5/194(لأما: شافعي، ال

ابن ،  ) 3/261 (مغني المحتاج : ، الشربيني الخطيب  )  2/70(المهذب  : ، الشيرازي ) 12/247(الحاوي الكبير   :الماوردي
المحلـى  : ،  ابـن حـزم     )  5/480(الفتاوي الكبرى   : ابن تيمية ) 8/381(الإنصاف  :المرداوي) 7/244 (المغني:قدامة  

)10/87. (  
وقال علي رضـي االله عنـه   " جاء  فيه ) 75 ،   74 ،   73 ،   71/ 5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن        :يابن جرير الطبر  ) 1(

بعثت أنـا ومعاويـة    : "  قال ابن عباس    )1/494(تفسير القرآن العظيم    : ، ابن كثير   ".الحكمان بهما يجمع االله وبهما يفرق     
  تلخـيص الحبيـر  : ، ابـن حجـر العـسقلاني     "  فرقا فرقتمـا حكمين فقيل لنا إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وأن رأيتما أن ت     

وقال إن  ابن عباس ومعاوية حكمين ،أن عثمان بعث"  )6/512(مصنف عبد الرزاق :  عبد الرزاق الصنعانيِ، )  3/204(
حكـام القـرآن   أ:  ، ابن العربـي  )2/74 (بداية المجتهد: ، ابن رشد   "  رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا        

موطـأ  : ،  مالـك   ) 10/87(المحلى  : ، ابن حزم    )  7/244(المغني  : ابن قدامة  ،   )5/116(الأم:الشافعي  ،    )1/539(
تدريان ما عليكما عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتمـا أن تفرقـا أن        : " قال علي : جاء فيهم   )  2/584(مالك  
  ."تفرقا 

  ) .2/584 (موطأ مالك : مالك) 2(
وينفذ تصرفهما في أمرهما بما رأياه من تطليق أو خلع مـن            : " ، وقال ابن جزي     )  368 -5/367(المدونة الكبرى   : مالك) 3(

: ، الخـصاف    )  1/142(القوانين الفقهية   : ابن جزي " غير إذن الزوج ولا موافقة الحاكم وذلك بعد أن يعجزا عن الإصلاح           
  ).482:ص(أدب القاضي 

  ."هما حاكمين كما هو الصواب : "  قال ابن تيمية) 5/480(الفتاوي الكبرى : ، ابن تيمية) 8/381(الإنصاف  : داوي لمرا) 4(
    ).10/87(المحلى : ابن حزم ) 5(
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  :وجه الدلالة 
 تدل على أن الحكَم هـو الحـاكم ،          مكَظاهر الآية من لفظ الح     ف ﴿ فَابعثُواْ حكَماً﴾  :أن االله تعالى قال   

حكُـم بِـهِ ذَوا     ي﴿: ي قوله تعالى  والحاكم ممكَّن من الحكم ، فينفَّذ حكْمه هنا كما ينفذ في جزاء الصيد ف             
 ﴾نكُملٍ مدكَم لا يحتاج في إيقـاع الطـلاق إلـى إذن               )95 من آية :المائدة( عوهي أختها والح 

، فالحكَم لا يسمى وكيلاً لا في لغة القرآن ، ولا في لـسان الـشارع ولا فـي        )1(الزوج كالوالي   
  .)2(العرف العام ولا الخاص 

وإِن خِفْتُم شِـقَاقَ     ﴿: في هذه الآية  :عن عبِيدة السلماني   بن أبي طالب     استدلوا بقول علي   .2
                ـا إِنمنَهيب فِّقِ اللّهولاَحاً يا إِصرِيدا إِن يلِهأَه نكَماً محلِهِ وأَه نكَماً مثُواْ حعا فَابنِهِميب

جاء رجل وامرأة إلى علي رضـي االله        (:  قال  )35: النساء  ( اللّه كَان علِيماً خَبِيراً ﴾    
 من أهلهـا   من أهله وحكماًفأمرهم فبعثوا حكماً،  عنه مع كل واحد منهما فئام من الناس         

فقالـت  ، قـا  قا أن تفر رأيتما أن تفر عليكما إنعليكما إن  وقال للحكمين هل تدريان ما    ،  
فقـال علـي    ،  أما الفرقة فلا    ،  لرجل   فيه ولي وقال ا     بكتاب االله بما علي    المرأة رضيتُ 

3() بمثل الذي أقرت بهكذبت واالله حتى تقر(. 

  :وجه الدلالة
كذِبت وأمره أن   : أنه بعث الحكمين من غير رضا الزوجين ، فقد قال للزوج الرافض للفرقة            

واضـح  ) إن عليكما(يرجع على كتاب االله ، ولو كان البعث وكالة ، لما قال له ذلك ، وقول علي       
  .في المقصود من البعث ؛ لأنه يخاطب الحكمين

إن تعريف الحكَم يختلف عن تعريف الوكيل في الاصطلاح ، فـلا ينبغـي أن يركَّـب                  .3
﴿حكَماً من أَهلِهِ وحكَماً من     أحدهما على الآخر ، فالوكيل مأذون ليس بحكم ونص الآية             

من له ولاية الحكم والإلزام وليس للوكيل شـيء مـن            فالحكَم   ،) 4 (وليس وكيلاً  أَهلِها﴾
 .)5(ذلك

 .)6(غير الزوجين، ولو كانا وكيلين لهما كانا مبعوثين من قبلهمافي الآية موجه لالخطاب  .4

                            
البحـر  : ، أبو حيـان  ) 1/541(أحكام القرآن : ابن العربي ، ) 70 /2 (المهذب: ، الشيرازي)  7/244(المغني:ابن قدامة   ) 1(

الفاضل الهندي  )  31/214(جواهر الكلام     : الجواهري  )  1/494(تفسير القرآن العظيم    : ، ابن كثير  ) 3/629(يط  المح
  ).7/522(كشف اللثام: 

  ).5/173(زاد المعاد : ابن القيم ) 2(
 ) 79: (  البند الثاني ص– الفرع الأول – المطلب الثاني – المبحث الأول -الفصل الثاني: سبق تخريجه ) 3(

  ).5/78(أيضاً تفسير المنار : محمد رشيد رضا : انظر) 5/176( الجامع لأحكام القرآن :القرطبي) 4(
  ).5/173(زاد المعاد : ابن القيم ) 5(
  ) .7/522(كشف اللثام : الفاضل الهندي) 6(
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تخصيص الأهل بالبعث يدل على أن المقصود التحكيم لا الوكالة ، لأنه لو كان المقصود                .5
ه ؛ لأن الموكِّل له أن يوكِّل من يشاء ولقـال           الوكالة ؛ لكان تخصيص الأهل لا فائدة من       

 .)1(فليبعث وكيلاً من أهله ولتبعث وكيلاً من أهلها

الحكَم أبلغ من حاكم ، لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت ، ولا خلاف بـين              .6
أهل العربية في ذلك ، فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض ، فكيف بمـا                  

 .)2(بلغ منه هو أ

 علـى   -السلطان ولي الأمر أو كل صالح من الأمة         ﴿فَابعثُواْ﴾:المخاطب في قوله تعالى    .7
 لأن تنفيذ الأحكام الشرعية ينصرف إليه ، والتحكيم يحتـاج إلـى     -ما قدمنا من ترجيح     

قوة تنفيذية في غالب الأحيان ، ومهمة الحكمين لا تنحصر فقـط فـي إزالـة الـشقاق                  
 بل قد يكون الحكم فيه من الغرامة ما يمنع الظالم من تطبيقه ، والانـصياع                بالإصلاح ، 

له ، فكيف يكون البعث بتوكيل الزوجين ، وولاية الحكَمين مستمدةٌ مـن ولايـة أولـي                 
 .الأمر

يـدل علـى أن     ) إِن يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ اللّـه بينَهمـا       : (اشتراط الإرادة في قوله تعالى     .8
ود بإرادة الإصلاح هما الحكَمان ؛ لأن الزوجين وحالهما الشقاق يظن كل واحـد              المقص

منهما أن الحق له والظلم من الآخر أو على الأقل في الغالب أن أحدهما ظالم ، فكيـف                  
 )3(.سيتم إرادة الإصلاح في حال الشقاق بينهما وأحدهما ظالم للآخر

ومعاوية عند الخلاف بين عقيل بن أبـي        يؤيد ذلك ما مر من بعث عثمان لابن عباس ،            .9
  )4()ن بينهماقَلأفر(ابن عباس :طالب ، وفاطمة بنت عتبة بن ربيعة وقول

كثرة ما نقل عن الصحابة بأن للحكَمين الجمع والتفريق ، وعدم الوصول لأقوال              .10
مخالفين من الصحابة لهذه الأقوال فيما وصلْنا إليه من مراجع يـدل علـى أنـه يـشبه                  

 .جماعالإ

إن إساءة معاشرة الزوجة ، وإلحاق الأذى بها ، يلحق الضرر بالعلاقة الزوجيـة     .11
، وبثمراتها من الأولاد ، وبكل من يمت للزوجية بصلة من أهل وقرابة ، ومعه تتعـذر                 

                            
  ).5/172(زاد المعاد : ابن القيم ) 1(
  ).5/173: (المرجع السابق) 2(
  .منا أن الضمير في اشتراط الإرادة يعود على الزوجين وهو خلاف ما رجحه الباحث في هذه الرسالةهذا الإستدلال إذا سل) 3(
) 5/74(رواه عن بن جريج عن ابن أبي مليكة  والخبر عند  الطبري            )  6/513(مصنف عبد الرزاق    : عبد الرزاق الصنعانيِ  ) 4(

تلخـيص  : ، ابـن حجـر    )  5/176(ع لأحكـام القـرآن      الجام :،  القرطبي  ) 1/494(تفسير القرآن العظيم    : ، ابن كثير  
 ) . 3/204(الحبير
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الحياة الزوجية وتتجرد من معانيها وأهدافها ، فجاز رفع الضرر بإزالة أسبابه ، أو قطع               
 )1(يق بينهما بواسطة الحكمين هذه العلاقة بالتفر

  
  :القول الثاني 

الحكمان لا يملكان الفرقة بين الزوجين إلا برضاهما ؛لأنهما وكيلان ، علـى أحـد رأيـين       
  : والرأي الآخر لا يملكان الفرقة بين الزوجين مطلقا ؛لأنهما شاهدان

  
  :هما وكيلان:الرأي الأول

ر عند الشافعية والذي نـص عليـه الـشافعي    ذهب إلى هذا القول الحنفية وهو القول الأظه     
 بن المغلِّس من الظاهرية والإمامية والزيدية وهو مروي عن          وأبي الحسن والأشهر عند الحنابلة    

  :)2(الحسن وأبي ثور والسدي
  :استدل أصحاب القول  بأن الحكمين وكيلان بما يلي

 مـن الآيـة   :النساء  (  ﴾ احكَماً من أَهلِه  فَابعثُواْ حكَماً من أَهلِهِ و     ﴿: ظاهر قوله تعالى     .1
35(   

  
  :وجه الدلالة

فابعثوا رجلاً مـن قِبلـه   : أن الذي من أهله وكيل له ، والذي من أهلها وكيل لها، كأنه قال      
 شـاءا  وإن   شاءافهذا يدل على بطلان قول من يقول إن للحكمين أن يجمعا إن             ورجلاً من قِبلها ،   
  )3( فرقا بغير أمرهما

                            
  ).2/204(نظام الأسرة في الإسلام : محمد عقلة: د) 1(
حاشـية ابـن عابـدين    : ، ابـن عابـدين  ) 4/193(تبيين الحقـائق  : الزيلعي:وانظر كذلك   ) 7/25(البحر الرائق : ابن نجيم ) 2(

)  2/70(،المهذب  : ، الشيرازي   )  7/371(روضة الطالبين   : ، النووي    )2/74(بداية المجتهد   :  ، ابن رشد     )5/257(
وأختار : " ،وقال الشافعي في الأم   )  3/261(مغني المحتاج   : ، الشربيني الخطيب  ) 12/245(الحاوي الكبير :،  الماوردي    

 يفرقا بينهما فرقا على ما رأيا من         أن يسأل الزوجين أن يتراضيا بالحكمين ويوكلاهما معا فيوكلهما الزوج إن رأيا أن             للإمام
 ،) 7/244(المغنـي   : ، ابـن قدامـة    )  5/194 (الأم: الشافعي" أخذ شيء أو غير أخذه إن اختبرا توليا من المرأة عنه            

واعلم أن الـصحيح مـن      : "وجاء فيه عن المرداوي     ) 8/380(الإنصاف: ، المرداوي )  5/211(كشاف القناع   : البهوتي
: ، الجواهري ) 10/88(المحلى : ، ابن حزم ".  وكيلان عن الزوجين لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهماالمذهب أن الحكمين 

، إلا أنهم شرطوا أن لا يفرقا إلا بأمر الزوجين فقال       ) 7/522(كشف اللثام   : ، الفاضل الهندي    )  31/214(جواهر الكلام   
، ) 3/192(التبيان  : الطوسي  "  في ذلك  الأصل لهما في    إذنو كان    عندنا ليس لهما ذلك إلا بعد أن يستأمراهما، أ         :"الطوسي

 الجـامع لأحكـام القـرآن    :القرطبـي :  ،وانظـر كـذلك  ) 4/89(البحر الزخار الجامع لمذاهب أهل الامصار: ابن المرتضى 
  ).5/72(رآن جامع البيان عن تأويل آي الق: ابن جرير الطبري ، ) 1/494(تفسير القرآن العظيم : ، ابن كثير) 5/176(

  ).485: ص(عقد التحكيم ، قحطان : ، الدوري )  2/270( أحكام القرآن :الجصاص) 3(
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إِن يرِيدا إِصلاَحاً    ﴿:فحوى الآية يدل على الإصلاح فقط ولم يذكر الفرقة في قوله تعالى            .2
ظا الظـالم  ن ليعِيمكَ الحوإنما يوجه الحاكم   )35 من الآية :النساء  ( يوفِّقِ اللّه بينَهما ﴾   

ا ذكر  تعالى لم  واالله. )1( منهما وينكرا عليه ظلمه وإعلام الحاكم بذلك ليأخذ هو على يده          
 غيـر   الإصلاح وهذا يقتضي أن يكون ما وراء        الإصلاح ، ليهما إلا   إالحكمين لم يضف    

  .)2(مفوض اليهما
 .)3 ( لغيرهما بالغان رشيدان فلا ولاية عليهما الزوجينأن .3

4.      خالف وإِ         إجماع الصحابة على أنحابة مالص ف لهم مِنرعلَا ينِ ويكَمإلَى الْح كْمنّمـا  الْح
م     يهدعب نفَم التّابعين ينرفُ الخلَاف بولعل المسألة اجتهادية وكلام أحد المجتهدين لا        ،   ع

 .)4(يقوم حجة على الآخر

وإِن خِفْتُم شِـقَاقَ بينِهِمـا    ﴿:في هذه الآية :عن عبِيدة السلماني  كرم االله وجهه    قول علي    .5
 وحكَماً من أَهلِها إِن يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ اللّه بينَهما إِن اللّه كَان             فَابعثُواْ حكَماً من أَهلِهِ   

جاء رجل وامرأة إلى علي رضي االله عنه مع كـل           : قال  )35: النساء  (علِيماً خَبِيراً﴾ 
مـين  واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقال للحك  

قا فقالت المرأة رضيت بكتـاب  فرقا أن تُفرهل تدريان ماعليكما إن عليكما إن رأيتما أن تُ    
االله بما علي فيه ولي وقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي رضي االله عنـه كـذبت واالله                  

 .)5(حتى تقر بمثل الذي أقرت به

 :وجه الدلالة

دليل على أن على كرم االله وجهـه        ) رت به حتى تقر بالذي أق   (أن قول علي كرم االله وجهه       
 الزوج بالفرقة ، واعتبر إذن الرجل فيها ، ولو كانا حاكمين لم يلتفت إلى إذن                لم يرض  لما   توقف

 )6(أحد الزوجين أو رضاهما

                            
  )  .2/273( أحكام القرآن :الجصاص)1(
   )225: ص(الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخـصية        : ، إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم      ) 10/76(مفاتيح الغيب   :الرازي  ) 2(

  . صحاب القول بأن الحكمين وكيلان نقل هذا الكلام عن أ
  ).7/522(كشف اللثام : ، الفاضل الهندي ) 2/204(نظام الأسرة في الإسلام : محمد عقلة: د) 3(
  ) .5/27(روح المعاني: ، الألوسي ) 5/174(زاد المعاد: ابن القيم ) 4(
 )79: ص( البند الثاني –ول  الفرع الأ– المطلب الثاني – المبحث الأول -الفصل الثاني: سبق تخريجه ) 5(

البحـر الزخـار الجـامع لمـذاهب أهـل          : ، ابـن المرتـضى    ) 2/74(بداية المجتهـد    : ، ابن رشد  ) 5/195(الأم:الشافعي) 6(
  ) .  5/72(جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ابن جرير الطبري ، ) 10/76(مفاتيح الغيب : لرازي ا). 4/90(الامصار
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، والخلع ليس بيد أحـد إلا الزوجـة   لأصل أنه ليس لأحد الطلاق إلا له     إن البضع حق الزوج وا     .6
وهمـا  يم قد يؤدي إلى سلب حق الرجل والمرأة من فرقة وبذل مـال،              لأن المال حقها، والتحك   

 .)1(فلا يجوز لغيرهما التصرف فيه إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما، رشيدان

فللإمام السبيل إلى أخذه بما يجب لها عليه من حق          ،   الزوج إن كان هو الظالم للمرأة        نإ .7
فقد أباح االله له أخذ الفديـة منهـا         ،  ة عليه   زوجها الناشز لوإن كانت المرأة هي الظالمة      

وامرأة بغيـر   ،   كان الأمر كذلك لم يكن لأحد الفرقة بين رجل           اوإذ ،   وجعل إليه طلاقها  
الزوج ولا أخذ مال من المرأة بغير رضاها بإعطائه إلا بحجة يجب التسليم لهـا               ،   رضا

 .)2(أو قياس، من أصل 

فشكا كل واحـد منهمـا صـاحبه        ،   إليه الزوجان    إنما يبعث السلطان الحكمين إذا ارتفع      .8
فلا وجـه  ،  شكل المحق من المبطل     لأنه إذا لم ي   ؛  شكل عليه المحق منهما من المبطل       وأَ

لبعثة الحكمين في أمر قد ع3( كم فيهرف الح(. 

إِلاَّ أَن يخَافَا أَلاَّ يقِيما     ولاَ يحِلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُواْ مِما آتَيتُموهن شَيئاً          ﴿:قوله تعالى استدلوا ب  .9
من : البقرة  ( حدود اللّهِ فَإِن خِفْتُم أَلاَّ يقِيما حدود اللّهِ فَلاَ جنَاح علَيهِما فِيما افْتَدتْ بِهِ﴾             

  )229الآية 

 :وجه الدلالة

ماً من أَهلِـهِ وحكَمـاً    فَابعثُواْ حكَ(: هو المعني بقوله تعالىفي الآيةهذا الخوف المذكور  أن  
ر ظَح ف  )35: النساء  ) (من أَهلِها إِن يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ اللّه بينَهما إِن اللّه كَان علِيماً خَبِيراً            
فأبـاح  ، ا يقيما حدود االله   االله على الزوج أخذ شيء مما أعطاها إلا على شريطة الخوف منهما ألَّ            

 من   أو طلاقاً  فكيف يجوز للحكمين أن يوقعا خلعاً     ،   تفتدي بما شاءت وأحل للزوج أخذه        حينئذ أن 
غير رضاهما وقد نص االله على أنه لا يحل له أخذ شيء مما أعطى إلا بطيبة من نفـسها ولا أن   

 .)4(فالقائل بأن للحكمين أن يخلعا بغير توكيل من الزوج مخالف لنص الكتاب، تفتدي به 

وذلك لأنه لا خلاف أن الزوج لو       ،   أن يفرقا إلا أن يرضى الزوج        ليس للحكمين  .10
    أقر بالإساءة إليها لم يولم يجبره الحاكم على طلاقها قبل تحكـيم الحكمـين   ، ق بينهما فر

            فـإذا  ،   مهرها   وكذلك لو أقرت المرأة بالنشوز لم يجبرها الحاكم على خلع ولا على رد
  لا يجوز إيقاع الطـلاق مـن       ؛  فكذلك بعد بعثهما    ،   كمها قبل بعث الحكمين   كان كذلك ح

                            
مغني المحتـاج   : ، الشربيني الخطيب  ) 2/111(فتح الوهاب   ،  ) 3/443(حاشية البجيرمي   ،  ) 7/244(ي  المغن: ابن قدامة ) 1(

  ).12/248(الحاوي الكبير: ، الماوردي ) 3/261(
  ) . 5/76(جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ابن جرير الطبري ) 2(
  .المرجع السابق ) 3(
  ) .2/273( أحكام القرآن :الجصاص) 4(
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، جهتهما من غير رضى الزوج وتوكيله ولا إخراج المهر عن ملكها من غير رضـاها                
فكيـف  ،  لأن الحاكم لا يملك ذلـك       ؛  ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضى الزوجين         فلذلك

أو طـلاق إلا  غير جائز أن تكون لأحد ولاية على الزوجين مـع خلـع          ف يملكه الحكمان 
 .)1(بأمرهما 

  :هما شاهدان:الرأي الثاني
  

ليس لهما إلا معرفة الظالم من المظلوم ، ورفع أمرهما إلى الحاكم ويشهدا بما ظهر لهمـا                 
  .ليؤدب الظالم منهما ، وليس لهما التفريق بين الزوجين إلا إذا رضي به الحاكم ونفَّذه

ي عن سعيد ابن جبير، والحسن البصري       وهو قول بعض المالكية ، وابن حزم ، وهو مرو         
  .)2(، وقتادة ، وعطاء

  
  :استدلوا على ذلك بما يلي

مـن  :النساء) (إِن يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ اللّه بينَهما إِن اللّه كَان علِيماً خَبِيراً : (قوله تعالى  .1
صلاحا والإصـلاح هـو     نص الآية أنه إنما يوفق االله تعالى بينهما إن أرادا إ            )35 آية

قـا  مين أن يفر  كَ للح ليس في الآية ولا في شيء من السنن أن         ، ف  قطع الشر بين الزوجين   
  من آيـة الأنعام ( ﴾ولاَ تَكْسِب كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ علَيها ﴿:وقال عز وجل ،   ولا أن ذلك للحاكم   

ق بين رجل وامرأته إلا    فرولا أن ي  ،  فصح أنه لا يجوز أن يطلق أحد على أحد          )   164
 حيث جاء النص بوجوب فسخ النكاح فقط ولا حجة في قول أحـد دون رسـول االله                 

")3(. 

2. عز وجل هذا الصلح إلى اختيار الزوجين لا إلى غيرهما وعليهما ولا يعرف في              االله   رد
 )4(اللغة ولا في الشريعة أصلحت بين الزوجين أي طلقتها عليه

                            
  ) .2/271( المرجع السابق) 1(
يا إلى الحـاكم مـا      هِنْ وي : "قال)  88-10/87(المحلى  : ، ابن حزم    ) 2/345(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    :الدسوقي)2(

 " وقفا عليه من ذلك ليأخذ الحق ممن هو قبله ويأخذ على يدي الظالم وليس لهما أن يفرقا بين الزوجين لا بخلع ولا بغيـره                  
صح عن سعيد بن جبير أن التفريق إلى الحـاكم بمـا ينهيـه إليـه     :" وقال " للحكمين أن يفرقا ولا أن ذلك للحاكم ليس:"وقال

قتادة إنما بعث الحكمان  قال: " وقال " لحكمين أن يصلحا وليس لهما أن يفرقالالحسن البصري قال لهما يعني    : "وقال"الحكمان
 :  ابن جرير الطبـري : انظر كذلك " لمه وليس بأيديهما الفرقة ولا يملكان ذلك     ليصلحا فإن أعياهما ذلك شهدا على الظالم بظ       

 إنما يبعث الحكمان ليصلحا ويشهدا على الظالم بظلمه وأما الفرقـة       :عن قتادة ) " 5/72(جامع البيان عن تأويل آي القرآن       
  ).2/273(أحكام القرآن :  ، الجصاص"  فليست في أيديهما ولم يملكا ذلك

  ).88-10/87(المحلى :ابن حزم : ظران)3(
 مـسألة ولا  :السبب في ذلك أن ابن حزم يرى بطلان الوكالة في الطلاق فبوب مسألة قال فيهـا          ) " 10/87: (المرجع السابق ) 4(

  " تجوز الوكالة في الطلاق



 86 

  
  
  

  :الرأي الراجح
 أن الخـلاف بينهمـا يكـاد    يتبين للباحث عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسالة        بعد  

يكون شكلياً لأنهم جميعاً متفقون على جواز تفريق الحكَمين بين الزوجين ، ولكن اختلفـوا هـل                 
 يكون ذلك من قِبل الحكَمين وحدهما ؟ أم من قِبل الحاكم بعد اطِّلاعه على ما ظهر للحكَمين مـن      

  .حال الزوجين ،أم من قِبل الزوجين أنفسهما برضاهما وتوكيلاً منهما
 في هذه المسألة والتي يحب أن يبين فيها بعض النقاط التـي تؤكـد      وهذا الذي يراه الباحث   

  :ذلك قبل الترجيح ومنها
إن الذين ذهبوا إلى أن الحكمين وكيلان قالوا عن حديث علي كرم االله وجهه الذي استدل                 .1

أنكر على الزوج ترك التوكيل بالفرقـة        - كرم االله وجهه     -اب القول الأول أنه     به أصح 
وأمره بأن يوكل بالفرقة وما قال الرجل لا أرضى بكتاب االله حتى ينكر عليه وإنما قـال                 
لا أرضى بالفرقة بعد رضى المرأة بالتحكيم وفي هذا دليل على أن الفرقة عليـه غيـر                 

 والخلاف بذلك لفظي مادام أصحاب القـول الثـاني يقـرون            )1("نافذة إلا بعد توكيله بها    
 .بإلزام الزوج بالقبول بالفرقة

يكلِّف الحكَّام ملاحظة أحوال العامة والاجتهـاد فـي إصـلاح           : إن كلا القولين وجيه ، فالأول      . 2
يكلف الزوجين بمتابعة أحوالهما حفاظاً على بيت الزوجية كما أنـه يكلِّـف             : أحوالهم ، والثاني  

   )2(.لمسلمين أن يلاحظ بعضهم شؤون بعض ويعينوا بعضهم على ما تحسن به أحوالهما
 يميل لقولٍ يجعل الحكَمين وكيلين ما لم يصل الأمر للقضاء فـإن             من أجل ذلك فإن الباحث    

ضـرورة كـون     ،    عدم اعتبار رضا الزوجين في بعثهما      وصل استحالت صفتهما حاكمين ، مع     
  الآية تحتمل الآراء السابقة ولم يصح في المسألة شيء عن النبي              ؛ لأن  )3(ذلك سياسة شرعية  

                                                                              
 أن ينوب غيرهم عنهم لا بوكالـة ولا  وكل مكان ذكر االله تعالى فيه الطلاق فإنه خاطب به الأزواج لا غيرهم فلا يجوز : " وقال أيضا   

 وقـال  229  البقـرة  )ومن يتعد حدود االله فأولئك هم الظالمون( :بغيرها لأنه كان تعديا لحدود االله عز وجل وقد قال تعالى     
ار فلا خي  ،    36 الأحزاب   )  وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم                  ( :تعالى

:  ابن حزملأحد في خلاف ما جاء به النص وما نعلم إجازة التوكيل في الطلاق عن أحد من المتقدمين إلا عن إبراهيم والحسن  
  ).10/196: (المحلى

  ).3/153(أحكام القرآن : الجصاص ) 1(
  ).5/79(تفسير المنار : محمد رشيد رضا: انظر) 2(
  ).31/214(جواهر الكلام : الجواهري) 3(
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، ولكـن   )1(فالمسألة بناء على ذلك تعتبر اجتهادية وكلام أحد المجتهدين لا يقوم حجة على الآخر             
الأفضل أن يشعر الزوجان بأنهما قد يفرق بينهما ويحرم الظالم من حقوقه ، أو بعضها، لعلَّ هذا                 

  .)2(عر بعودة الظالم منهما عن ظلمهالتحذير يش
وبذلك نضمن أن الحكمين حاكمان لهما أن يجمعا بين الزوجين إصلاحاً أو يفرقا بينهما إصلاحاً               

  .على القول بأنهما حاكمان أو وكيلان
  

لأننا لو قلنا إنَّهما وكيلان فإن اقتران وكالتهما بولاية اختيار الحاكم لهما ينقل صـفة هـذه                 
 الحكم ؛ ألا ترى أن الحاكم لو أراد أن يرد النظر في مال يتيم إلى عبد أو فاسق ، لم                     الوكالة إلى 

 بما يراه و     التحكيم  أن يجبرهما علي   ولهللحاكم الولاية العامة،    ف.)3(يجز وإن جاز أن يكون وكيلاً     
يجـاب   ؛ فلا حاجـة للإ     بأن طبيعة التحكيم أنه عقد إلزامي      وهذا يشعِر    )4(يدفع الظالم عن ظلمه   

والقبول عند تعيين الحكمين ، ويمكن أن يكتب طلب التَّحكيم في عقد الزواج قبل وقوع الـشقاق                 
  . للرد على من زعم أن البعث توكيل 

  
 إذا كانا موكلين بما رأيا مـن  ن الوكيلا: "ويؤكد هذا الترجيح أيضاً ما ذكره الجصاص قائلاً   

فعليهما الاجتهاد فيما يمضيانه مـن ذلـك   ،  والخير، أو تفريق على جهة تحري الصلاح ،  جمع  
 ـمكَفلا فرق بين الوكيل والحاتهما يوأخبر االله أنه يوفقهما للصلاح إن صلحت نِ      ض و إذ كل من فُ

  فهذه الصفة التي وصفه االله بها لاحقة بـه ، والصلاح ، مضيه على جهة تحري الخير     إليه أمر ي "
)5( 

  
ولناها في المبحث السابق نتحدث في هذا المبحث عن المواد             بعد الدراسة الفقهية التي تنا     

القانونية التي تحدثت عن الشقاق الذي يوجب على القاضـي بعـث الحكمـين ، والنظـر فـي                   
صلاحيتها الفقهية ، والقانونية ، لواقع المسلمين في قطاع غزة ، مع مقارنة هذه المواد بقـوانين                 

  :ب على النحو التاليبعض الدول العربية وذلك في ثلاثة مطال
  

                            
  ).5/27(روح المعاني : الألوسي ، ) 1/101(تفسير آيات الأحكام :  السايس)1(
وجدت أن المشهور عند الإمامية أنهم اعتبروا إشعار الزوجين بإمكانية التفريق عندهم على القولين بأن الحكمين حاكمـان أو                   ) 2(

  ).31/215(الجواهري جواهر الكلام :انظر . وكيلان 
  .بتصرف ) 12/249(بير الحاوي الك: الماوردي) 3(
  ).7/522( كشف اللثام :لفاضل الهنديا) 4(
  ).3/153(أحكام القرآن : الجصاص) 5(
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  المبحث الثاني
  التحكيم في الشقاق في قانون الأحوال 

  الشخصية الفلسطيني 
  

  :ويشتمل على مطلبين
الشقاق الذي يوجب بعث الحكمين في قانون الأحوال الشخصية : المطلب الأول
  الفلسطيني

  شروط الحكمين في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني: المطلب الثاني
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بعد الدراسة الفقهية التي تناولناها في المبحث السابق نتحدث في هذا المبحث عن المواد 
القانونية التي تحدثت عن الشقاق الذي يوجب على القاضي بعث الحكمين، والنظر في صلاحيتها 

 بعض الدول الفقهية، والقانونية، لواقع المسلمين في قطاع غزة، مع مقارنة هذه المواد بقوانين
  : العربية وذلك في ثلاثة مطالب على النحو التالي

  المطلب الأول
   الفلسطيني)1(الشقاق الذي يوجب بعث الحكمين في قانون الأحوال الشخصية

  
 ما ينص على المشروعية القانونية للتفريق بسبب        )2(جاء في قانون حقوق العائلة الفلسطيني     

والتي سنقف عندها لبيان حالهـا وربطهـا بأوضـاع          ) 97(الضرر ، والشقاق وذلك في المادة       
الحياة الزوجية في قطاع غزة ، وذلك من حيث دراسة دِلالة ألفاظها على المقصود ، وعدمه كما                 

  :يلي
  

  :وجدوى صلاحيتها لواقع قطاع غزة) 97(دراسة دلالة ألفاظ مادة 
  

  :نص المادة
  

ا بما لا يستَطاع معه دوام العِـشْرة بـين          إذا ادعت الزوجةُ إضرار الزوجِ به      ( – 97مادة  
أمثالِها يجوز لها أن تَطْلُب من القاضي التفريق وحينئذٍ يطلِقُها القاضـي طلقـةً بائنـةً إذا ثبـتَ                   

فإذا رفض الطلب ثم تكررتْ الشكوى ولم يثبت الـضرر ،  . الضرر وعجز عن الإصلاحِ بينهما    
  .)3( ) )102 - 98( الوجه المبين بالمواد بعثَ القاضي حكمين وقضى على

  :بعد قراءة هذه المادة يتبين لنا بعض الملاحظات الهامة عليها وذلك على النحو التالي

                            
تتكون منظومة الأحوال الشخصية للمسلمين المطبقة في قطاع غزة من قانون الأحوال الشخصية الـصادر فـي زمـن الحكـم                 ) 1(

، ويتبع ذلك قانون    1954لسنة  ) 303(لصادر بالأمر رقم     هجري و قانون حقوق العائلة ا      1336العثماني لفلسطين سنة    
 الصادر عن الحاكم العام لقطاع غزة والمواد المكملة لـه مـن مجلـة          1965لسنة  ) 12(أصول المحاكمات الشرعية رقم     

ظم الأحكام العدلية، وتحكم هذه المنظومة الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وحقوق والتزامات زوجية، كمـا تـن         
أمور نسب الأبناء وحقوقهم على الآباء والميراث والوصايا وغير ذلك من الأحوال الشخصية للمـسلمين وهـي المـستندة                   

ــان  ــة النعم ــو حنيف ــام أب ــذهب الإم ــى م ــسان  :  انظــر .بالأســاس عل ــوق الإن ــسطيني لحق ــز الفل ــع المرك موق
http://www.pchrgaza.ps/arabic/arabic.htm   

   .http://www.kudah.gov.ps/kalema.aspوموقع قاضي القضاة 
  .والمطبق بقطاع غزة ) 10/108(مجموعة القوانين الفلسطينية ، مازن سيسالم وآخرون ) 2(
  المصدر التشريعي لهذا النص هو مذهب الإمام مالك ). 10/119(مجموعة القوانين الفلسطينية ، مازن سيسالم وآخرون ) 3(

http://www.pchrgaza.ps/arabic/arabic.htm
http://www.kudah.gov.ps/kalema.asp
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  :الملاحظة الأولى
علماً أن المادة تُطبق في حـالتي  ) إضرار(واكتفت بذكر لفظة    ) الشقاق(لم تَذكُر المادة لفظة     

رعية في قطاع غزة ؛ كما هو منصوص على ذلك في دعاوى            الضرر ، والشقاق في المحاكم الش     
  .التفريق للضرر ، والنزاع والشقاق التي سنتحدث عنها قريباً في هذا البحث

  :وذلك للأسباب الآتية) إضرار(بدلاً من ذكر لفظة ) الشقاق(والأولى أن تَذْكُر المادة لفظة 
 بـين الـزوجين ، ولأن االله        أن لفظة الشقاق أقوى في دلالتها على المقصود من خلاف          -1

  وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما ﴾ ﴿:ذكرها في موطن التشريع عند الإصلاح بين الزوجين 
فكلمة الشقاق أكثر عمومـاً تـشمل كـل         ) الشقاق(تندرج تحت كلمة    ) إضرار(أن كلمة    -2

 إضرار وهذا أحق بالإتباع لأن المادة لم تحدد المقصود بالضرر الـذي يجيـز طلـب               
علما بـأن   ) بما لا يستَطاع معه دوام العِشْرة بين أمثالِها       (التفريق من الزوجة إلا بوصفه      

 مجرد  –من أُخذ عنهم هذه المادة وهم المالكية حدوا  الضرر بكل إيذاء بالقول أو الفعل                
 المخالف للشرع كهجرها بلا موجب شـرعي ، وضـربها          –سوء العشرة بين الزوجين     

 - نحو يا بنت الكلب يا بنت الكافر يا بنت الملعون          - ، وسبها وسب أبيها      ضرباً مبرحاً 
 وجب البعث ولو لـم تـشهد البينـة          – وهو الشقاق    –فمتى شهدت بينة بأصل الضرر      

مع ملاحظة أننا لا نقصد من تحديد الضرر بسوء العـشرة إلا             - أي الضرر    -بتكرره  
المقـصود   ن لأ – أي لبعث الحكمـين      –أن يتم الإصلاح بين الزوجين من قِبل حكمين         

، أما التفريق بينهما إن تقرر فيخضع لضوابط أخرى أشـد           بالذات من التحكيم الإصلاح   
 .)1 (إن شاء االله تعالى تدقيقاً تكون بعد البعث للحكمين نتحدث عنها في هذا المبحث

ك يـشعر   لا يعقل أن يوصف الضرر بأن تكون الحالة بين الزوجين ميئوساً منها لأن ذل              -3
 .بأن السبب في التحكيم هو للتفريق بينهما فقط 

  
  :الملاحظة الثانية

 نصت المادة على اعتبار الشقاق من قبل الزوج على زوجته من أجل بعث الحكمين ولـم تتطـرق            
لاعتباره من قِبل الزوجة على زوجها، علماً أن المادة جاءت وفق مذهب المالكية القائلين بجواز                

شقاق ق للشقاق من كل واحد منهما على الآخر كما هو مفهوم من عبارتهم في               رفع دعوى التفري  
 وهـو نـص     )2("م القاضي بدرء ظلم الظالم منهما     كَإن ثبت فيه ظلم أحدهما الآخر ح      : "الزوجين

                            
أحكام الأسرة : جلال سعد عثمان: بتصرف انظر كذلك) 2/346(حاشية الدسوقي :  ، الدسوقي  )2/345(الشرح الكبير : الدردير) 1(

  بين الشرع والقانون
على السلطان أن يبعث حكمين ينظران في أمرهما : وجاء فيه )4/16(مواهب الجليل:  الحطّاب،)4/16(التاج والإكليل  : المواق) 2(

الكافي فـي فقـه   :، ابن قدامةأن يتركهما على ما هما عليه من الإثم وفساد الدين    وإن لم يترافعا ويطلبا ذلك منه ولا يحل له          
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من قانون الأحوال الشخصية الأردني التي لم تتجاهل حـق الرجـل فـي طلـب               ) 132(المادة  
وإن خالفت ما سيرجحه الباحث من عدم اشتراط أن يكون الـضرر      -،  )1(التفريق بسبب الشقاق    

  وهو ما مال إليـه رئـيس محكمـة الاسـتئناف             -بالغاً لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية        
  . )2(الشرعية الدكتور حسن الجوجو

إلا أن قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني في هذه المادة تجاهل هذا الحق للزوج واقتـصر         
) إذا ادعت الزوجةُ إضـرار الـزوجِ بهـا        (إذ جاء فيها      .رير ذلك من قِبل الزوجة فقط     على تق 

والملاحظ أن هذا الاحتراز يعطي الزوجة الإذن بالإضرار بزوجها دون القدرة علـى إلزامهـا               
على تركه فالإضرار كما يقع من الزوج على زوجته يقع أيضاً من الزوجة على زوجها ، كمـا                  

  )35 من آيـة :النساء ( ﴾وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما﴿  :ول االله تعالى في آية الشقاق دل على ذلك ق   
فبين سبحانه أن الشقاق يقع بين الزوجين ولا يقع فقط على الزوجة من قِبل الزوج ، فهذه الآيـة                   
جاءت بعد عجز الزوج عن استخدام طرق التأديب الثلاثة من وعظ ، وهجر ، وضـرب، ممـا                  

دل على أن الشقاق الظاهر هو منها عليه ، وعلى ذلك أيضاً دلت عبارة الفقهاء عنـد تنـاولهم                   ي
  . لهذه الآية شرحاً وتوضيحاً في حديثهم عن الشقاق وحالاته

  )3 ()إذا ادعت الزوجةُ إضرار الزوجِ بهـا      (لذلك يتبين للباحث ضرورة استبدال هذه الجملة        
التي تـنص علـى قبـول       ) الخ..لى الآخر نزاعاً أو شقاقاً بما       إذا ادعى أحد الزوجين ع    (بجملة  

  :دعوى الزوج إن كان الشقاق من قِبل الزوجة وذلك للأسباب الآتية
بقاء المادة كما هي في إعطاء الزوجة وحدها حق رفع دعوى التفريـق للـشقاق فيـه                   -1

الرجـل  إجحاف للرجل إن كانت ناشزة ، ولم ينفع معها طرق التأديـب الثلاثـة ؛ لأن                 
، بل للـزوج أيـضا أن       ورغم نشوز الزوجة ستُطَلَّق عليه ويغْرم باقي حقوقها المدعاة          

                                                                              
إذا ساء ما بين الزوجين وتفاقم أمرهما وتكرر شكواهما ولا بينة مع واحد منهما ولـم           : " وجاء فيه   ) 1/278(الإمام أحمد   
   ".مين بينهما بعث الإمام أو القاضي أو الحاكم إن ارتفعا إليه حكالإصلاحيقدر على 

إذا ظهر نزاع أو شقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى إضرار الآخر به قولاً أو فعلا       : " 132نص المادة   ) 1(
مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم : راتب عطا االله الظاهر :انظر " بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار استمرار الحياة الزوجية    

الواضح في شرح : ، عمر الأشقر) 466 - 2/465(شرح قانون الأحوال الشخصية : ، السرطاوي ) 133: ص(الشرعية 
القـرارات  : ، أحمد داوود) 347:ص(أحكام وآثار الزوجية   : ، محمد سمارة    ) 257:ص(قانون الأحوال الشخصية الأردني     

 علـى موقـع   دليل القضاء الأسري المغربي ، وانظر) 2/919(الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى     
http://www.justice.gov.ma/justfamille/repudiation.htm من قانون ) 126(  ، وكذلك المادة

 لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولاً         «الأحوال الشخصية الكويتي جاء فيها      
-http://www.mohamoonموقـع محـامو الكويـت       » .اع معه دوام العشرة بين أمثالهما     أو فعلاً، بما لا يستط    

kw.com  
م 30/2000مجلة المنبر عدد ) دراسة تحليلية(الشقاق بين الزوجين والتفريق للضرر بين الواقع والقضاء : حسن الجوجو : د) 2(

  الدوريات الجامعة الإسلامية  ) 47: ص(
  ).10/119(ينية ، مازن سيسالم وآخرون مجموعة القوانين الفلسط) 3(

http://www.justice.gov.ma/justfamille/repudiation.htm
http://www.mohamoon
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يطلبه وإن كان يملك الطلاق، حتى لا تتخذ الزوجة المشاكسة إساءتها وسيلة إلى تطليقها              
من زوجها دون مقابل، فتحمله خسارا كبيرا من نفقة العدة، وباقي المهر والمتعة، فضلاً              

  الـزوج  متجمد نفقة الزوجية، وخسارة الزوجية نفسها، ففي فتح باب المحكمة أمـام        عن
لطلب التفريق عن طريقها إمكان إعفائه من هذه التبعات، وتعويضه عن طلاق تضطره             
إليه إساءة الزوجة، وهذا الإعفاء، وذلك التعويض مما يحول بين الزوجة وتعمد الإساءة،             

 .لتتوصل بها إلى الطلاق

 .- كما قدمنا- وقوع الشقاق من قِبل أحد الزوجين على الآخر جواز -2

العدالة في رفع الظلم عن المظلوم من أحد الزوجين من قِبل الآخـر،ورد الظـالم عـن             -3
جعل من واجبات الحاكم أن يبعث الحكمين قبـل     :ظلمه، حتى إن ابن العربي من المالكية      

لا يكفي بعث الحكمين عنـد   : " فقالأن يرتفع أحد الزوجين إليه بالشكوى وطلب التحكيم         
الجهل بأيهما الظالم من المظلوم ، بل إذا علم الإمام من حال الزوجين الشقاق لزمـه أن                 
يبعث إليهما حكمين ولا ينتظر ارتفاعهما، لأن ما يضيع من حقوق االله أثناء مـا ينتظـر       

 .)1(رفعهما إليه لا جبر له

  
  :الملاحظة الثالثة

فإذا رفض الطلب   ( رفض طلب الزوجة بالتفريق للضرر فجاء فيها         نصت المادة على جواز   
 ولم تذكر المادة الأسباب التي تُجوز له هذا الرفض وخصوصاً مع علمـه بوقـوع        )2()الخ... ثم  

  .الضرر وعجزه عن الإصلاح 
 يجب أن تحذف من المادة للأسباب       )3()فإذا رفض الطلب  ( أن هذه الفقرة     ولذلك يرى الباحث  

  :لتاليةا
هذه الفقرة توجب على القاضي التفريق بينهما عند إثبات الضرر ونحن نبحث في مسالة               -1

التحكيم بين الزوجين سواء علم الضرر أو جهل ، فوظيفة الحكَمين رفع الشقاق الواقـع               
 .)4(في المستقبل وليس الواقع في الماضي

 يجوز شرعاً لأنـه   أن رفض القاضي للطلب مع علمه بالضرر وعجزه عن الإصلاح لا           -2
مأمور ببعث الحكَمين للإصلاح بين الزوجين أو التفريق بينهما عند العجز عن الإصلاح             

                            
  ).1/543(انظر أحكام القرآن :ابن العربي) 1(
  ).10/119(مجموعة القوانين الفلسطينية ، مازن سيسالم وآخرين ) 2(
  ).10/119(المرجع السابق ) 3(

)  75-10/74(الغيـب   مفـاتيح  : الـرازي  ، ) 1/539(أحكام القـرآن :، ابن العربي     ) 7/243(المغني: ابن قدامة : انظر) (4
  )2/273(كنز العرفان في فقه القرآن   : السيوري
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 ، ولا يجوز له ذلك على احتمال أن         - على قول من إعتبر التفريق إصلاحاً        –أو عدمه   
مقصود المادة أنه يرفض الطلب إذا لم يعلم بالضرر ؛ لأن من واجبه أن يتبـين حـال                  

فكيف يفرق بينهما إذا علم بالضرر الواجب إزالته شرعاً بالتحكيم ويـرفض            ين ، الزوج
  . ر ، علماً بأن من واجبه أن يتبين موطن الشقاقالطلب إذا لم يعلم بالضر

 أعطت المادة جموداً في تطبيقهـا علـى أرض          –) فإذا رفض الطلب   (-أن هذه الفقرة     -3
لطلاق ونُدرة حالات التحكيم قبل الطلاق ممـا       الواقع ؛ لأن الواقع يشهد بازدياد حالات ا       

يظهر أن هذه الفقرة سهلت مهمة القاضي لاستخدام الطلاق وعدم اللجوء للتحكيم وهـذا              
 .)1(مخالف لنص آية الشقاق

نصت المادة على وجوب تكرار الشكوى من الزوجة من أجل بعث الحكمين، وهذا قيـد                -4
حال بقاء المادة بلا تعديل هذه التـي قـال االله            أنه يثـقِل على الزوجة في       يرى الباحث 

 )18: الزخرف  ( ﴿أَومن ينَشَّأُ فِي الْحِلْيةِ وهو فِي الْخِصامِ غَير مبِينٍ﴾        :تعالى في حقها  
وذلك لضعف  ؛  عجزت وكانت غير مبين     ؛  يعني أنها إذا احتاجت المخاصمة والمنازعة       

 قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تـتكلم بحجتهـا إلا     :لسانها وقلة عقلها وبلادة طبعها ويقال     
 لنـا أن     فكيف يجـوز   )2(تكلمت بما كان حجة عليها فهذه الوجوه دالة على كمال نقصها          

 أي بجواز رفـض  –نعتمد عليها في إثبات الضرر ، ويثقل على الزوجين إن تم تعديلها            
رصـة الازديـاد      ، فتكرار الشكوى يعطي للشقاق ف       -طلب الدعوى من أحد الزوجين      

والتفشي بين الزوجين ،ومن عجيب الأمر أن القانون يعطي للقاضي حق رفض طلـب              
 .)3 ( المرفوض–الشكوى الثانية إذا كانت الأسباب هي ذاتُها في الطلب الأول 

كذلك يثقِل على المدعي منهما بسبب تكرار دفع الرسوم المقررة عند رفع الدعوى وتسجيلها ما                -5
لأولى ، مع ملاحظة أنها لو رفضت في المرة الأولى فكيف سيذكر القاضي             حدث في الدعوى ا   

 أن الشكوى الجديدة هي تكرار للطلب وطلب الدعوى الأولى لم يسجل في أرشيف المحكمـة ،                
 .) 4(نه شرط ليس في كتاب االله، فلا وجه لتغيير نظام التحكيم بهويكفينا أ

اق ظالمة أو مظلومة ؛ فإنهن يخرجن مـن         إن غالب النساء في بلادنا إذا وقعن في الشق         -6
بيت الزوجية لبيت الأهل فكيف ستثبت الزوجة ضرراً آخر عليها من زوجها وما لاقتـه        

                            
  .من هذا البحث:       الملاحق ص ) 1( انظر ملحق ) 1(
الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 4/126(تفسير القرآن العظيم : ، ابن كثير ) أو مفاتيح الغيب  ( الشرح الكبير   : الرازي  : انظر  ) 2(

)16/72. (  
  .أحكام الأسرة بين الشرع والقانون: جلال سعد عثمان  :انظر) 3(
 30مجلة المنبر عـدد  ) دراسة تحليلية(الشقاق بين الزوجين والتفريق للضرر بين الواقع والقضاء         : حسن الجوجو   : د: انظر  ) 4(

  . الجامعة الإسلامية –الدوريات ) 49: ص(م 2000
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ولا كلمته ، ثم كيف  يحل القضاء مشكلة عدم القدرة على إثبات الضرر فـي الـدعوى                 
  .الثانية في هذه الحالة

  
دليـل علـى أن الـضرر       ) لضررثم تكررتْ الشكوى ولم يثبت ا     ) (97(إن نص المادة     -7

 .موجود ولكن الزوجة لم تستطع أن تثبته ، وهذا يكفي لبعث الحكمين
 

   من الجدير بالذكر أن هذه الملاحظات إذا أُخِذت بعين الاعتبار فـإن المـادة القانونيـة                 
ستكون أكثر عدالة في رد المظالم كما هو مقصد الشارع ، وأكثر توافقاً مع واقع قطـاع غـزة                   

ي تضرر فيه كثير من الأزواج بسبب نشوز زوجاتهم عليهم وعدم القدرة على التخلص مـن                الذ
  .. عفش البيت والمؤخر–ذلك قضائياً إلا بدفع ما تبقى للزوجة الناشز من حقوق 

 أن مهمة الإصلاح بالتوفيق أو التفريق عنـد العلـم   يرى الباحث    ومع وجهة نظر أخرى     
ه ؛ هي مهمة مسندة للحكَمين من قِبل القاضي للبحـث والتفـصيل   بالمعتدِي من الزوجين أو عدم  

  :في حال الزوجين ليصبح نص المادة القانونية المقترحة من الباحث كما يلي
إذا ادعى أحد الزوجين على الآخر نزاعاً أو شقاقاً قولاً أو فعلاً ؛ يجوز لكل واحد منهما                 ((

      التفريق و يبعث القاضي حينئذٍ الح كَمين وجوباً عند وجود الشقاق بعـد انتهـاء المـدة           طَلَب
  )).) ب(و ) أ(المقررة في الفقرة 

  
  : المقترحة)أ(فقرة 

إذا كان طلب التفريق من الزوجة وأثبتت إضرار الزوج بها ، بذل القاضـي جهـده فـي          " 
مدة لا  الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر الزوج بأن يصلح حاله معها ، وأجل الدعوى                

تزيد عن شهر أملاً بالتوفيق  ، فإذا لم يتم التوفيق بينهما وأصرت على دعواها بعـث القاضـي                   
  "الحكَمين

  

  :المقترحة) ب(فقرة 
إذا كان المدعي هو الزوج ، وأثبت وجود النزاع والشقاق ، بـذل القاضـي جهـده فـي             " 

لح حالها معه، وأجـل الـدعوى   الإصلاح بينهما ، فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر الزوجة ، بأن تص    
مدة لا تزيد عن شهر أملاً بالتوفيق ، فإذا لم يتم التوفيق بينهما وأصر على دعواه بعث القاضـي            

  )1(".الحكَمين

                            
إذا ظهر نزاع وشقاق بين :"  من قانون الأحوال الشخصية الأردني إذ جاء فيها 132ء في المادة هذه المواد المقترحة تشبه إلى حد ما  ما جا) 1(

 الإضـرار اسـتمرار الحيـاة    الزوجين ، فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً  ، بحيث لا يمكن مع هـذا              
  . الزوجية
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 جعل الخلافات الزوجية سبباً موجباً لبعث الحكمين من قِبلِ الحـاكم            أن الباحث ويلاحظ هنا   
كون مهمة إزالة هذه الخلافات أمراً مسنداًً للحكمين ممـا          سواء علِم المعتدي منهما أم لا ، وأن ت        

يضمن تخفيف حالات الطلاق باتباع هذا النظام العظيم ، مما يضمن إزالة عـبء كبيـر عـن                  
القاضي في محاولته الإصلاح بين الزوجين أمام عشرات القضايا اليومية التي تُرفع أمامه، فلـو               

اق لما استطاع أن ينظر في أكثر من قـضية ممـا يـسبب              أنه بدأ بالإصلاح وتَفَهم أسباب الشق     
الحرج في عدم قدرته على النظر في باقي القضايا والحجج لضيق وقته ، ولا شك أنـه حـرج                   

 وهو مخـالف    - غير دعاوى الشقاق   –كبير واقع على القاضي وعلى أصحاب الدعاوى الأخرى         
  .المقصد الشارع في سرعة فض النزاعات ورد المظالم إلى أهله

فبعث الحكمين بناء على المواد المقترحة من قِبلِ الباحث يكون سواء جهل القاضـي مـن                
المعتدي منهما ، بأن لم يكن مع أحدهما ما يثبت دعواه ، أو علم القاضي من المعتدي منهما عن                   
طريق وسائل الإثبات من المدعي ، وعدم جواز تعدي المدة عن الشهر من أجل سرعة تحويلهـا       

  . التحكيم قبل تفاقم الشقاق بين الزوجينإلى
  

 بظلم  - أي الشقاق  -قد يكون   :" وقد مر بنا قول العلامة محمد رشيد رضا في تفسيره المنار          
من الرجل،فإذا تمادى هو في ظلمه أو عجز عن إنزالها عن نشوزها ، وخيف أن يحول الـشِّقاق         

الـسكون والمـودة   : امة أركانهـا الثلاثـة   بينهما دون إقامتهما لحدود االله تعالى في الزوجية بإق        
  .)1("حكَم من أهله وحكَم من أهلها: والرحمة ، بعث الحكمان

الظالم منهما والمظلـوم  -علاوة على ذلك فإن نص المادة المقترحة يشعر كلاً من الزوجين          
الظـالم   أنه أمام كشف الحقيقة التي ستعود بالجزاء والغُرم على المعتـدي منهمـا ؛ فيـردع                  –

  .ويطمئن المظلوم أنه سيأخذ حقه تحت عدالة القضاء ونزاهته
  

                                                                              
إضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهمـا ، فـإذا لـم يمكـن               إذا كان طلب التفريق من الزوجة وأثبتت          - أ

الإصلاح أنذر الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر ، فإذا  لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمـر          
 .إلى الحكمين

 بينهما ، فإذا  لم يكن الإصـلاح ، أجـل           إذا كان المدعي هو الزوج ، وأثبت وجود النزاع والشقاق ، بذل القاضي جهده               - ب
القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا أصر على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي                   

 ".الأمر إلى حكمين

ات الخاصة بالمحاكم   مجموعة التشريع : ، راتب عطا االله الظاهر    )  2/465(شرح قانون الأحوال الشخصية     : السرطاوي  : انظر
قـانون الأحـوال     مـن    112المادة  وكذلك  )347:ص(أحكام وآثار الزوجية    : ، محمد سمارة    ) 133: ص(الشرعية  

 موقـع قـوانين     7/9/1953 تاريخ   59الصادر بالمرسوم التشريعي رقم       الشخصية في الجمهورية العربية السورية    
   .http://www.alu-1944.org/tahkem.html التحكيم العربية

  ).5/78( تفسير المنار: محمد رشيد رضا ) 1(

http://www.alu-1944.org/tahkem.html
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 علـى بيئـة       بالاعتمـاد   الضرر يقاس بمعيار شخصي لا مـادي      أما عن مقياس الضرر ف    
الزوجين ،وثقافتهما ، ووسطهما الاجتماعي ؛فما يعتبر ضرراً يستحيل معه دوام العشرة في بيئة              

 بكـل طـرق الإثبـات        الضرر يثبتو.  كذلك في غيره     أو ثقافة أو وسط اجتماعي قد لا يعتبر       
 لأن  أما الشهادة بالتسامع على نفي الضرر فإنها غير مقبولة         الشرعية بما في ذلك شهادة التسامع     

مع ملاحظة أن الأضرار التي لا يستطاع معها دوام العشرة لا تحتاج إلـى              . الأصل عدم وجوده  
 الـدخول  في الزوج تراخي أو    غير موضوع الحرث   إتيان الزوج زوجته في   : عناء لإثباتها كمثل  

 ممارسة الزوج اللواط  بـأي وجـه   أوالإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات  ، أو  بزوجته
 ، أو ضبط الزوج في شقة خاصة وهو مرتكب لفعل فاضح ، إفشاء الأسرار الزوجية                من الوجوه 

حق ولا وجه شرعي كمـا وينبغـي أن   بين الزوجين من قِبل أحدهما ، تركها بدون دخول بدون      
  .)1(يكون للحكَمين سلطات تقديرية واسعة في تقدير الضرر في كل دعوى 

  
  المطلب الثاني

  شروط الحكمين في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
بكونهما ) 98(ذهب قانون حقوق العائلة إلى وضع بعض الشروط للحكمين في نص المادة              

زوجين إن أمكن، ومن غير الأهل من أهل الخبرة بحالهما ، وأصـحاب           رجلين عدلين من أهل ال    
  .القدرة على الإصلاح ، التي سنتناولها بالدراسة في هذا المطلب 

  
  :نص المادة

يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الـزوجين إن أمكـن،               (( – 98مادة  
 .)2 ())الإصلاح بينهماوإلا فمن غيرهم ، ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على 

:((  من قانون الأحوال الشخصية الليبـي إذ قالـت         )773(مادة  وهو تماماً ما نصت عليه ال     
  حكَّيشترط في المين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن امكن وإلا فمن غيرهم ممـن               م

  .)) لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما
  

 ـ"من قانون الأحوال الشخصية الأردني فـرع        ) 132 (ةمادوكذلك ما نصت عليه ال     إذ جـاء   " جـ
     قادرين على الإصـلاح وأن يكـون أحـدهما مـن            ين أن يكونا رجلين عدلين    محكَّيشترط في الم  :((فيها

                            
 30مجلة المنبر عـدد  ) دراسة تحليلية(الشقاق بين الزوجين والتفريق للضرر بين الواقع والقضاء : حسن الجوجو   : د)  1(
القـانون  أحكام الأسرة بين الـشرع و     : جلال سعد عثمان    ) . بتصرف( الجامعة الإسلامية    –الدوريات  ) 49 ،   47: ص(م  2000

  )247:ص(
  ).10/119(مجموعة القوانين الفلسطينية ، مازن سيسالم وآخرون ) 2(
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أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن ، وإن لم يتيسر ذلك حكَّم القاضـي  رجلـين مـن     
  .)1())رة على الإصلاحذوي الخبرة والعدالة والقد

من قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني نـصت علـى   ) 98(وبناء على ذلك نجد أن المادة       
  .شرط الذكورة بما لا يجيز التحكيم من قِبل المرأة إطلاقاً 

 في هذا البحث جواز تحكيم الأنثى ؛ بأن تكون حكَمـاً للمـرأة لا حكَمـاً               وقد رجح الباحث  
  .)2(في ذلك من مصالح وسد ذرائعللرجل ، لما يتحقق 

من المادة لتمكين المرأة من التـدخل فـي         ) رجلين(لذا يقترح الباحث ضرورة حذف كلمة       
  :التحكيم لتصبح على النحو التالي

  )) .الخ... يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن (( 
  

 الفلـسطيني اشـترطت العلـم بحـال         من قانون الأحوال الشخصية   ) 98(ونجد أن المادة    
وهـذا  ) ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما       :( ... الزوجين قبل بعثهما فجاء فيها    

ممن لهم  ( يضيق دائرة التحكيم ويرى الباحث الاكتفاء بالقدرة على الإصلاح وذلك بحذف جملة             
م خبرة بحال الزوجين لابد لهـم مـن         لأن هذا الاحتراز لا فائدة منه إذ أن من له         ) خبرة بحالهما 

  : ما يلينص المادة المقترحة من الباحثالاستماع للزوجين بعد بعثهما ، ليصبح بذلك 
يشترط في الحكَمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمـن غيـرهم ،                 (( 

  )).ممن لهم قدرة على الإصلاح بينهما
  المطلب الثالث

 ن الأحوال الشخصية الفلسطينيعمل الحكمين في قانو
   تنحصر مهمة الحكمين في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني أولاً بمحاولة الإصلاح ،            

مـن قـانون الأحـوال      ) 99(ورأب الصدع بين الزوجين قدر المستطاع وهذا ما قررته مـادة            
  :الشخصية الفلسطيني ، التي نصت صراحةً على ذلك كما يلي

تعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فـي الإصـلاح فـإن      على الحكمين أن ي   (
  .)3()أمكن على طريقة قرارها

                            
أحكام وآثـار الزوجيـة   : ، محمد سمارة    ) 133: ص(مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية      : راتب عطا االله الظاهر   ) 1(

القـرارات  : ، أحمـد داوود   ) 257:ص(الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنـي         : ، عمر الأشقر  ) 347:ص(
ــدعوى   ــاهج ال ــشرعية ومن ــات ال ــي أصــول المحاكم ــتئنافية ف ــع) 920(الاس ــة، موق ــيم العربي ــوانين التحك   ق

http://www.alu-1944.org/tahkem.html.   
  )ا البحث من هذ71:ص(التحكيم في الشقاق في الفقه الإسلامي حقيقته وشروطه :  المبحث الأول:الفصل الثاني : انظر) 2(
  )10/120(مجموعة القوانين الفلسطينية ، مازن سيسالم وآخرون ) 3(

http://www.alu-1944.org/tahkem.html
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أما إن تعذر الإصلاح بين الزوجين ، وأغلقت سبله ، فإن الحكمين يحكمان بالتفريق بينهمـا   
بطلقة بائنة ، ونفذ حكمهما ظاهراً وباطناً ، وإن لم يرض الزوجان بذلك أو لم يـرض القاضـي                 

من قانون الأحـوال الشخـصية      ) 102 و   100(عد رفع تقرير التفريق إليه ، وهذا نص المادة          ب
  .الفلسطيني
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو جهـل              "-100مادة  

الحال قررا التفريق بطلقة بائنة وإن كانت الإساءة من الزوجة قررا مخالعتها على كامل المهـر                
  "و على قسم منهأ

  
على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه ، وعلى القاضـي أن يحكـم                "-102مادة  

  )1(".بمقتضاه إن وافق الأصول المشروعة
  : أن حكم الحكمين بالتفريق يأتي على صور منها100فبينت المادة 

رتب علـى ذلـك   قد يكون تفريقاً بلا مال ، إذا وجد الحكمان أن الإساءة من الزوج ، ويت  .1
أن يكون للمرأة الحق في المطالبة بكافة الحقوق المترتبة على الطلاق من مؤجل صداق              

 .ونفقة عدة ، وعفش البيت

وقد يكون التفريق بين الزوجين مخالعة ، إذا وجدا أن الإساءة من الزوجـة ويجـب أن                  .2
 .تلتزم المرأة بالمال الذي يفرضه الحكمان مقابل الخلع

يق مخالعة بنسبة الإساءة ، إذا كانت الإساءة من الطرفين ، فتدفع الزوجة             وقد يكون التفر   .3
مالاً بقدر نسبة إساءتها ، وقد لا يفرق الحكمان بين الزوجين ، بل يأتمنان الزوج علـى                 

 .زوجته ، ويأمرانه بالصبر عليها ، إن وجد أن الأمر لا يستحق التفريق

  
ال الشخصية الفلسطيني أخذ بجواز التفريـق       نلحظ بعد عرض هذه الحالات أن قانون الأحو       

بين الزوجين للشقاق ، وذلك برأي الجمهور ومنهم المالكية الذين اعتبروا أن الحكمين حاكمـان               
  .لهما حق التفريق بين الزوجين

غير أن المالكية يوقعون التفريق إذا ثبت  إضرار الزوج ، دون اشتراط تكرار الإضـرار                
إذا ثبت الضرر عندهم ، فللقاضي حق إيقاع الفرقة ، وهذا يختلـف             ودون حاجة إلى حكمين ، ف     

  .)2(عن رأي الجمهور الذين قالوا بنهي الزوج أولاً، ثم تعزيره على إساءته ، ثم تعيين حكمين

                            
  )10/120: (المرجع السابق) 1(
  ).4/17 (التاج والإكليل: المواق) 2(
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قررت أن التفريق إن وقع يقع طلقة بائنة ؛ لأنه لا جدوى من             ) 100(بقي أن نذكر أن مادة      
  .رجعية ؛ لأن ذلك سيكون مجرد مضيعة للوقتاحتساب الطلقة بالتفريق طلقة 

  
سالفة الذكر فسنتحدث عنها في الفصل الثالث لأن الباحث يرى أنهـا            ) 102(أما عن المادة    

  .تندرج تحت الإجراءات القضائية إذ يتعلق بها رفع التقرير وما يكتب فيه وغير ذلك
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  الفصل الثالث
ل إجراءات ندب أو عزل الحكمين في قانون أصو

  المحاكمات الشرعية الفلسطيني
  

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث
  

الإجراءات القضائية للتحكيم في قانون أصول المحاكمان الشرعية        : المبحث الأول 
  .الفلسطيني

  
الإجراءات عند عجز الحكمـين أو تنحيهـا فـي قـانون أصـول          : المبحث الثاني 

  .المحاكمات الشرعية الفلسطيني
  

  . ت الحكمين في قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطينيقرارا: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
الإجراءات القضائية للتحكيم في قانون أصول 

  .المحاكمان الشرعية الفلسطيني
  

  : وفيه ثلاثة مطالب
  

  إجراءات تقديم لائحة دعوى التفريق للشقاق: المطلب الأول
  ضي في دعوى التفريق للشقاقإجراءات النظر من القا: المطلب الثاني
  الإجراءات المتبعة عند صحة لائحة دعوى التفريق للشقاق: المطلب الثالث
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سنتحدث في هذا الفصل عن الخطوات الواجب إتباعها  عند ندب الحكمين ، والأصول 
المرعية في ذلك مما يحافظ على سلامة نظام التحكيم ، وخضوعه للضوابط الشرعية ، وذلك 

 م 1965 لسنة 12ن أصول المحاكمات الشرعية الصادر عن المجلس التشريعي رقم حسب قانو
الذي جمِع فيه عدة قوانين ، وأنظمة ، وأوامر وقرارات صدرت في عهود مختلفة دون جامع 
يجمعها ، ويسهل الرجوع إليها، مما سبب عيوباً على المدى الطويل لتطبيق هذه القوانين التي لم 

 الكافية إبان الانتداب البريطاني على فلسطين وبقيت كما هي عليه بدون تعديل تنل العناية
   )1(.يذكر

 :ونتطرق لهذه الإجراءات في هذا الفصل في ثلاثة مباحث على النحو التالي

  
  المبحث الأول

  .الإجراءات القضائية للتحكيم في قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطيني
  

ت فور رفض طلب الزوجة التفريق وتكرار شكواها وعدم ثبوت    تبدأ هذه الإجراءا
التي سبق ذكرها في هذا ) 97(الضرر على ما نص عليه قانون حقوق العائلة  في المادة 

فإن القاضي يندب الحكَمين بمجرد رفع الدعوى فندب الحكَّمين على ترجيح الباحث أما ) 2(البحث
مدة المؤجلة بعد علمه بالمعتدي وتحذيره ، وعلى هذه التفرقة إن جهِلَ المعتدي منهما أو انتهاء ال

بين مواد قانون حقوق العائلة والمواد المقترحة من الباحث ، فإن الإجراءات في أصول 
المحاكمات الشرعية تتفق وما رجحه الباحث ، وتختلف مع ما ذهب إليه الباحث مِن مقترحات 

جراءات من بداية تقديم لائحة الدعوى برفضها أو الموافقة أكثر ضماناً فيما يراه وسنبين هذه الإ
  :عليها وذلك في ثلاث مطالب على النحو التالي

  
  المطلب الأول

  إجراءات تقديم لائحة دعوى التفريق للشقاق
يشترط في إقامة "  من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أنه 16   لقد نصت المادة 

تقديم لائحة بالدعوى موقعة من المدعي متضمنة هوية الطرفين الدعوى في المحاكم الشرعية 
  .)3("ومحل إقامتهما وموضوع الدعوى ، وتبلغ للمدعى عليه حسب الأصول

                            
  ).10/163(مازن سيسالم وآخرون : انظر مجموعة القوانين الفلسطينية ) 1(
  ).86:ص (قانون الأحوال الشخصية الفلسطينيالتحكيم للشقاق في : المبحث الثاني: الفصل الثانيانظر ) 2(
  ).10/127(مازن سيسالم وآخرون : مجموعة القوانين الفلسطينية ) 3(
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وعلى ذلك يدور الحديث في هذا المطلب حول صيغة لائحة الدعوى وهي عبارة عن 
تذكر فيها الأسباب التي الطلب الذي يقدم للقاضي من قبل المدعية التي تطلب التفريق للشقاق 

جعلتها تُقْدم على هذا الطلب ومن ثَم دراسة هذه الصيغة دراسة تتعلق بموضوعها ،وملائمتها 
للواقع حسب قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني ، وحسب المواد المعدلة من قِبل الباحث على 

  :النحو التالي
  

  )1(صيغة لائحة الدعوى 
 وهي الطلب المقدم إلى القاضي للنظر فيه والحكم به –وى     يشترط في صيغة الدع

 أن تكون مكتوبة وأن يصرح المدعي بجميع البيانات الشخصية عنه –والمطالبة به من الخصم  
  )2 (.وعن المدعى عليه وطلباته بإيجاز ، لتعلن إلى المدعى عليه

  
على إقرار صيغة من    وقد اقتصرت الإجراءات في المحاكم الشرعية في قطاع غزة 

طرف واحد وهو الزوجة بناء على نص القانون بأنها فقط صاحبة الحق في دعوى التفريق 
للشقاق فقد جاء في إجراءات المحاكم الشرعية طريقة تقديم نموذج لائحة الدعوى للتفريق للشقاق 

  :)3(كما هي مبينة في الملاحق
  :دراسة هذه اللائحة من حيث موضوعها

 التنبيه على نقاط مهمة في هذه اللائحة لابد من مراعاتها لتحقيق العدل يجب أن يتم
  :والمساواة على المدعي والمدعى عليه وذلك فيما يلي

  
في لائحة الدعوى إغفال لحق الزوجة غير المدخول بها في طلب دعوى التفريق  .1

العقد أعرض لفضيلتكم أنني زوجة و مدخولة بصحيح (للشقاق حسب ما جاء في بدايتها 
وهذا تضييق يحرِم الزوجة بصحيح العقد الشرعي سواء بعد الخلوة أو .. ) الشرعي

المضارة قد تتحقق قبل الدخول في صور عديدة، ومن قبلها من طلب التفريق للشقاق ف
المصلحة أن تزول هذه الزوجية التي بدأت معتلة قبل أن يمتد الإضرار إلى غير 

(  ، فرغم أن قانون الأحوال الشخصية في الموادياءالزوجين من أهل، أو أطفال أبر

                            
أصول : محمد مصطفى الزحيلي  . فهي خبر يحتمل الصدق والكذب      " إخبار الشخص بحق لنفسه على غيره الحاكم      :" الدعوى هي ) 1(

  ).117(المحاكمات الشرعية والمدنية 
  139 ، 117محمد مصطفى الزحيلي  : محاكمات الشرعية والمدنية أصول ال) 2(
  من هذا البحث:     الملاحق ص ) 2(  ملحق رقم : انظر) 3(
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، يؤكد حق الزوجة في المهر )2(من قانون حقوق العائلة ) 49(  والمادة )1()84 - 81
أو نصفه بمجرد العقد بعد الخلوة أو بعد الطلاق وقبل الخلوة ، فهذا إقرار بحقوق 

قانون بحقوق الزوجة الزوجة المالية عند وجود صحيح العقد الشرعي ،  فكيف يقر ال
المالية عند وجود صحيح العقد الشرعي ولا يقر حقها في طلب التفريق للشقاق قبل 

 فلو كانت المرأة ممن لم :"وهذا ما قرره الإمام مالك بقوله. الدخول بخلوة أو بغير خلوة
يجري مجرى :قال ... مين مجرى المدخول بهاكَيدخل بها هل يجري أمرها مع الح 

 .)3("بهاالمدخول 

جمعت لائحة الدعوى أسباباً كثيرة من الأضرار التي تبيح طلب التفريق ، ولكنها حتماً  .2
لا تتحقق دائماً في المدعية ، فتضطر لإثبات دعوى كاذبة ،وكذلك يقع الظلم على 

الزوج المطالب بالإجابة على هالة من الاتهامات التي قد لا يكون عليه منها إلا واحدة 
 تحدد مقدار الضرر القولي ، أو الفعلي ، وجمله هذه الاتهامات من لائحة ، فالمادة لم

المذكور بضربي مرات عديدة ........... وقد قام زوجي المدعى عليه (..الدعوى هي 
ضرباً مبرحاً فوق ضرب التأديب ظهرت علاماته علي ، كما أنه يسيء معاملتي 

 ..).رج البيت ويتركني مدة طويلة بالسب والشتم والإهانة باستمرار ، ويغيب خا

  
أما بناء على ما تم اقتراحه من مواد قانونية من قِبلِ الباحث والتي تجيز رفع الدعوى 
وتقديم الطلب من الزوج والزوجة في دعاوى التفريق للشقاق نجد أنفسنا أمام ضرورة تعديل في 

  :ين وذلك على وفق ما يليلائحة الدعوى السالفة الذِكْر لتتلائم و حال كلٍ من الطرف
بدل الاقتصار على حق المدعية ) المدعي و المدعية(توسيع دائرة مقدم الدعوى ليشمل  .1

 .في تقديم طلب الدعوى

إذا ظهر نزاع و « ) :132(وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة 
ا أيضاً ما عدل إليه القضاء ، وهذ» ... شقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق 

 . )4(الشرعي في مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الذي لم يقر بعد

                            
  ).10/13(مازن سيسالم وآخرون : مجموعة القوانين الفلسطينية ) 1(
  ).10/113:(المرجع السابق) 2(
  ).5/370 ( المدونة الكبرى:مالك) 3(
 ـ(بنـد  ) 132( مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، المادة       :هرراتب عطا االله الظا   ) 4(  )133: ص() ز(، ) و(، ) هـ

حـسن  : ،  د)   347:ص(أحكام وآثـار الزوجيـة   :محمد سمارة  ،  ) 2/465: (محمود على السرطاوي    : د: وانظر كذلك 
: ص(م 2000 30مجلة المنبر عدد ) ة تحليليةدراس(الشقاق بين الزوجين والتفريق للضرر بين الواقع والقضاء : الجوجو  

مـشروع قـانون الأحـوال الشخـصية الفلـسطيني          :  الجامعة الإسـلامية  ، موقـع قاضـي القـضاة             –الدوريات  ) 47
http://www.kudah.gov.ps/default.asp.   

http://www.kudah.gov.ps/default.asp
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أن تكتب أسباب الطلب في لائحة الدعوى في حينها ليتسنى للمدعي منهما كتابة ما حدث                .2
بلا زيادة ولا نقصان ، وذلك لتَجنُبِ المخالفات الموضوعية في لائحة الدعوى ، خلافـاً               

 .ما هو مقرر من إجبار المدعي الموافقة على اللائحة المنصوص عليها طباعياًل

  
  المطلب الثاني

  إجراءات النظر من القاضي في دعوى التفريق للشقاق
  

إذا رفعت الدعوى إلى القاضي يجب عليه أن ينظر فيها ويبت في شـأنها ، لأنـه معـين                   
 إلى أصحابها ، وملزم بوضع حد للعـدوان        للفصل بين الخصوم ومكلف بحماية الحقوق ، وردها       

  .)1(والاعتداء ، ورفع الظلم عن الناس ، لإحقاق الحق والعدل ، وتأمين تطبيق شرع االله
بعد النظر في الدعوى سيظهر للقاضي أن الدعوة إما صحيحة وإما باطلة وإما ناقصة فيقبل               

  :يالصحيحة ويرد أو يرفض الناقصة و الباطلة كما سنبين فيما يل
  :أما الدعوى الصحيحة

 )2(:فهي ما تحقق فيها جميع الشروط الآتية

 .أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه بالغاً عاقلاً .1

 .أن يكون بين المدعي والمدعى عليه عقد زوجية شرعي صحيح .2

 أن تكون الدعوى بألفاظ تدل على الجزم والقطع .3

 ).المحكمة الشرعية(أن تكون في مجلس القضاء  .4

 )3(ن مندرجة تحت الاختصاص المكاني أن تكو .5

أن تكون بلسان المدعي سواء ادعى الحق لنفسه أو لغيره بالوكالة أو الولاية أو الوصاية                .6
. 

 للمـدعي   – التفريق للشقاق    –أن تتضمن الدعوى الطلب من القاضي الحكم بالمدعى به           .7
 .على المدعى عليه

موضوع الدعوى ليجيب عليهـا     أن يطلب المدعي من القاضي سؤال المدعى عليه عن           .8
 .بالإقرار أو النفي

  
                            

  ).131(أصول المحاكمات الشرعية والمدنية : محمد مصطفى الزحيلي ) 1(
  ).24،25،26:ص(أصول الإجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية : محمد أبو سردانة) 2(
دليل المرأة فـي المحـاكم الـشرعية ،    : ،  وانظر كذلك) 131(أصول المحاكمات الشرعية والمدنية : محمد مصطفى الزحيلي    ) 3(

  ).16: ص(المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 
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فإذا فقد ركن أو شرط من أركان أو شروط الدعوى المعتبرة شرعاً أثَّر ذلك قطعـاً علـى                  
صحة دعوى التفريق للشقاق مما يعطي  للقاضي الحق برد أو رفض الطلب المقدم من المـدعي           

  .في هذه الدعوى
أن نفرق بين الدعوى الباطلة والناقصة على النحو        وللتفرقة بين رد الدعوى أو رفضها لابد        

  :التالي
  الدعوى الباطلة: أولاً

وهي التي فقدت ركناً من أركانها ، أو كانت متنافية مع الشروط الأساسـية فيهـا التـي لا              
يمكن تداركها أو تصحيحها بل يجب ردها وعدم سماعها أو النظر فيها ومن هذه الأركـان مـا                  

  :يلي
  :الأهلية .1
الأهلية شرط في المدعي والمدعى عليه لرفع الدعوى والجواب عنها بإجراءاتها وذلك بأن             ف

يكون كل من المدعي و المدعى عليه بالغاً عاقلاً فلا تصح الدعوى من الصغير والمجنـون ولا                 
  )1(.تصح عليهما

  
  :صحة عقد الزوجية .2

 يخـول المـدعي حـق    فلابد أن يعترف الشرع لكلٍ منهما بهذه الزوجية وذلك من أجل أن           
  .الادعاء ويكلف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة

  الدعوى الناقصة: ثانياً
وهي الدعوى التي ينقصها شرط أو أكثر ولكن يمكن تداركه وتصحيحه وهذه الـدعوى لا               
ينظر فيها القاضي إلا بعد أن يقوم صاحبها بتصحيحها وإكمال شروطها فـإن تمـت شـروطها                 

   .)2(إلا ردتصارت صحيحة ، و 
  

  المطلب الثالث
  الإجراءات المتبعة عند صحة لائحة دعوى التفريق للشقاق

بعد الحديث عن أنواع الدعوى ، وبيان اعتبار الدعوى الصحيحة ، وعدم اعتبـار الباطلـة          
وردها، والطلب من المدعي تصحيح الدعوى الناقصة، نتحدث في هذا المطلب عـن الخطـوات         

حـول   ، لذا سيدور الحديث في هذا المطلب      من صحة الدعوى  ر فيها بعد التأكد     لسيالتي يبدأ القاضي ا   

                            
  ).123(والمدنية أصول المحاكمات الشرعية : محمد مصطفى الزحيلي ) 1(
  ).32:ص(أصول الإجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية : ، محمد أبو سردانة )  127: (المرجع السابق) 2(
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تسجيل الدعوى ، وتحديد موعد نظر الدعوى ، وإعلام الخصوم بالإعلان عن موعد النظر فـي                
  :الدعوى على النحو التالي

  
  تسجيل الدعوى

جب أن تقيد يجب في تقديم الدعوى والسير فيها عدد من إجراءات الأصول الشكلية ، في
  .الدعوى ، وتسجل بعد تقديمها للقاضي ، والتوقيع عليها بالموافقة والصحة 

كما يلزم المدعي في دعوى التفرق للشقاق بدفع رسم للدعوى باعتبار ما يستَحق على تنظيم             
 ـ) 12/2006رقماً وأساساً مـثلاً  (حجة، ثم ينظِّم قلم المحكمة موعداً للنظر فيها بعد إعطائها    م ث

  .)1(يعرضه على رئيس المحكمة وتؤخذ الموافقة عليها
  تحديد موعد نظر الدعوى

ثم يتم تحرير مضبطة تبليغ للخصوم فيها مواعيد الحضور أمام المحكمة بـصورة خطيـة               
ووفقاً لأشكال معينة ونماذج كتابية محددة في المحاكم الشرعية في قطاع غزة منصوص عليها ،               

  .)2(لو بيوم واحد على الأقلوذلك قبل موعد المحاكمة و
  إعلام الخصوم

وبواسطة المحضِرين حصراً ، ومع بيان التاريخ باليوم والشهر والـسنة والـساعة واسـم               
طالب التبليغ وأوصافه كاملة ، واسم المحكمة واسم المبلَّغ إليه وهويته وأوصافه الكاملة واسم من               

  .سلِّمت له عند عدم تسليم التبليغ للمدعى عليه 
وكذلك توقيع المحِضر على أنه تم تبليغ المبلَّغ إليه ، مع ذكر اليوم الذي ذهب بـه لأجـل                   
التبليغ ، والمكان الذي ذهب إليه بهذا القصد ، مع ذكر اسم طالب التبليغ ، وهويته ، والمحكمـة                   

تبليغ إن لم يـتم  التي أمرت بالتبليغ ، واسم المبلَّغ إليه وهويته ، وبيان الممانعة التي حالت دون ال             
و إلا كـان    )3(التبليغ لسبب ما  وسواء في ذلك تسليم المبلَّغ إليه التبليغ في محل إقامته أو خارجه               

والغاية من هذه الإجراءات هوإحضار الخصمين أو من يقوم مقامهما للسير في            .)4(الإجراء باطلاً 
  .)5(الدعوى أمامهما ليستمع أقوالهما ويستجوب كلاً منهما

                            
) 10/169(مجموعـة القـوانين الفلـسطينية       : مازن سيـسالم وآخـرون      ) رسوم الدعاوى ( من الفصل الثالث    ) 8(المادة  ) 1(

  ).17 ، 16:ص(ية ، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دليل المرأة في المحاكم الشرع: وانظركذلك
  ).10/127 (18أصول المحاكمات الشرعية مجموعة القوانين الفلسطينية مادة : مازن سيسالم وآخرون ) 2(
 ( 20 ،  19 ،   18مجموعـة القـوانين الفلـسطينية المـواد           : أصول المحاكمات الشرعية انظـر    : مازن سيسالم وآخرون    ) 3(

 ، 60 ، 59:ص(الأصول المرعية في معاملات المحاكم الـشرعية       :محمد ناجي فارس    : وانظر كذلك )  128 ،   10/127
68.(  

  )140:ص(أصول المحاكمات الشرعية والمدنية : محمد مصطفى الزحيلي ) 4(
  )131:ص(محمد مصطفى الزحيلي أصول المحاكمات الشرعية والمدنية ) 5(
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هذه الإجراءات لا يبقى أمام القاضي إلا النظر في الدعوى  في مجلس شرعي حـسب                بعد  
الأصول التي ترعى السير في الدعاوى من آداب واستماع وسؤال المدعى عليه عن الدعوى بعد               

  .طلب المدعي كما مر معنا
 أن القاضي ينظر في الدعوى ليـرى هـل       ) 97/ م(وقد نص قانون الأحوال الشخصية في       

الضرر واقع فعلاً على المدعي أم لا ؟ وقد أعطاه القانون صلاحية التفريق بينهما إذا تبين له أن                  
الضرر واقع فعلاً وعجز عن  الإصلاح ، ولم يعطه القانون صـلاحية بعـث الحكَمـين إلا إذا                   
رفض الطلب ، وتكررت الشكوى من قِبل الزوجة ولم يثبت الضرر في الدعوى الثانيـة بعـث                 

  .)1 (لقاضي حكَمينا
 فإنه )2(أما عن عمل القاضي فيما يراه الباحث بناء على ترجيحاته عند دراسة هذه المادة 

وحسب المواد المقترحة ، يؤجل الدعوى مدة لا تزيد عن شهر فإذا انتهى الأجل ولم يتم 
 ثلاثة أشهر ، الإصلاح وجب عليه أن يبعث حكَمين وله أن يحدد مدة لعمل الحكمين لا تزيد عن

   .  ليس تحت تأثير أي انفعال وقتيأحد الزوجينوهذه المدة أكثر من كافية للتأكد أن 
  

  : في عرض المواد المقترحة هنا للأهميةولا يرى الباحث بأساً
  

  :من قانون حقوق العائلة) 97(نص المواد المقترحة عوضاً عن مادة 
قاقاً ، يجوز له طَلَب التفريق و يبعث إذا ادعى أحد الزوجين على الآخر نزاعاً أو ش( §

القاضي الحكمين وجوباً عند اقتناعه بوجود النزاع والشقاق وبعد انتهاء المدة المقررة 
 ).)ب( و )أ (في الفقرة

  :المقترحة) أ(فقرة  §

إذا كان طلب التفريق من الزوجة وأثبتت إضرار الزوج بها ، بذل القاضي جهده في الإصلاح " 
 مدة لا تزيد عن شهر لم يمكن الإصلاح أنذر الزوج بأن يصلح حاله معها ، وأجل الدعوى بينهما فإذا

  ".أملاً بالتوفيق  ، فإذا لم يتم التوفيق بينهما وأصرت على دعواها بعث القاضي الحكَمين
 :المقترحة) ب(فقرة  §

ه في الإصلاح إذا كان المدعي هو الزوج ، وأثبت وجود النزاع والشقاق ، بذل القاضي جهد" 
 مدة لا تزيد عن شهربينهما ، فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر الزوجة بأن تصلح حالها معه، وأجل الدعوى 
  ".أملاً بالتوفيق ، فإذا لم يتم التوفيق بينهما وأصر على دعواه بعث القاضي الحكَمين

                            
الإجـراءات القـضائية فـي    : محمد ناجي فارس  : و انظر ) 10/119(انين الفلسطينية   مجموعة القو : مازن سيسالم وآخرون  ) 1(

  ).233:ص(الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الشرعية 
  : (       ) من هذا البحث صالتحكيم للشقاق في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني: المبحث الثاني:  الفصل الثاني:انظر) 2(
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 وكذلك المادة )1(ل يسيربتعدي) 132( وهذا يوافق ما ذهب إليه القانون الأردني في المادة   

من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد بين الإقليمين المصري والسوري في أيام ) 96(
  .)2(الوحدة بينهما 

وعلى كلا الحالين ، إن قلنا بالتحكيم على وفق مواد القانون أو على وفق المواد المقترحة 
ظر في هذه الدعوى وذلك بأن ينص على ما من الباحث ، فإن على القاضي أن يكلِّف حكَمين بالن

  )3( :يلي
سؤال المتداعيين هل يوجد في أهليهما من يصلح للتحكيم تتوافر فيه شروطه ؟  .1

 .فإن وجد بعثهما وإن لم يوجد بعث غيرهما 

كلف القاضي الحكمين ببيان تعريفهما ومكان سكناهما ومعرفتهما بأمور ي .2
 .الإصلاح 

ثم ، عين إلى شهر لإعداد القرار من الحكَمين يؤجل الدعوى في حدود أسبو .3
 .نايعين موعد الجلسة للنظر في الدعوى على حسب ما وصل إليه الحكم

في موعد الجلسة ينظر في قرار الحكَمين من حيث الأصول المرعية فقط ، ويقرر الحكم 
  .)4(لعائلةمن قانون حقوق ا) 102(ن بناء على نص المادة  لما وصل إليه الحكَماوفقاً

  

                            
 ـ(بنـد  ) 132( مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ، المادة       :ظاهرراتب عطا االله ال   ) 1(  )133: ص() ز(، ) و(، ) هـ

أحكام وآثار  : محمد سمارة   ،  ) 466 - 2/465(شرح قانون الأحوال الشخصية     : محمود على السرطاوي    : وانظر كذلك د  
  .شخصية الفلسطيني مشروع قانون الأحوال ال: ، موقع قاضي القضاة )   347:ص(الزوجية 

  ) .195: ص) (96( م قانون الأحوال الشخصية الموحد بين الإقليمين المصري والسوري: الزرقا ) 2(
  )234 ، 233:ص(الإجراءات القضائية في الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الشرعية : محمد ناجي فارس: انظر ) 3(
  ).10/120(ينية مجموعة القوانين الفلسط: مازن سيسالم وآخرون) 4(
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  المبحث الثاني
الإجراءات عند عجز الحكَمين أو تنحيهما في قانون أصول المحاكمات الشرعية 

  الفلسطيني
 

يدور هذا المبحث حول الإجراءات في قانون أصول المحاكمات إذا ما عجز الحكَمان عـن               
  .، أو اختلفاالإصلاح بين الزوجين ، أو تنحيا عن السير في الدعوى أو تنحى أحدهما  

  
إن قانون أصول المحاكمات الفلسطيني لم ينظم إجراءات متبعة عند اختلاف الحكمين ،  أو               

من قانون حقوق العائلة ، التي نـصت      ) 101(تنحيهما ، أو تنحي أحدهما ، إلا في فحوى المادة           
 الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحث فإن استمر الخلاف بينهمـا حكَّـم             إذا اختلف :" على أنه 
 أو – المتنحـي    – فإذا تنحى الحكمان ، أو أحدهما أو اختلفا حكَّـم القاضـي غيـره                )1("غيرهما

  .غيرهما عند تنحيهما أو اختلافهما
ني ولا أما عند عجزهما عن الإصلاح بينهما فلم ينص قانون الأحوال الشخـصية الفلـسطي             

قانون أصول المحاكمات على علاج ذلك غير ما تحدثنا عنه في المادة السابقة ، والتـي تـوحي                
بالدور في تعيين الحكمين بعد اختلاف من سبقَهما من المحكَّمين ، ويبدو أن الـسبب فـي عـدم         

محاكم الشرعية فـي    تقنين مواد ترفع التعارض بين الحكَمين ؛ أن التحكيم لم يمارس عملياً في ال             
  .قطاع غزة إلا في قضايا معدودات ، بسبب لجوء القضاة للطلاق فور طلب الزوجين لذلك 

وفي الحقيقة يرى الباحث أن تكون هذه المادة من مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية ،               
  .بدلاً من وجودها في قانون حقوق العائلة 

 فإن الباحث سيتناول دراستها من قانون الأحـوال         أما عن المواد التي تنظِّم عمل الحكمين ،       
الشخصية الأردني الذي فصل القول في هذا الجانب وتناول عمل الحكمين عنـد العجـز عـن                 
الإصلاح ، والكشف عن مصدر الضرر الواقع على الزوجين ، فإذا عجزا عن الإصلاح ، فإمـا       

، وإما منهما معاً وفيما يلـي نـصوص         أن يكون الضرر من قِبل الزوجة ، وإما من قِبل الزوج            
  :هذه المواد وهي على النحو التالي

  ):132(المادة 
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح ، وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة ، قررا                " -فقرة هـ   

كلهـا  التفريق بينهما على العوض الذي يريانه ، على أن لا يقل عن المهر وتوابعه ، وإذا كانت الإساءة                   
من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجيـة كمـا لـو      

 ".طلقها بنفسه

                            
  ).10/120(مجموعة القوانين الفلسطينية : مازن سيسالم وآخرون) 1(
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إذا ظهر للحكَمين أن الإساءة من الزوجين ، قررا التفريق بينهما علـى قـسم        " -فقرة و    

 من تقدير نسبة الإسـاءة ، قـررا      من المهر بنسبة إساءة كل منهما ، وإن جهلا الحال ولم يتمكنا           
 ".التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أيهما

إذا حكِم على الزوجة بأي عِوض ، وكانت هي طالبة التفريق ، فعليها أن تُـؤَمن                 "-فقرة ز 
دفْعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ، ما لم يرض الزوج بتأجيله ، وفي حالة موافقة الـزوج علـى     

لتأجيل ، يقرر الحكَمان التفريق على البدل ، ويحكم القاضي بذلك ، أما إذا كـان الـزوج هـو                    ا
طالب التفريق ، وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً ، فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق               

  .)1("قرار الحكمين
  

، وهو اتباعا من    بذلك يتبين أهمية التحكيم في الشقاق في قانون الأحوال الشخصية الأردني            
  . المقنِّنين الأردنيين لعبارة جمهور الفقهاء الذين قالوا ما يدعم ما تضمنته هذه المواد

إن هذا الكلام هو قِوام هذه الرسالة وعلى مضمونة جاءت فكرة دراسة هـذا الموضـوع ،                 
فلسطيني تفعيلاً  فمن وجهة نظر الباحث أن ما قرره القانون الأردني لابد وأن يطبق في القانون ال              

لأمر التحكيم في الشقاق ، وتشجيعاً للقضاة بعد إزالة التخوف الواقع عندهم من الإقدام على ذلك                
  . لعلمهم السابق بضعف هذا التطبيق الفاقد للضوابط الشرعية

  
  

                            
 ـ(بنـد  ) 132(المـادة مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ،    : راتب عطا االله الظاهر   : انظر)1( : ص( )ز(، ) و(، ) هـ

  ).347:ص(أحكام وآثار الزوجية : ، محمد سمارة )133
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  المبحث الثالث
  قرارات الحكمين في قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطيني

 المكتوبة التي تُرفع مـن الحكَمـين للقاضـي        ت المبحث حول القرارا   يدور الحديث في هذا   
سواء عند إصلاح ما بين الزوجين ورفع الشقاق بينهما ، أو عند التفريق بحسب ما رأيـاه مـن                   

  :العوض والإساءة وذلك في مطلبين على النحو التالي
  قرار الحكمين بإنهاء الشقاق بين الزوجين: المطلب الأول

  قرار الحكمين بالتفريق حسب الإساءة: نيالمطلب الثا
  

  المطلب الأول
  قرار الحكمين بإنهاء الشقاق بين الزوجين

يشبه قرار الحكمين بإنهاء الشقاق بين الزوجين قرارهما بالتفريق حسب الإساءة في مواطن             
  :ويختلف في مواطن

  
  )1(:مواطن التشابه بين القرارات في الحالين ما يلي

 .كان بناء على تكليف من قِبل القاضيإظهار أن عملهما  .1

 .ذكر رقم القضية وأساسها والتي تم النظر فيها .2

 .ذكر ما دار بينهما وبين الزوجين من سماع أقوال وشهود ونحوهما .3

 .التأكيد على وجود محضر بذلك منظَّم وموقع ومصدق منهما حسب الأصول .4

 .توقيع الحكمين والزوجين .5

الحكمين يذكران عند الإصلاح أن الإصلاح قد تـم ولا           ن أن غير أن الاختلاف بين القراري    
  يوجد قرار بالتفريق

  المطلب الثاني
  قرار الحكمين بالتفريق حسب الإساءة

خطوات هذا القرار تماماً كما مر في قرارهما عند الإصلاح غير أن الحكمين عند العجـز                
  :عن الإصلاح وقررا التفريق لابد أن يذكرا أموراً منها

  
  إن كانت الإساءة من الزوجين:أولاً

                            
  ).238:ص(الإجراءات القضائية في الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الشرعية : فارسمحمد ناجي :انظر ) 1(
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 % .30والزوجة %  70لابد من تبيين النسبة التي تعود لكل واحد منهما مثلاً الزوج  .1

وتم قسمة المهـر بينهمـا      ..... والمؤجل كذا   ..... لابد من تبيين أن المهر المعجل كذا         .2
) 1 ( .... .أو تبين أن تدفع لـه     ... بنسبة الإساءة عليهما وأن الزوجة قد قبضت منه كذا          

 قـانون الأحـوال   مـشروع  و 132وهذا ما قرره القانون الأردني كما تقدم في المـادة   
  )2 (الشخصية الموحد بين الإقليمين المصري والسوري

  
  إن كانت الإساءة من الزوج أو من الزوجة: ثانياً

  
الإسـاءة  لم يذكر نموذج في إجراءات المحاكم الشرعية يوضح قرار الحكَمين ما إذا كانت              

قـانون الأحـوال الشخـصية    من مشروع ) 99(كلها من الزوج وإن الباحث آثر استخدام المادة     
التي سـبق   ) ز(و  ) هـ( ببنديها   132 التي تشبه المادة     الموحد بين الإقليمين المصري والسوري    

  : ونصها ما يلي)3(ذكرها
  

  ):99(المادة 
  :إذا عجز الحكمان عن الإصلاح  )  أ(

 أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة للتفريـق قـرر          فإذا تبين لهما    -أ 
الحكمان التفريق بطلقة بائنة وإلزامه بجميع حقوق الزوجيـة المتفرعـة عـن             

  .الزواج والطلاق
أما إذا كان الزوج في هذه الحالة هو وحده طالب التفريق يقترح الحكمان فـي تقريرهمـا                 

  .رفض دعواه 
ءة كلها من الزوجة قررا مخالعة جبرية بين الـزوجين          وإذا تبين لهما أن الإسا      -ب  

على رد ما قبضته من المهر والهدايا وعلى سقوط جميع حقوقها المتفرعة عن             
  .الزواج والطلاق ، سوى نفقة العدة

وإذا تبين لهما أن الإساءة مشتركة قررا مخالعة جبرية على بدل يتناسـب مـع         -ج 
 .نسبة الإساءة 

                            
  ).238:ص(الإجراءات القضائية في الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الشرعية : محمد ناجي فارس:انظر ) 1(
 ، محمـد    )133: ص) (و(بند  ) 132(المادةمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ،        : راتب عطا االله الظاهر   : انظر) 2(

 قانون الأحوال الشخصية الموحد بين الإقليمين المـصري والـسوري     : ، الزرقا   )  347:ص(أحكام وآثار الزوجية    :سمارة  
  ).196: ص(

  )ز(و ) هـ(بند المرجعان السابقان ) 3(
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 :رف المسيء من غيرهوإذا جهل الأمر فلم يع  -د 
 

 فإن كان الزوج هو طالب التفريق رفضت المحكمة دعواه .1

وإن كانت الزوجة هي الطالبة ، أو كان كل منهما طالباً ، قرر الحكمان مخالعة جبريـة                  .2
 .على نصف المهر ونصف الهدايا

تزيد فإذا كانت الهدايا مستهلكة تلتزم الزوجة بنصف قيمتها مقدرة يوم المخالعة على أن لا                
  .عن قيمتها يوم الشراء

  )1(.هذا إذا كانت الزوجة مدخولاً بها ، فإن كانت غير مدخول بها استحقت نصف ما ذكر
  
  
  

                            
  )196: ص) (99( م قانون الأحوال الشخصية الموحد بين الإقليمين المصري والسوري: الزرقا )1(
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  الفصل الرابع
فكرة تشكيل دائرة تحكيم تتبع ديوان قاضي 

  القضاة في قضايا الأحوال الشخصية
  

  :ويشتمل على تمهيد وثلاثة مطالب على النحو التالي
  .فكار ذات الصلة بهذه الفكرةالأ: تمهيد

  فكرة تشكيل دائرة تحكيم: المبحث الأول
  وظائف دائرة التحكيم: المبحث الثاني
فوائد تفعيل التحكيم الشرعي ومساوئ تجميـده فـي قـانون         : المبحث الثالث 

  .الأحوال الشخصية الفلسطيني
  
 
 
 
  

فكرة إنشاء دائرة   يدور الحديث في هذا الفصل حول الأفكار ذات الصلة التي سبقت 
التحكيم والتعليق عليها ، وكذلك فكرة إنشاء هذه الدائرة وتحديد المطلوب من وظائفها وذلك في 

  :تمهيد وأربعة مباحث على النحو الآتي
  :تمهيد

  الأفكار السابقة ذات الصلة بهذه الفكرة
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  :المركز الفلسطيني للمساعدة في حل النزاعات المجتمعية: أولاً
م عملت على 1998عن مؤسسة غير حكومية تأسست في غزة منذ عام وهو عبارة 

محاولة التغيير بالطرق السلمية ومن أهدافه حماية الأسرة ، وتطوير أساليبها في حل النزاع 
   :)1(داخلياً عن طريق عدة خدمات أساسية منها

 .الإرشاد النفسي والاجتماعي للأفراد ، والأسر بطريقة مهنية وسرية تامة .1

شاد عبر الهاتف ، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المنتفعين ، دون الحاجة إلى الإر .2
 .تعريف أنفسهم 

 .الوساطة العائلية والمجتمعية في حل النزاع ويكون الوسيط فيها متدخلاً مجتمعياُ محايداً .3

يعمل المركز على توفير المكان الآمن للمتنازعين من أجل التفاوض والعمل على حل  .4
 .لنزاع بينهم ، ومشاهدة الأولاد لمن له حكم بالمشاهدة موضوعات ا

ولقد تم زيارة هذا المركز من قِبل الباحث وأعجب بأفكاره ، غير أنه لم ير له سلطة تنفيذية 
على الطرف المعاند من الطرفين المتخاصمين ، مع عدم إنكار أنها محاولة ترمي إلى مقاصد 

  .الشريعة من الإصلاح والتوفيق
  

  :دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية: ثانياً
م تم تأسيس دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية ، 2003في نهاية عام 

بموجب مرسوم رئاسي بهدف المساعدة في الإصلاح الأسري ، وتقديم الإرشاد للزوجين ، 
ن أظهرت المؤشرات تصاعداً ملحوظاً في وذلك بعد ألمساعدتهما على حل الخلافات الأسرية ، 

نسب الطلاق، مما يتطلب ضرورة السعي للحفاظ على النزاعات بين الأسر ، وفي ارتفاع 
  .أواصر الأسرة ورأب التصدع العائلي

  
م أصدر قاضي القضاة تعميماً لرئيس قسم 3/1/2004م وبالتحديد 2004وفي بداية عام 

  :)2(ه الآلية لهذه الدائرة كما يليالإرشاد والإصلاح الأسري ؛ يحدد في

                            
  ).أنصار( مقابل قصر الحاكم – دوار أبو مازن – الرمال –غزة (عنوان المركز ) بدون تاريخ( نشرة صادرة عن المركز )1(

مشروع قانون تـشكيل   من  )75( سنوات وذكر ذلك في المادة      10من هذه الرسالة    تعاميم        :    ص ) 2( انظر ملحق رقم    ) 2(
 ينـشأ فـي المحـاكم    -1:   جاء فيهاي الفصل الرابع تشكيل المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها الباب الثان : انظرالمحاكم  

قانون وكذلك مشروع    .   هذه الدائرة بنظام    واختصاصات ينظم المجلس عمل     -2 .الشرعية دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري    
اة موقـــع قاضــــي القــــض ) 207 – 200(   فــــي المــــواد أصـــول المحاكمــــات الـــشرعية  

http://palcastle.net/vb/index.php.  
للأسرة علـى المجتمـع     «  : قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي       /الشيخ تيسير رجب التميمي   قال سماحة   

الحق في تقوية الروابط الأسرية والعلاقات الزوجية وحمايتها من التفكك والانحلال ؛ ويضمن القضاء الشرعي هـذا الحـق                  

http://palcastle.net/vb/index.php
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استقبال المواطن صاحب المشكلة في المكتب المخصص للقسم سواء بتحويل من القاضي  .1
 .الشرعي ، أو بمبادرة شخصية منه

 .منع مشاركة أحد في جلسة صاحب المشكلة  ؛ حتى يستطيع طرحها بشكل جيد .2

 .تدوين المشكلة وكتمانها عن الآخرين ، وتوجيه صاحبها .3

 .استدعاء الطرف الآخر بأسلوب ودي بواسطة الهاتف ، أو أية وسيلة أخرى .4

 .يبذل القسم جهده للإصلاح وللقسم طلب المساعدة ممن له تأثير على الطرفين .5

إذا تم الصلح يدون ويوقع عليه من الطرفين ورئيس قسم الإرشاد ،  بعد الإشهاد عليه ،  .6
 .حاكمات  المعمول بهويوقع من القاضي حسب أحكام قانون أصول الم

رفع سند الاتفاق ، والمحاضر المتعلقة به إلى ديوان قاضي القضاة لتدقيقه ، وتصديقه  .7
 .حسب الأصول ، وبذلك يصبح سنداً قضائياً قابلاً للتنفيذ ، غير قابل للاعتراض

إذا لم يتم الصلح أو الاتفاق بين طرفي النزاع يحول الأمر إلى المحكمة المختصة لرفع  .8
 .عوى المناسبة لديها حسب الأصولالد

وهذه البنود التي جاءت في التعميم لم تلق اهتماماً كبيراً من قِبل القضاة ،حتى لوحظ قلة القضايا المحولة لدائرة 
مما ) قضية4137(م إذ بلغت القضايا13/1/2005م إلى3/1/2004الإرشاد والإصلاح الأسري في الفترة ما بين 

م يقضي بوجوب تحويل جميع قضايا النزاع الأسري إلى دائرة الإرشاد والإصلاح اضطر قاضي القضاة لتعمي
الأسري ، وقبل النظر فيها ودفع الرسوم وتسجيلها،وذلك لتوفير فرصة الإصلاح بين المتخاصمين وإرشادهم، 

من النفقة على الحصولويستثنى من ذلك قضايا النفقات،فتحول بعد التسجيل ودفع الرسوم حفاظاً على حق المدعي في 
في جامعة ) الإرشاد والإصلاح الأسري الأول في فلسطين مؤتمر( ؛ وذلك بعد الإعلان عن )1(تاريخ الطلب

 لثلاثة أيام بالتعاون بين كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، وديوان قاضي 9/5/2004 بتاريخ النجاح 
ناصر الدين . د وبرئاسة  الأسري في فلسطين دائرة الإرشاد والإصلاح- المحاكم الشرعية  -القضاة 
   :)2( بحِث فيه في عدة محاور أهمها ما يليالشاعر

  . المحور الشرعي، للبحث في مفهوم الإصلاح والإرشاد الأسري في الفقه الإسلامي .1

                                                                              
بيق برامج دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري التي استحدثت في المحاكم الشرعية ؛ فمن أهم برامجهـا اتخـاذ الخطـوات           بتط

الاحترازية المتمثلة في توعية الزوجين بحقوقهما والتزاماتهما وحقوقهما المشتركة ، وكذلك محاولة الإصلاح والتوفيق وحل            
وصولها إلى ساحات القضاء ؛ باتباع آلية محددة تبدأ بالتوجيه والإرشـاد لـصاحب   المنازعات الناشئة بين أفراد الأسرة قبل  

المشكلة ثم استدعاء الطرف الثاني بهدف الإصلاح بينهما فإن لم يجدِ ذلك فيمكن إيصالهما إلى اتفاقية ملزمة لهما بإشـراف                
 موقـع ديـوان قاضـي القـضاة      .»الدائرة والقاضي الشرعي ؛ وإلا فتحول إلى القضاء للفـصل فيهـا حـسب الأصـول           

http://palcastle.net/vb/index.php.   
  .من ملاحق هذه الرسالة:     ص )  3(انظر ملحق رقم ) 1(
   ، موقـع جامعـة        http://www.kudah.gov.ps/QANON/asoulmah.htm موقع ديوان قاضي القضاة   ) 2(

   /http://www.najah.edu  عن عقد مؤتمرإعلان :النجاح 
http://www.kudah.gov.ps/news.asp?tbl=news%20%20where%20tec%20like%2

0'eslah'%20&id=38  

http://palcastle.net/vb/index.php
http://www.kudah.gov.ps/QANON/asoulmah.htm
http://www.najah.edu
http://www.kudah.gov.ps/news.asp?tbl=news%20%20where%20tec%20like%2
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المحور القانوني، للبحث في الآليات والإجراءات القانونية التي تسهم في نجاح  .2
سري، وفي تطوير الآليات القانونية لتثبيت اتفاقيات الصلح والإصلاح الأ، الإرشاد 

والاعتراف بها، وتنفيذها لدى دوائر الإجراء ، الصادرة عن دائرة الإرشاد 
  .المختصة

والاجتماعي، للبحث في أثر الإرشاد النفسي والصحي ، والنفسي ، المحور الصحي  .3
لفلسطينية، وللبحث في تأثير والاجتماعي في الحفاظ على النسيج الاجتماعي للأسرة ا

، والاقتصادية على وضع الأسرة ، والأمنية ، الاحتلال ومجمل الأوضاع السياسية 
  .وسبل معالجة آثارها السلبية

وهو يبحث في كيفية تأهيل الكوادر  ، والإرشاد العملية، محور آليات التدريب  .4
من خلال البحث في والإرشاد الأسري، وكل من له علاقة، ،  الإصلاحالعاملة في 

وتطوير ما هو قائم ، التجارب القائمة في أكثر من مكان، والإفادة من ذلك في إثراء 
  .في مجتمعنا الفلسطيني

على وضع )1()المعولم(المحور الإعلامي، وهو يبحث في تأثير وسائل الإعلام  .5
بية الأسرة الفلسطينية، وفي ضرورة إسهام الإعلام الهادف في تعميم مفاهيم إيجا

 .وحمايتها، حول الأسرة 

محور المؤسسات المجتمعية ومناهج التعليم، وهو يبحث في دور هذه المؤسسات  .6
وإخفاقاتها على حد سواء فيما يتعلق بالأسرة الفلسطينية، فضلا عن ، وإسهاماتها 

 .البحث في مدى نجاح مناهج التعليم في تكريس الانتماء للأسرة والحفاظ عليها

  
وبعد محاولات اتصال مع جامعة النجاح ، وموقع قاضي القضاة على ولكن الباحث 

الإنترنت لم يتمكن من معرفة النتيجة والتوصيات لهذا المؤتمر ، ولا الحصول على نسخ من 
  .الأبحاث التي قدمها المتحاورون

المركز  أن دائرة الإرشاد الأسرى أقوى في الأداء من يرى الباحثبناء على ما سبق 
 ؛ غير أن القاسم المشترك بينهما ؛ أنهما يقومان ني للمساعدة في حل النزاعات المجتمعيةالفلسطي

على فرصة التوافق بين المتخاصمين ، بلا سلطة لحل النزاع إن أصر أحد المتخاصمين على 
موقفه ورفض الصلح ، وسيظهر ذلك جلياً عند عرض حالات الطلاق التي سجلت في قطاع 

  .م في هذا الفصل إن شاء االله نعالى4/2006م وحتى شهر2000 غزة في الفترة من
                            

العولمة هي الحالة التي تتم فيها عملية تغيير الأنماط والنظم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ومجموعـة القـيم والعـادات                   " ) 1(
ر تدويل النظام الرأسمالي الحديث وفق الرؤية الأمريكية المهيمنة،         السائدة وإزالة الفوارق الدينية والقومية والوطنية في إطا       
   .13:العولمة ص:صالح الرقب:د:انظر".والتي تزعم أنها سيدة الكون وحامية النظام العالمي الجديد
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  :الجهود الدولية المشابهة لهذه الفكرة: ثالثاً

الإمارات العربية الأردن وتم تطبيق هذه الفكرة في معظم الدول العربية والتي منها 
نتائج التي ومن أهم ال، وبالتحديد إمارة دبي التي أنشأ فيها دائرة التوجيه والإصلاح الأسري 

حتى أصبحت إمارة دبي أقل إمارة على مستوى % 33حققها انخفاض حالات الطلاق بنسبة 
والعالم العربي في نسبة الطلاق مقارنة بالزواج، إضافة إلى انخفاض نسبة الطلاق ، الإمارات 

من مجموعة حالات الطلاق، بينما النسبة % 6عند فئة المتزوجين الجدد سنة أولى زواج إلى 
والمتعارف عليها حسب الدراسات الاجتماعية لحالات الطلاق بين هذه الفئة تصل ، لاعتيادية ا

   .)1( %16إلى 
 نظام للتحكيم في دعاوى الأحوال نتدرس سومن عجيب ما وصل إليه الباحث أن دبي 

ذا  ،وهو يوافق ما ذهب إليه الباحث في هأو التفريق بين الزوجين، يستهدف الإصلاح  الشخصية
 تنظيم عمل بأمور مادة، تتناول بالتفصيل كل ما يتصل 27ويتكون مشروع القانون من .البحث 

 الأحوال قانون إلى الأخير مستندة أحكام تكون أن الشخصية، على الأحوالالمحكمين في قضايا 
  .)2(. 2005 لسنة 28 رقم  في الإماراتالشخصية

  
  

  المبحث الأول
  فكرة تشكيل دائرة تحكيم

  
طبع إن دائرة التحكيم هذه بناء على المواد القانونية المعمول بها في المحاكم الشرعية في               بال

                  صدائرةً وهميةً لا وجود لها ؛ فقانون الأحوال الشخصية الفلـسطيني  خَـص قطاع غزة ، تُعد
ا لمسألة التحكيم بين الزوجين فقرات صغيره من الفصل الثالث من قانون حقوق العائلـة ؛ وهـذ            

فهو نوع من أنواع التطليـق القـضائي     » في التفريق بحكم القاضي   « :الفصل وضِع تحت عنوان   

                            
موقـع  :وانظر كـذلك  مايو 10 الموافق  ـ ه 1424 الأول ربيع   9السبت  : http://www.albayan.aeموقع البيان   ) 1(

الوضع الأسري العربي عنوان الحلقة - قناة الجزيرة الفضائية-  برنامج الشريعة والحياة: تحت عنوان حلقات تلفزيونية:أمان
 تـاريخ   -رئيس التوجيه والإصلاح الأسري بمحاكم دبي     / عبد السلام المرزوقي  :  ضيف الحلقة  -االله ماهر عبد : مقدم الحلقة ،

  وموقــــــــــع قنــــــــــاة الجزيــــــــــرة   05/09/2004: الحلقــــــــــة
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8FD54E7F-56C5-49A0-B60A-

89A67426F3B3.htm.  
  . م www.alkaleg.com/ - 67k  19-6-2006  موقع الخليج: الدويري جمال) 2(

http://www.albayan.ae
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8FD54E7F-56C5-49A0-B60A
http://www.alkaleg.com/
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. ومعنى ذلك أن القانون خَصص للمسألة أقل من فصل واحد ؛ هذا من الناحية الشكلية والكَميـة                
 ) 102 – 97( أما ناحية المضمون ، فقد تحدثنا عن هذه المواد في الفصل السابق في المـواد                

  .من قانون حقوق العائلة فلا حاجة لتكرار الشرح هنا
  

، لغـاة عمليـاً    بهذه المسألة مما جعلها في حكم الم       ثكثرالاولكي يتبين مدى الإهمال وقلة ا     
 في الأحوال الشخـصية مـع مـا         للنزاع والشقاق يكفي أن نقارن هذه الكلمات المتعلقة بالتحكيم        

خصلـسنة  ) 3( رقـم   الفلسطينيي قانـــون التحكيــــم للتحكيم في الشؤون المدنية ف   ص
) 58( ستة فصول تـشتمل علـى    حيث تم بسط إجراءات التحكيم وضبطها وتفصيلها في   2000

  )1(.مادة
 ينسب التوترات والمنازعات الواقعة بين الزوجين ؛ وفي جميـع دعـاوى             غير أن الباحث  

 اختصار القول فيما    نا لو أرد  أنناوالحقيقة   ،   الأحوال الشخصية ؛ لعدم إيجاد مثل هذه الدائرة فعلياً        
 على الأقل يجـب تنـاول الموضـوع بـنفس     نا ؛التحكيم بين الزوجين لقل كان ينبغي بخصوص  

ا فإن التحكيم بـين الـزوجين أكثـر          وإلّ  ؛  المدنية القوانينالدرجة وبنفس التفصيل الذي تضمنته      
  .في الشؤون الماليةمنه أهمية 

 كما أنه ليس مجـرد تعليـق         ،  أمر يتطلب الدقة والاهتمام    رة التحكيم هذه  دائ إنشاءإن  لذلك ف 
، ونظـام  ، وسلوك ،  فهي أسلوب  ،   مهما يكن مناسبا ىعلي مبن دائرة التحكيم   لافتة مكتوب عليها    

فالتحكيم يجب أن يكون ممارسـة أصـيلة     ،  التي هي قوام المجتمع ، وسياج يحفظ علاقات الأسرة  
ولابد أن تقوم علي عـدد      تمع الإسلامي، وليس مجرد إجراء ثانوي واستثنائي ،         وفاعلة في المج  

 ، والتي سنتحدث عنها في مطلب وظائف دائـرة           من العناصر والركائز اللازمة لتحقيق رسالتها     
  .التحكيم
  

  : أسباب هذه الفكرة
 الوسـيلة وهـو    هو الذي يحقق المصلحة الخاصة والعامـة          بهذه الفكرة   هذا الطريق  إن .1

 إنـشاء   أهم عناصر فكرة ، وكان ذلكلمعالجة الخلاف بين أهم فئة في المجتمع الشرعية
، ولا يخفى أن    الأسري العمل على الحد من حالات الطلاق قبل وقوعه          الإصلاح   دوائر

الجهود السابقة قد آتت أكلها على قدر صلاحياتها ، فإنها وإن عملت على تخفيض نسب               
 تكفل للمظلوم وصول الحق إليه ، لعدم امتلاكها الـصلاحيات           حالات الطلاق إلا أنها لم    

                            
من الوقائع الفلـسطينية المـؤرخ فـي    ) 33(   ونشر بالعدد 8،  مازن سيسالم وآخرون جزء      مجموعة القوانين الفلسطينية    ) 1(

  www.moj.gov.psوزارة العدل الفلسطينية موقع :  وانظر كذلك ، 2000يونيو

http://www.moj.gov.ps
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التنفيذية الرادعة للظالم من المتخاصمين ، ولقيامها على الإصلاح برضا المتخاصـمين            
فغاياتها إقناع الأطراف بالصلح والتوفيق ،وفشلها معلق برفض ذلـك مـن الأطـراف              

  .المتخاصمة ، أو أحدهم
هذه ، ويؤكد أنها ستعمل على أضعاف ما وصلت إليـه هـذه             يذكِّر بفكرته   غير أن الباحث    

إِن ﴿و: الدوائر والمراكز الإرشادية ، من منطلق اعتمادها على قضية عقَدية وهي قولـه تعـالى          
             ولاَحاً يا إِصرِيدا إِن يلِهأَه نكَماً محلِهِ وأَه نكَماً مثُواْ حعا فَابنِهِميشِقَاقَ ب ـا  خِفْتُممنَهيب فِّقِ اللّه

  . )35النساء آية ( ﴾إِن اللّه كَان علِيماً خَبِيراً
يؤكِّد الباحث أيضاً أن الجهود ، والأفكار السابقة لهذه الفكرة ، إلى جانب إيجابياتهـا إلا                 .2

أنه يتعامل معها بمثابة اعتراف بالخطر العظيم الذي يهدد الأسر، مما اضطر أصـحابها              
لة إزالته والوقوف على ما يضمن سلامة الأسر ، وهذا يـدعم فكـرة دائـرة                إلى محاو 

  وهي الأسرة هي نواة المجتمع وفي سلامتها سلامة للوطن       التحكيم ، موضوع البحث ؛ ف     
التحكيم مؤسسة كاملة يخـضع      ، لذلك يجب أن يكون       بحاجة إلى قوانين جديدة لحمايتها    

 في هذه الدائرة    ماًلمن يرغب بأن يكون محكَّ    وأن تحدد شروط مسبقة     ،  وأنظمة  ،  لقوانين  
 وهـي الخليـة     كيف لا  وتمس أهم أركان المجتمع      ،  لأن القضايا الشرعية حساسة جداً      

فلا بد من رعايتها والحفاظ على دعائمها       ، الأسرية التي تشكل البنى التحتية لأي مجتمع        
 كي لا تنهار

ر دليل على سوء استخدام هـذا       بك لأ )1 ( ، وبصورة مخيفة   ارتفاع نسب الطلاق في بلادنا     .3
ل بعض الرجال الذين جعلوا الطلاق وسـيلة إرهـاب وابتـزاز ،             بالحق الشرعي من قِ   

ًـا لمعضلة الخلاف بين الزوجين           ًـا لحكمة الشرع الحنيف الذي جعل الطلاق علاج خلاف
د صـار    ، أما وق   بعد التأكد من استحالة العشرة الزوجية بينهما ، والعجز عن الإصلاح          

البيـوت  وأن دليل على ضعف المحبة بـين الـزوجين ،   ؛ لالطلاق لأسباب تافهة  وقوع  
 ، ولا شـك أن هـذه         مثل بيت العنكبوت يتمزق ويتقطع عند أخف نسمة هواء         تأصبح

  .الأشياء هي التى دفعت ديوان قاضي القضاة لتشكيل مركز الإرشاد الأسري
، والملكيـة  ، جديدة تكون غايتها تحقيق الأمن ، وأفكار  من الخطأ المطالبة بقوانين   فهل .4

، وهل يجوز أن يبقى القانون جامداً ، وبلا تغيير وهو لا يحقق             !  بين الزوجين؟  والحرية
ون دائرة التحكـيم بـين      لماذا لا يقر  و! ؟ الاجتماعيالبعد  المصلحة المرجوة منه ، ولا      

لإصلاح الأسري من أجل تقليل     وا،  الزوجين مع وجود القضاء كما أقروا دائرة الإرشاد         

                            
  : (              ).إحصائية أعداد حالات الطلاق في آخر هذا الفصل ص) 4(ملحق: انظر ) 1(
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 ؛ إذن فنحن بحاجة لمحكمين يكونون عادة متفرغين للفصل في النزاع ؛ فيتيـسر               النزاع
  .لهم حسم النزاع في وقت أقرب مما يلزم عادة للمحاكم
  المبحث الثاني

  دائرة التحكيم وظائف
 ضـرورة مـن   المقصود هنا ؛ الأعمال الوظيفية التي يجب أن تسير عليها دائرة التحكـيم              

 بنظامٍ يضمن التوفيق والعدل ، ويمحق الـشقاق          الطلاق إيقاع بلقَ الزوجين على الصلح عرض
 السبل التي تضمن الحفـاظ علـى        كافة تملك هذه المزمع إنشاؤها ،      دائرة التحكيم والظلم ، وإن    

عـين  مقاصد الشريعة في إقامة العدل والحفاظ على المودة والرحمة داخل بيت الزوجية ، فهي تُ              
 وحفظوتعيين الحكَمين ،     المرافعة وترتيب التبليغ في المرافعات قانون إتباع وجوباً القاضيعلى  

م ، لذا سيدور الحديث حول إدارة هذه الـدائرة          التحكي مرافعات أثناء يجري لمامن قِبلِهما    الضبط
قاضـي حـسب المـواد    بداية من التعامل مع الطلب من قِبل الخصوم أو الطلب المحول مـن ال            

المقترحة من الباحث ، وحتى رد المظالم إلى أهلها ، وإظهار الحق ، وإعطائه لـصاحبه وذلـك            
  :في أربعة مطالب كما يلي

  المطلب الأول
   على رأس دائرة التحكيمشؤون المحكمينلتشكل لجنة 

دائرة  مديريقترح الباحث أن تتكون هذه اللجنة من رئيس ، وعضويين كلهم من القضاة ، و              
 وتخضع أعمال هذه اللجنة للهيكلية الإدارية المتبعة        .لقضايا الشرعية عضواً ومقرراً   للتحكيم في ا  

  :)1(في الدولة بقدر ما يسد الحاجة ، وتوصيفها يقوم على أنها تختص بالأعمال التالية
فر الـشروط   اوالتحقق من تـو   ،  في طلبات المتقدمين للقيد في جدول المحكمين        النظر   .1

 . فيهملوبةالمط

2.        العمل على نشر الوعي بإصدار نشرات تبين عم ل المكمين، واقتراح تنظـيم دورات     ح
 .وتناط باللجنة بموجب قرار من الرئيس أية اختصاصات أخرى ؛ لرفع مستواهم

رفـع   ومن ثم   وإعلان مواعيدها ،  والمقابلات الشخصية   ،  إجراء الاختبارات التحريرية     .3
 .ئيس لقيدهم في جدول المحكمين الرإلىأسماء الناجحين 

                            
 19-06-2006 :موقع الخليج   ) بتصرف (سن نظام للتحكيم في دعاوى الأحوال الشخصية      : ، مشروع    جمال الدويري : دبي) 1(

http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=278110      واتبع الباحث فـي  
  .كتابة هذه الفكرة نظام التعامل مع المأذونين الشرعيين في المحاكم الشرعية في قطاع غزة

http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=278110
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4.    ما يجري   )1( على غرار  مين في دعاوى الأحوال الشخصية    كَّالإشراف على جدول المح 
 .في جدول المأذونين الشرعيين في محاكم القطاع

5.           مين، وتقـديم   كَّدراسة الاقتراحات بشأن التحكيم، والبت في الشكاوى المتعلقـة بـالمح
 .لجزاءات التأديبية حال مخالفته أحكام القانون والنظامإيقاع ا ، أو النصح والإرشاد لهم

 ،  الرئيس كلما اقتضت الحاجـة لـذلك       إلى ورفعه    التحكيم   اقتراح مشروع تعديل نظام    .6
 .لإعطاء المرونة له للتوافق مع الواقع

تـصدر اللجنـة قراراتهـا       ، و  ومتابعـة تنفيـذه    التحكيم ،    الإشراف على تطبيق نظام    . 7
في حـال    ، أما    وي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة       بالأكثرية، وعند تسا  

  .لرئيس اللجنة ندب غيره من القضاةفغياب عضو من أعضاء اللجنة 

ه تف وحلَّ حاًمرج)2( ثالثاً اًم إليهما حك  مضت غيرهما أو    تبعث المحكمة ن  يمكَف الح اختلاعند   . 8
 الإسلامية الشريعة   أصول من   أصلايخالف   وتنظيم التحكيم على هذا الوجه لا      ،   اليمين

 لازمة في هـذا  أنها الكريمة لم تنه عن الزيادة في عدد المحكمين فمتى تبين     الآية إن إذ
 ـ   بها الأخذوإظهار الحق من الباطل ورفع الضرر تعين        ،  الحسم   لإمكانالعصر   إذا  ، ف

 ـ    رأي مخالف للآخر   اختلف المحكَمين الثلاثة وذهب كل واحد إلى       ة ين قـضت المحكم
ز هذا الاتجاه أن بعض فقهـاء الـسلف، ومـنهم           يعز،  بالتفريق على الوجه الذي تراه      

الحسن، يرون أن الحكمين شاهدان، يرفعان الأمر إلى السلطان، ويشهدان بمـا ظهـر              
إليهما، وروي ذلك عن ابن عباس، فإن لم تنتج أقوالهم رأيا، أو لـم يقـدموا تقريـرا،                  

 في ذلك تفعيل للـرأي القائـل        أن يري الباحث ؛ و  عاديةسارت المحكمة بالإجراءات ال   
فتستنير المحكمة بأقوالهم في تقدير      ، وأسبابهلعا على تفاصيل الشقاق     اطَّبأنهما شاهدان   

 كل واحد   القاضي إذا أمرهما بمعاودة البحث عن الاختلاف أصر       ؛ لأن   ) 3(العدلما تراه   
ن الجديدان سبيل الأولين، وهكذا يطول      منها على موقفه، وإن ندب غيرهما اتبع الحكما       

التحكيم، وأمد الخصومة، دون الوصول إلى نتيجة، فرئي أن الخيـر فـي أن تختـار                
 ثالثاً ماًكَالمحكمة ح  من غير أهل الزوجين، تبعثه مع الحكمين عنـد اختلافهمـا    حاً مرج  

عائلة العثمـاني    حقوق ال  انون وهذا ما سلكه ق    .وتقضي بما يتفقون عليه، أو برأي الأكثر      

                            
 أي علـى  لى غرار واحـد رميت ثلاثة أسهم على غرار واحد أي على مجرى واحد وبنى القوم بيوتهم عالطريقة ، يقال  : الغرار) 1(

  5/18لسان العرب : طريقة واحدة  ابن منظور 
المـادة    ، مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلـسطيني  13/331) 1843(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام مادة  : انظر)2(

  )غير منشور ()150(

  www.almajara.com/forums/printthread.php?t=5133مركز الإرشاد الأسري الأردني ) 3(

http://www.almajara.com/forums/printthread.php?t=5133
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والأردني، على أن المالكية لم يلتزمـوا       ،  ، واتبعه القانونان السوري     )1(1917منذ عام   
         م واحد، قال ذلك عبـد االله فـي         كَتحكيم اثنين، فمنهم من ذهب إلى أنه يجزي إرسال ح

 .)2( المدونة، وقاله اللخمي أيضا

  
  المطلب الثاني

  توصيف دائرة التحكيم
لقـضايا  دائرة للتحكيم فـي ا    مدير   تكوين لجنة شؤون المحكَّمين وجود       سبق وأن ذكرنا في   

  )3 (: ؛ يقوم بأعمال هذه الدائرة المقترحة على النحو التاليالشرعية
 وعناوينهم وأرقام هواتفهم والبريد الالكترونـي     أسماءهمإعداد جدول للمحكمين يتضمن      .1

 .إن وجد

قق من استكمال الشروط وفق النموذج المعـد      تلقي طلبات المتقدمين للقيد بالجدول والتح      .2
  : البيانات والمستندات التاليةعلى  يشتمل طلب القيد أنيجب  ؛ ولذلك

  .اسم مقدم الطلب ثلاثياً وشهرته ومحل اقامته مع صورة من جواز سفره  -أ 
  .ملخص السيرة الذاتية مع صورة من مؤهلاته العلمية مصدقة أصولاً  -ب  
  .ثلاث صور شخصية  -ج 
  لسير والسلوكشهادة حسن ا  -د 
 إن مـين حكَّشهادة من جهة عمل مقدم الطلب بعدم الممانعة في القيد بجـدول الم      -ه 

 .كان موظفاً لتلافي مخالفة لوائح ديوان الموظفين

 .تلقي الاقتراحات والشكاوى المتعلقة بالتحكيم وعرضها على اللجنة .3

 :أعمال المحكمين يتضمنلأرشفة إعداد سجل  .4

 .والنتيجة،  الأطراف ، وأسماءوانتهائها ، ء المهمة تاريخ بدالأرشفة بتدوين   -أ 

 علـى    لمهام التحكـيم   شهرية إحصائياتعمل   من المحكَّمين ، و    استلام التقارير   -ب  
غرار ما يحدث في إحصائيات عقود الزواج ، والطلاق المسجلة لـدى محـاكم              

  .القطاع

                            
 ) ( / )غير منشورة(م 1990شحادة السويركي ، الجامعة الإسلامية سنة : رسالة الماجستير د) 1(

  ) .5/370(المدونة الكبرى : مالك ) 2(
راتـب عطـا االله   : استفاد الباحث من قانون تنظيم أعمال المأذونين وقانون المحامين الأردنيين في صياغة هذه الشروط ، انظر          ) 3(

 .159 - 149: مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ص: هرالظا
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س المحكمـة  م صاحب الدور في الجدول بالمهمة والتنسيق مع رئـي   كَّحإعلام الم   -ج 
    وإعلام القاضي المختص باسم الممين قبل الندب من خلال النمـوذج المعـد         كَّح

 .في حال اعتذار المحكم صاحب الدور تكلف من يليه في الجدول ؛ ولذلك

إعداد ملف لكل محكم يتضمن سيرته الذاتية والمهام الموكلـة إليـه والمكافـآت        -د 
 ، وهذا يساعد فـي تقيـيم عمـل    اوالجزاءات ونسبة القضايا التي تم الصلح فيه     

 .الدائرة وتحسين نتائجها

 –مـسلماً    المحكَّمين إلى جانب كون المحكَّم       للقيد في جدول  لعلَّ أهم الشروط المطلوبة      .5
 التـي سـبق   متمتعاً بكامل الأهلية - على ما تقدم من ترجيح الباحث -رجلاً أو امرأة    

يجتاز الاختبار المعد لذلك ، مع ملاحظـة         ، و  متزوجاًذكرها في هذا البحث وأن يكون       
جواز تقرير أي شروط تخدم هذا الجانب وتمنع من تجميده ؛ كتحديد العمر، وشـهادات          

أحكام  ،وشهادات جامعية ، أو رخصة محاماة شرعية وعدم صدور           حسن سير وسلوك  
 ... . إلى غير ذلك أو تأديبية ماسة بالشرف والأمانةضده ، قضائية 

  
  لثالثالمطلب ا

  توصيف عمل المحكَّم في دائرة التحكيم
 دائرة التحكيم ، وقـانون  أصـول         أحكام قانون ونظام  يجب على المحكَّم إجمالاً أن يلتزم ب      

 ، والآداب العامـة ، د بـالأعراف  تقي ، و ي   ةهمعلى أسرار الم  المحاكمات الشرعية ، وأن يحافظ      
  .ةنبالسلوك القويم وأخلاق المهو

  :ه تفصيلاً ما يليويجب علي
1.     يشترط  ألا يكون الممع جواز أن يعمـل القاضـي    . الزوجين م فرعاً أو أصلاً لأحد    كَّح 

 )1(محكَّماً في نزاع أطرافُه من أقارب القاضي ، أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة 

 رئـيس المحكمـة بالـصيغة       أمـام  يحلف اليمين    أنعلى المحكم بعد قيده في الجدول        .2
وفقـاً لأحكـام    ،  وصـدق   ،  وأمانة  ،   أقوم بمهمتي بعدل     أنأقسم باالله العظيم    « :التالية

 . »الشريعة الإسلامية والقوانين

3.    إذا كان اسم المكَّح     يحلف أمام المحكمة التي     أنوجب  ؛  مين  حكَّم غير مقيد في جدول الم 
الحلـف   كان العمل باطلاً، ولا يشترط حضور الزوجين عند    إلاتعينه اليمين المذكورة و   

 .ويحرر محضر بذلك

                            
: الخصاف :  من قانون تشكيل المحاكم الشرعية وانظر كذلك 8شرح قانون أصول المحاكمات ، أبو البصل الفقرة ب من المادة           ) 1(

  )484: (أدب القاضي ص
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4.     حكَّعند عدم تسمية الزوجين مالمحكمة بتعينهما مـن الجـدول       ؛ تَحكُم ين من أهليهما    م 
 .حسب الدور

على المحكمين إنجاز مهمتهما خلال الأجل المحدد للتحكيم، ويجوز مد هذا الأجل بقرار              .5
 .من المحكمة عند الاقتضاء

6.    تحكم أنجاز للمحكمة ؛ ل المحدد دون عذر مقبول      م بالمهمة خلال الأج   حكَّإذا لم يقم الم 
عليه بغرامة ، ويكون حكمها نهائياً في هذا الخصوص، وللمحكمة إقالته مـن الغرامـة         

 اللجنة لاتخـاذ مـا يلـزم    إلى إحالتهعند تكرار المخالفة يجوز للمحكمة  ؛ وعند اللزوم 
 .ماً غيرهكَوأن تعين المحكمة ح، بشأنه 

مـدة  م بالمهمة يتعين عليه القيام بها ما لم يقدم عذرا مقبولا خلال             كَّفي حال إعلام المح    .7
 . من تاريخ إعلامهبسيطة 

8.   الإدارةمان مكان وتاريخ انعقاد جلسة التحكيم الأولى بالتنسيق بينهما مـع            حكَّيعين الم 
 أصـول المحاكمـات ، وإلا يحكـم         وإعلان الزوجين بذلك بالطريق الذي رسمه قانون      

 .مينحكَّير المطلان تقربب

على المحكمين تدوين أقوال الزوجين وذوي الشأن في محضر موقعاً عليه مـن جميـع     .9
 ، على نمط السير في الدعوى القضائية التي حدها قانون أصول المحاكمـات              الأطراف

الشرعية ، وهذا يعني أن الحكمين بحاجة إلى أعوان ؛ كأعوان القاضي مثـل الكاتـب                
إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير مـن    توصل  تم ال  إذا   .والمحضر  

ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد مـن              
 ، إذا عجـزا عـن       الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلـك          

 .)1( عند العجز عن الإصلاحالإصلاح عليهما تفهيم الزوجين عاقبة السير في التحكيم

وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل              . 10
 .)2(عن ثلاثين يوما

  
 فقط  لتوفيق تبيح تعيين حكمين للإصلاح وا     سلطات إجرائية   وينبغي أن يكون لدائرة التحكيم      

لإبقاء على العلاقة الاجتماعيـة      ا ،من أجل  كمة إلى المح  ئهما قبل لجو  الزوجين دون التفريق  بين  
 ، وهذا سيكون له دور هام في إقبال الأزواج على دائرة التحكـيم ، فـإذا              ومحاولة رأب الصدع  

                            
غيـر  (  بتـصرف  155: ص)207-200( المواد رعية قانون أصول المحاكمات الش      ، مشروع      تعاميم عشر سنوات   :انظر) 1(

  )منشور
-http://www.majliss موقع مجلس النواب المغربي  82 المادة   المغربيالأحوال الشخصية   من قانون   : مدونة الأسرة ) 2(

annouwab.ma/moudouwana.htm   

http://www.majliss
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  .عجزا عن الإصلاح بينهما يتم التحويل للمحكمة من أجل أخذ الصفة الرسمية 
  

  المطلب الرابع
  تعاون الزوجين مع الحكَمين

  
من سجل أسماء المحكمين إن كان الحكم ذا قرابـة لأحـد      ين  للزوجين حرية اختيار المحكم   

فابعثوا حكما من أهله وحكما      ﴿يعد هذا بمثابة قاعدة شرعية ينطبق عليها قوله تعالى          الزوجين و 
 وعليهما كما مر معنا ؛ أن يتعاونا مع الحكمين ولا يخفيان عنهما شيئاً مـن أسـباب                  ﴾من أهلها 

  .ة  الحكمين وجود الشقاق ، من أجل تسهيل مهم
أما إن شعر أحد الزوجين أنه لا يرغب بحكَمه أو بحكم الآخر فلـه أن يتقـدم بطلـب رد                    

إذا للمحكمة التي عينته ، موقع حسب الأصول ، ومرفق بالبينة الشخـصية أو الخطيـة                م  حكَّالم
    م أو   ح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير        توافر في شأنه سبب يرجتفهيكون أصـلاً    كأن   زتحي
أو وكيلاً لأحد الزوجين في أعماله الخاصة أو ولياً أو وصياً أو قيماً أو            أو فرعاً أو صهراً للآخر      

كان يعمل عند أحد الزوجين أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الزوجين ما لم تكن هذه                 
همتـه، وإلا سـقط     قبل مباشرة المحكم م    وذلك   الخصومة قد نشأت بعد تعيين المحكم بقصد رده       

  .الحق فيه
يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو أثبت طالب           أما بعد بدء الحكمين في عملهما ف      

  .الرد أنه كان لا يعلم بها
تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد ويكون الحكم الصادر في الطلـب غيـر         و

  . حسب ما تقدر المحكمةه بغرامةقابل للطعن بأي وجه، وإذا رفض طلب الرد حكم على طالب
  

  المبحث الثالث
فوائد تفعيل التحكيم الشرعي ومساوئ تجميده في قانون الأحوال الشخصية 

  الفلسطيني
إن هذا المبحث الأخير يدور حول ما دار عليه العمود الفقري لهذه الرسالة ، التـي ينطـق                

لك في كل مبحـثٍ أو مطلـب مـن          مضمونها بالإيجابيات التي تتحقق من التحكيم والسلبيات وذ       
  .مطالبها ، ومباحثها

ولكننا سنذكر أهم النقاط الإيجابية التي تتحقق بتفعيل التحكيم وأهم السلبيات بسبب تجميـده              
  :التي لابد وأن تُقنَّن لها الحلول وذلك في مطلبين
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  المطلب الأول
  فوائد تفعيل التحكيم الشرعي

 النـزاع  أصـحاب  من واحد كل أن إذ النزاع طرفي إلى بالعدالة يصل ولا شك    التحكيم إن
، وذلك في    وغيرها،   النزاعات وعرض التحكيم إجراءات في حضورياً يمثله من تعيين له يحق

  .التحكيم العام الذي تحدثنا عن فوائدة في الفصل الأول من هذه الرسالة
تجاهله قانون الأحـوال    أما بالنسبة لفوائد التحكيم في الشقاق في المحاكم الشرعية ، والذي            

  :الشخصية إلى حدٍ ما فتتمثل فيما يلى
﴿وإِن خِفْـتُم شِـقَاقَ     :لو اقتصرنا عند ذكر فوائد التحكيم على أنه تطبيق لقول االله تعالى            .1

ه بينَهمـا إِن    بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَهلِهِ وحكَماً من أَهلِها إِن يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ اللّ            
 . لكفانا )35: النساء (  اللّه كَان علِيماً خَبِيراً﴾

أدعى إلى الإنصاف وأدني إلـي تحقيـق     الزوجين بالتحكيم    بين    والشقاق إن حسم النزاع   .2
  .تخفيف العبء عن القضاء والعدالة

عة الأمـن   وإشا يسهم بحق في تحقيق السلام الاجتماعي     فالتحكيم  :نشر السلم الاجتماعي     .3
 ويؤلف بـين    النزاعذلك أنه يستأصل شافة     لعلاقته بالبعد الاجتماعي    بين أفراد المجتمع    

القلوب المتنافرة ويضع حداً لما تتركه الخصومات من أحقاد في النفوس وضـغائن فـي           
 . ، مما يعود على الأبناء بالوباءالصدور وشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة

 تفاقم النزاعات الأسرية والسعي لحلها قبل التجاء أطرافها إلـى      العمل على الحيلولة دون    .4
 شـخص مـن المتـزوجين       200المحاكم يؤكد ذلك استطلاع أجـراه الباحـث علـى           

 فـي حالـة تـصاعد أزماتـك     :( منهم أجابوا عن سـؤال   ٪46والمتزوجات نتيجته أن    
ن كانت هـذه    وإ.تحكيم أطراف أخرى  بـ  ) ؟تلجئين إليه / الزوجية، فما هو أول حل تلجأ     

النسبة أقل من النصف إلا أن الباحث يرجع هذه النسبة لعـدم معرفـة الأزواج لفوائـد                 
التحكيم وعدالته؛ كالكشف عن الطرف الظالم من المظلوم عند تسلّط الزوج على زوجته             

 .)1(أو تسلّط الزوجة على زوجها

                            
 نتائج الاستطلاع: كانت نتائج الاستطلاع على النحو التالي ) 1(

     :تلجئين إليه/ ماتك الزوجية ، فما هو أول حل تلجأفي حالة تصاعد أز
  النسبة                                                             عدد المقترعين

   %18     36                       طلب الطلاق أو التهديد به
   %11                                                               22     الهجر أو ترك المنزل
   %46                  92                                        تحكيم أطراف أخرى

                                                                26               13%                             الحوار
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 طرفيـه قبـل     العمل على الحد من حالات الطلاق واستنفاد جميع السبل للتوفيـق بـين             .5
 .وقوعه

يقوم التحكيم على مراعاة المصلحة العامة من فض المنازعات والمحافظة على سـلامة              .6
 .الأسرة ليصلح المجتمع فهو إذن من النظام العام

  
  المطلب الثاني

  معوقات التحكيم و مساوئ تجميده وعدم تفعيله
  

 ـ            ام شـرعه االله لـضبط      لا يستطيع أحد أن يوجه انتقادات لنظام التحكيم من حيث كونه نظ
فَـابعثُواْ   ﴿المودة وإزالة الشقاق من بين الأسرة الواحدة ؛ لأن أساسة عقَدي ينبع من قوله تعالى          

 وقد يطرأ الانتقـاد علـى   حكَماً من أَهلِهِ وحكَماً من أَهلِها إِن يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ اللّه بينَهما ﴾     
 يتلائم مع الواقع فإن الإجراءات التي تضبطه اليوم قد تحتاج إلى إعادة نظر في               نظام تطبيقه بما  

مـن أجـرة رفـع    ، كثرة مصاريفه   توجه للتحكيمأنالانتقادات التي يمكن    وقت قادم ومن أبرز     
الدعوى ، وأجرة المحكََّمين ، والمبلِّغين وغير ذلك من عمال دائرة التحكيم ولكـن تبقـى هـذه                   

  ... .رة إذا ما قوبلت بأجور المحاماة والخبرة والرسوم القضائية وغير ذلك النفقات يسي
من ناحية أخرى لا ينكر أن تجميد  تطبيق نظام التحكيم سيعمل على زيـادة المـضاعفات                 

 :الخطيرة في عدة أصعدة يمكن الإشارة إلى بعضها كما يلي

  :في شكل الحياة 
ل المنزل ويتحول الزوجان إلى شخصين غريبين       إن النزاع يترك آثاره في شكل الحياة داخ       

يعيشان معاً كما يشعر الصغار بالقلق وإحساس بالخوف من نشوب معركة بين الوالدين لا تعرف               
عواقبها ، وهكذا يخيم صمت ثقيل في جنبات المنزل ينزوي فيه الأطفال خائفين في جو يـشوبه                 

  .)1(الحذر
  

  :في قوة العلاقات

                                                                              
   %5                10                                   التجاهل
   %7                                                                    14              الضرب

   %100                          200              الإجمالي                                            
  
  .  ، مركز الاشعاع الاسلامي)131:ص( و قضايا الزواج ، علي القائمي  الأُسرة)1(
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القاتل على العلاقات الزوجية إثر نشوب الخلاف بينهما وينظر كـل         يسيطر نوع من البرود     
منهما إلى الآخر على أنه السبب في شقائه وتعاسته ، فتزول مشاعر الثقة بينهما ويحـل مكانهـا           
شعور بالعداء حيث يحاول كل منهما تحقير الآخر وإذلاله ؛ كما يـذهب ضـحية النـزاع ذلـك      

ث تحل مشاعر القلق والتحفز للنزاع والمواجهة ، ومحاولة كل          الشعور بالاستقرار والطمأنينة حي   
  .من الطرفين إلحاق الأذى بالآخر

  
  :في الجانب النفسي

من الطبيعي أن يخلّف النزاع في الحياة الزوجية آثاراً خطيرة في الجانب النفـسي ، وقـد                 
 ـ        ي عليهـا ويزيـدها   يبدو النزاع نوعاً من التنفيس عن بعض العقد النفسية ولكنه في الواقع يغط

  .تجذراً في الأعماق مما يضاعف من خطرها في المستقبل 
  

  :أما عن معوقاته 
فتتمثل بأن الزوج يجوز له أن يوقع الطلاق وهو مصدق في ذلك مما يجعـل ذلـك سـببا                   

في مواد قانون الأحـوال الشخـصية   تعديل  أن يتم والذي يراه الباحثللهروب من نظام التحكيم   
مريد الطلاق أن يشهد به لدى شاهدين عدلين يوجدان في دائرة اختصاص القاضـي              زم الزوج   يل

 قيدين آخرين وهمـا أن الطـلاق لا يـتم إلا بحـضور             ةضافو إ ،   التي يوجد بها بيت الزوجية    
، ولـم تحـضر      حسب الأصـول     الزوجة بالاستدعاء م إبلاغ   الطرفين وبعد إذن القاضي، وإذا ت     

همـا  ق، استغني عن حضورها، وهما قيدان مهمان من حيـث أن           الزوج على إيقاع الطلا    وأصر
يضمنان للزوجين الخضوع لنظام التحكيم إصلاحاً وتوفيقـا والتأكيـد مـن سـنية الطـلاق أو                 

  .)1(بدعيته
ويلاحظ هنا إشكالية ما لو طلق الزوج بالتلفظ بلفظ الطلاق دون الإغلاق فإن الطلاق يقـع                

-وقد نص القانون   ولا شك يعد من معوقات تطبيق نظام التحكيم،          ديانة ولكنه لا يقع قانوناً، وهذا     
 ق بالتحكيم بين الزوجين في حالة تقـدم الـزوج         الجديد أيضا على ضرورة قيام الموثِّ     -المصري

ما ) 22  ،    21( ذ جاء في المادتين     ‘،  لتوثيق الطلاق إذا كان الطلاق لم يقع فعلا أو كان رجعياً          

                            
يقع الطلاق أمام القاضي بعد إعلام  « )121(المادة في الفلسطيني هذا زيادة على ما جاء به مشروع قانون الأحوال الشخصية         ) 1(

الطلاق حال غياب الزوجة خارج البلاد الزوجة بالذات الحضور إلى مجلس القاضي وبذله الجهد للإصلاح بين الزوجين ، وفي 
أو إن كانت مجهولة محل الإقامة يضرب القاضي للزوج أجلاً يتم فيه إعلام الزوجة بنية الطلاق حسب أصول التبليغ المتبعـة   
، وإذا طلق الزوج خارج مجلس القضاء فعليه مراجعة المحكمة لتسجيله فوراً ويعاقب على هذه المخالفة بالغرامـة حـسب                    

   .»ون العقوبات الفلسطيني قان
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  )1 (:يلي
 الإشهاد والتوثيق وعند طلب     الإشهاد إلا الإنكار الطلاق عند    إثبات يعتد في    لا):  21(مادة  

 أهله اختيار حكم من     إليعليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهما          
 أن قررا معـا     أو الطلاق فورا    إيقاع الزوجان معا علي     أصرن  إ للتوفيق بينهما ف   أهلهاوحكم من   

 ـ.  عليـه الإشهادوجب توثيق الطلاق بعد     الطلاق   أوقعنه  أ قرر الزوج    أوقع  الطلاق قد و   يع ص
 كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلـك         إذا السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها         الأحكام

 في تاريخ توقيع كل منهما علي       إجراءات ما تم من     إثباتويجب علي الموثق    في وثيقة الزواج    
 كـان حاضـرا   إذا إلا من الـزوجين  أي الطلاق في حق إثباتلك ولا يعتد في النموذج المعد لذ  

    بموجب ورقة رسميةإعلانه من تاريخ أو من ينوب عنه أو التوثيق بنفسه إجراءات
  

 مراجعة مطلقها لهـا بكافـة طـرق         إثبات بحق الزوجة في     الإخلالمع عدم   ):  22(مادة  
ما لم يعلنها بهذه المراجعـة بورقـة      ج مراجعته مطلقته     ادعاء الزو  الإنكار لا يقبل عند     الإثبات

رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عـدتها بالأشـهر مـن تـاريخ      
   بالمراجعة  إعلانها ى وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتتوثيقه طلاقه لها

الأحوال الشخصية المطبق فـي قطـاع       من تعديل في قانون      ومثل ذلك ما يرجوه الباحث      
  .غزة 

  

                            
   قانون الأحوال الشخصية الجديد موقع بوابة الحكومة المصرية ، موقع إسلام أون لاين ،  وموقع بي بي سي أون لاين )1(
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 الخاتمـــة
يمكن تلخيص أهم     بعد حمد االله سبحانه والثناء عليه ، والصلاة والسلام على نبيه 

  :النتائج التي توصل إليها الباحث خلال دراسة مباحثه في هذا البحث وذلك كما يلي
ن قديم الزمان قبل الإسـلام      التحكيم عادة أصيلة في نفوس العرب وغيرهم استخدموه م         .1

 .لفض المنازعات سواء كان له صبغة الإلزام أم لا

تعددت الاستخدامات اللغوية للتحكيم لكنها لم تخـرج عـن الـضبط ، والمخاصـمة ،                 .2
اتفـاق  «:والإحكام ؛ وتعددت كذلك المعاني الاصطلاحية للتحكيم وكان التعريف المختار     

 ليفصل فيما تنازعاه بحكم الشرع دون القاضـي       أطراف الخصومة على تولية حاكم أهلاً     
 .»المولى

يختلف التحكيم عن القضاء بعدم الإلزام بالحكم ، ويختلف عن الخبرة بأن فيـه إلـزام ،                .3
ويختلف عن الوكالة بأن الحكَم مستقل عن إرادة الخصوم ، ويختلف عن الصلح بأنـه لا           

 .ينظر فيه إلى رضا الخصوم

روعيته بالكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة والمعقول ولا        التحكيم مشروع ثبتت مش    .4
 .مجال لانكار هذه المشروعية

قد يكون التحكيم واجباً ، وقد يكون مندوباً وذلك بقدر ما يحتاج إليه من قطع المخاصمة                 .5
 .بين المتخاصمين

التحكيم يسهم في إقامة العدل ، ويتصف بسرعة فض النـزاع ؛ لأن المتخاصـمين قـد              .6
ختاروا المحكَمين باختيارهم مما يساعد على توفير جو التراضي وقطع العداوة والحقـد             ا

 .والبغضاء

 د.تتقارب تعريفات للشقاق بين اللغة والاصطلاح في أنه الافتراق والابتعاد بين الزوجين .7

إن الشقاق بين الزوجين يكون بأن تتعدى الزوجة على زوجها أو الزوج على زوجـه أو          .8
 .منهما على الآخر يتعدى كل 

 .للزوج حق تأديب الزوجة الناشز ، غير باغ ولا عاد .9

القول ببعث الحكمين مباشرة إن جهِل أي الزوجين الظالم للآخر ؛ هـو القـول                .10
 .الراجح والذي تقتضيه المصلحة

ابعثُواْ حكَماً من أَهلِـهِ      فَ ﴿: القول بوجوب بعث الحكمين هو الراجح لقوله تعالى        .11
 وللتحرز ماً من أَهلِها إِن يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ اللّه بينَهما إِن اللّه كَان علِيماً خَبِيراً﴾         وحكَ

 .من عدم زيادة حالات الطلاق
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 ولكل صالح من الأمـة ؛ بـشرط      – القاضي   –بعثُ الحكمين حق عام للسلطان       .12
عام في الجميـع ولا دليـل علـى         ) وافابعث:(القدرة على الإصلاح وذلك لأن قوله تعالى      

 .التخصيص

 أي علمتم وتيقنـتم  ﴾ إِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما   و﴿: في قوله تعالى  ) خفتم(أن معنى    .13
فليس المقصود من التحكيم التحقيق من وجود الشقاق وإنما عن من صدر الـشقاق عـن       

 .الزوج أم الزوجة 

ن يكون الحكمين من غير الأهل ولكن     القرابة ليست شرطاً في التحكيم ، فيجوز أ        .14
 .إن وجد من الأهل من له القدرة على الإصلاح فهو الأولى

إِن يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ اللّه بينَهما إِن اللّه          ﴿ :المقصود بالإرادة في قوله تعالى     .15
 .الحكمان يحتمل أن يكون المقصود السلطان أو الزوجان أو كَان علِيماً خَبِيراً﴾

لا تشترط الذكورة في التحكيم للشقاق ، فيجوز أن تلي المرأةُ التحكيم بأن تكـون      .16
 .حكَماً للمرأة لا للرجل

إن الحكمين وكيلان ليس لهما التفريق بين الزوجين ما لم يصل الأمر للقضاء ،               .17
 ،فإذا وصل الأمر للقضاء صارا حاكمين

ي طلب التفريق للـشقاق وخـالف بـذلك    تَجاهل القانون الفلسطيني حق الزوج ف  .18
 .عبارة الفقهاء 

إجراءات النظر في دعوى التفريق للشقاق لا تلائم الواقع الفلسطيني لأنها تعمل              .19
على تجاهل نظام التحكيم ؛ يدلل على ذلك ندرة القضايا التحكيميـة التـي تمـت منـذ                  

 .عشرات السنين إلى يومنا هذا 

بمثابة إعتراف من المقنن بأن الوضع الأسري فـي  الأفكار بإنشاء دوائر للتحكيم    .20
  .خطر ، والنتائج التي حققا هذا المشروع جيدة إلا أنها لا تصل لما يحققه نظام التحكيم

  
  :وأهم التوصيات المقترحة

العمل على تفعيل نظام التحكيم في الشقاق في المحاكم الشرعية بإقرار ديوان التحكيم لما               .1
في تخفيف حالات الطلاق ، كما يجب المساواة القانونية بـين           سيحققه من نتائج عظيمة     

 .إقرار التحكيم في الشقاق كما هو الحال في التحكيم في محاكم الصلح في قطاع غزة

عدم جواز تجاهل الأسرة التي هي عماد المجتمع ، والسعي لإعادة المودة والسكن للأسر               .2
 .التي أصيبت بالتصدع

 فترة وفترة من أجل التعديلات القانونية للقوانين التي تعيـق           متابعة نظام التحكيم بين كل     .3
 .من جني ثمار التحكيم 
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إيجاد مراقبة فنية تستمر في التوعية والتنبيه على عِظم نظام التحكيم لأنه أمر من عنـد                 .4
 .االله

العمل على تثقيف كوادر تحكيمية تتبع لديوان التحكيم عن طريق الدورات والتـدريبات              .5
 .ختبارات للمنتسبين أو مريدي الانتساب لهذه الدائرةواجتياز الإ

  
وفي نهاية الخاتمة لا أملك إلا أن أقول إنني اجتهدت في إخراج هـذا البحـث، الـذي                  
يتناول موضوعاً من أهم الموضوعات المعاصرة، وبذلت وسعي في بحث مسائله، والعمـل             

ه الكمال، فما هـو إلا جهـد   على تأصيلها، بحسب قدرتي وإمكاناتي المتواضعة، ولا أدعي ل      
بشري، وصاحبه أحوج الناس إلى التوجيه والإرشاد إلى الحق، والدلالة إلى الصواب، فـإن              
كنت قد أصبت فبفضل من االله وحده، له الحمد وله الشكر، وإن كنت قد أخطأت فمن نفـسي                

 .ومن الشيطان، أعاذنا االله تعالى منه

 الشكرِ والعرفانِ لكل من ساهم في تدعيم هـذه الفكـرة           أتقدم في نهايةِ البحثِ بعظيمِ 
الهي لا تُعذِّب لساناً يخبِر عنـك       :(كما وادعوا لي ولهم وللمسلمين بدعاءِ بعض الصالحين قائلاً          

 رسـولِك ،    ولا عينَاً تَنظُر إلى علُومٍ تَدلُّ عليك ،ولا قَدماً تَمشِي في خِدمتِك ولا يداً تَكْتُب حدِيثَ               
    َّـا كُنَّا نَذُب  عن دِينِك ،وآخِر دعوانَا أنِ الحمـد اللهِ رب  )1( فَبِعِزتِك لا تُدخِلنَا النَّار فَقَد علِم أهلُها أن

أسأل االله تعالى أن ينفع المسلمين بهذا البحث، وأن يتقبله عملاً صـالحاً، تثقـل بـه            ) .العالمين  
والله الحمد من قبلُ ، ومن بعد ، واالله غالب علـى        .إنه ولي ذلك والقادر عليه    موازيني يوم الدين،    

وصـلى االله   أمره ، سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليـك ،                   
  .  وسلم على إمام البشرية نبينا محمد وعلى آله وصحبه

  
 تمت بحمد االله

 
  

 
  

 
 

                            
  ) مادة ذب 1/380لسان العرب ( الذب هو الدفع والمنع يقال ذب عنه يذب ذباً أي دفع ومنع )1(
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 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
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 
 

السور  الآيـــــــــة
  ة

رقم 
  الآية

  الصفحة

ولاَ يحِلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُواْ مِما آتَيتُموهن شَيئاً إِلاَّ أَن           ﴿
 حدود اللّهِ فَإِن خِفْتُم أَلاَّ يقِيما حـدود         يخَافَا أَلاَّ يقِيما  

  ﴾اللّهِ فَلاَ جنَاح علَيهِما فِيما افْتَدتْ بِهِ

   84  229  البقرة

واستَشْهِدواْ شَهِيدينِ من رجالِكُم فَإِن لَّـم يكُونَـا          ﴿:
لشُّهداء أَن  رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتَانِ مِمن تَرضون مِن ا      

    ﴾تَضِلَّ إْحداهما فَتُذَكِّر إِحداهما الأُخْرى

  69  282  البقرة

﴿           ونرـأْميـرِ وإِلَـى الْخَي ونعـدةٌ يأُم نكُملْتَكُن مو
           ـمه لَــئِكأُونكَـرِ وـنِ الْمع نـونْهيوفِ ورعبِالْم

ونفْلِحالْم﴾   

  آل
  مرانع

104  21  

﴿         مهضعب لَ اللّها فَضاء بِملَى النِّسع ونامالُ قَوجالر
علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ مِـن أَمـوالِهِم فَالـصالِحاتُ          
        اللاَّتِي تَخَافُونو فِظَ اللّها حبِ بِمافِظَاتٌ لِّلْغَيقَانِتَاتٌ ح

    نوهـرجاهو نفَعِظُـوه نهاجِعِ     نُشُوزـضفِـي الْم 
         ـبِيلاً إِنس هِنلَيغُواْ عفَلاَ تَب نَكُمأَطَع فَإِن نوهرِباضو

  ﴾اللّه كَان علِيا كَبِيرا 

  ،  69،  41أ ،  34  النساء

وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ حكَما مـن أَهلِـهِ           ﴿
إِن يرِيدا إِصلاَحا يوفِّقِ اللّه بينَهمـا  وحكَما من أَهلِها    

  ﴾ إِن اللّه كَان علِيما خَبِيرا

 ، 25 ، 19أ ،   35  النساء
29 ، 

38،41 ،52 
 ،53 ، 54 ، 

79 ، 80 ، 
83 ، 121 ، 

128   
﴿         منَهيب را شَجفِيم وككِّمحي تَّىح ؤْمِنُونلاَ ي كبرفَلاَ و

 يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيتَ ويـسلِّمواْ         ثُم لاَ 
  20  65  النساء
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  ﴾تَسلِيماً
وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزاً أَو إِعراضاً فَـلاَ          ﴿

         ـرخَي لْحالصلْحاً وا صمنَهيا بلِحصا أَن يهِملَيع نَاْحج
نفُس الشُّح وإِن تُحسِنُواْ وتَتَّقُواْ فَإِن اللّه       وأُحضِرتِ الأَ 

  ﴾كَان بِما تَعملُون خَبِيراً 

  45  128  النساء

فَإِن جآؤُوك فَاحكُم بينَهم أَو أَعرِض عنْهم وإِن        ...﴿:
تُعرِض عنْهم فَلَن يضروك شَيئاً وإِن حكَمتَ فَـاحكُم         

نَهيبقْسِطِينالْم حِبي اللّه طِ إِنبِالْقِس م ﴾  

  20  42  المائدة

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصيد وأَنتُم حرم ومن          ﴿
   اءزداً فَجمتَعمِنكُم م قَتَلَه        كُـمحمِ يالنَّع ا قَتَلَ مِنثْلُ مم 

م هدياً بالِغَ الْكَعبةِ أَو كَفَّـارةٌ طَعـام         بِهِ ذَوا عدلٍ منكُ   
مساكِين أَو عدلُ ذَلِك صِياماً لِّيذُوقَ وبالَ أَمرِهِ عفَـا          
          زِيزع اللّهو مِنْه اللّه نتَقِمفَي ادع نملَف وا سمع اللّه

  ﴾ذُو انْتِقَامٍ

  79 ، 20  95  المائدة

﴿ لاَ تَكْسِباوهلَي85  164  الأنعام   ﴾ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ ع  
والْمؤْمِنُون والْمؤْمِنَـاتُ بعـضهم أَولِيـاء بعـضٍ         ﴿

        ـونقِيمينكَـرِ ونِ الْمع نونْهيوفِ ورعبِالْم ونرأْمي
      ـولَهسرو اللّـه ـونطِيعيكَـاةَ والز ؤْتُونيلاَةَ والص

  ﴾ك سيرحمهم اللّه إِن اللّه عزِيز حكِيمأُولَـئِ

  21  71  التوبة

َ تَحمِلُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَدٍ لَّم تَكُونُواْ بالِغِيـهِ إِلاَّ بِـشِقِّ            ﴿
   ﴾الأَنفُسِ

  36  7  النحل

وكَان يأْمر أَهلَه بِالصلَاةِ والزكَاةِ وكَان عِند ربـهِ          ﴿
راًمضِي﴾   

  63  55  مريم

  63  132  طه  ﴾علَيها واصطَبِر بِالصلَاةِ أَهلَك وأْمر﴿
الَّذِين إِن مكَّنَّاهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَـوا         ﴿

الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونَهوا عنِ الْمنكَـرِ ولِلَّـهِ         
  ﴾عاقِبةُ الْأُمورِ

  22  41  جالح

عِيدٍ﴿ ولَفِي شِقَاقٍ ب الظَّالِمِين 37  53  الحج   ﴾إِن  
  62  29  لقصصاالْأَجلَ وسار بِأَهلِهِ آنَـس مِـن        فَلَما قَضى موسى   ﴿
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جانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهلِهِ امكُثُوا إِنِّي آنَستُ نَـاراً          
 ـ       ن النَّـارِ لَعلَّكُـم     لَّعلِّي آتِيكُم منْها بِخَبرٍ أَو جذْوةٍ مِ

طَلُونتَص﴾  
ومِن آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُـم مـن أَنفُـسِكُم أَزواجـا             ﴿

          فِي ذَلِـك ةً إِنمحرةً ودونَكُم ميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيلِّتَس
ونتَفَكَّرمٍ ياتٍ لِّقَولَآي ﴾  

  ب  21  الروم

﴿ن يمأَو رامِ غَيفِي الْخِص وهةِ ونَشَّأُ فِي الْحِلْي
  ﴾مبِينٍ

  90  18  الزخرف

  62  26  الذاريات   ﴾فَراغَ إِلَى أَهلِهِ فَجاء بِعِجلٍ سمِينٍ﴿
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 
  

  1  صوفي حسن أبو طالب
  1  السومريين
  2  الدولة البابلية
  2  الدولة الآشورية
  5  رياح بن الحارث

  8  الأَصمعي
  8  النـخعي
  9  الفيومي

  9  سيده ابن
  9  الأَزهري
  10  ابن فرحون
  24  الدردير
  26  الخوارج

  26  الشربيني الخطيب
  27  السرخسي
  30  ابن العربي
  37  الزجاج
  46  الخِرقي

  47  محمد رشيد رضا
  50  الأذرعي
  51  الزيدية
  51  الإمامية
  60  الدسوقي
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 
 

 
  :القرآن الكريم

  المدينة المنورة: طبعة
  :الألوسي
، روح المعاني في تفـسير القـرآن العظـيم          )هـ1270ت( أبو الفضل الألوسي،      محمود

  .والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت
  :ابن الجوزي

، زاد المسير في علم التفسير، )هـ597 ـ  508(زي، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجو
 .م دار الفكر1987الأولى: الطبعة 

  :ابن حيان
م 654:ت(أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيـان الأندلـسي الغرنـاطي               

 .البحر المحيط  دار الفكر) م 1992-هـ 1412:الطبعة

ونيروسالب:  
: تنوير الأذهان من تفسير روح البيان  تحقيـق           ) هـ1137ت(إسماعيل حقِّي البروسوني    

 .  م دار الصابوني1988 -هـ 1408الأولى : الطبعة:محمد على الصابوني

  :ابن عاشور
 .الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ، دار سحنون للنشر والتوزيع

  :ابن العربي
 تحقيق محمد   –أحكام القرآن   ) هـ543 - هـ   468(أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي         

 . لبنان – دار الفكر -عبد القادر عطا 

  :البغوي
، معالم التنزيـل، تحقيـق خالـد    )هـ516ت(الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد البغوي،        

 .م، دار المعرفة ـ بيروت1987 هـ ـ 1407العـك ومروان سوار، الطبعة الثانية 

  :ابن كثير
، تفسير القرآن العظيم، الطبعة     )هـ774ت(شقي أبو الفداء،    إسماعيل بن عمر بن كثير الدم     

 .هـ، دار الفكر ـ بيروت1401

  :البيضاوي
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أنـوار التنزيـل    (ناصر الدين أبي سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيـضاوي              
المعروف بتفسير البيضاوي وبهامشه حاشية العلامة أبـي الفـضل القرشـي            ) وأسرار التأويل   

 .دار صادر بيروت: الخطيب المشهور بالكازروني الصديقي 
  :الجصاص

، أحكام القرآن، )هـ370 ـ  305( أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص، 
 .هـ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت1405تحقيق محمد الصادق قمحاوي، الطبعة 

  :الرازي
مفـاتيح  (أة  التفسير الكبير   ) هـ 606ت  (فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ،          

 .دار الكتب العلمية بطهران :  والطبعة الثانيةدار إحياء التراث العربي: الطبعة) الغيب

  :الزمخشري
 دار )هـ538-467(أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري الخوارزمي

 . لبنان– بيروت –المعرفة 

  :السايس
 –م مطبعة محمد على ضـبيح وأولاده       1953:  ط كامتفسير آيات الأح  :محمد على السايس    

 .ميدان الأزهر

  :السمرقندي
الأولـى  : الطبعـة ) بحر العلوم(لأبي اللين نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي     ا

 . لبنان– بيروت –دار الكتب العلمية : علي محمد معوض وآخرون: م تحقيق1993-هـ1413

يوريالس:  
ت (يوريالـس  االله مقداد بن عبد االله بن محمد السيوري الحِلي الأسدي            شرف الدين أبو عبد   

 ـ826  . موقــع تغريــبتحقيـق محمــد القاضـي   كنــز العرفـان فــي فقـه القــرآن  )  هـ
http://www.taghrib.org/arabic/nashat/elmia/markaz/nashatat/elmia/

matboat/kanz/kaz2-280.htm.    
  :شحادة

 .دار غريب: ر القرآن العظيم الطبعةتفسي: االله شحادة  عبد: د

  :الشعراوي
  :موقع منتدى القمر تفسير الشعراوي:محمد متولي الشعراوي

http://www.moon15.com/vb/showthread.php?t=38865 
  :الشوكاني

  

http://www.taghrib.org/arabic/nashat/elmia/markaz/nashatat/elmia/
http://www.moon15.com/vb/showthread.php?t=38865
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، فتح القدير الجامع بـين فنـي   )هـ1250 ـ  1173(محمد بن علي بن محمد الشوكاني، 
 .فسير، دار الفكر ـ بيروتالرواية والدراية في علم الت

  :الصابوني
 تفسير آيات الأحكام. دار الصابوني: محمد على الصابوني 

  :الطبري
، جامع البيان عـن تأويـل   )هـ310 ـ  224(محمد بن جرير بن زيد أبو جعفر الطبري، 

 .م ، دار الفكر ـ بيروت2001 -هـ1421: الأولى: آي القرآن، الطبعة 

  :القرطبي
، الجامع لأحكـام القـرآن،      )هـ671ت( أبي بكر أبو عبد االله القرطبي،        محمد بن أحمد بن   

 .هـ، دار الشعب ـ القاهرة1372تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، الطبعة الثانية 

  :محمد رشيد رضا
م دار  1973 -هــ   1393الثانية  : تفسير القرآن العظيم الشهير بـ  تفسير المنار الطبعة        

 الفكر

  :النسفي
مـدارك التنزيـل وحقـائق      : بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات النسفي          عبد االله   

 . م دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع1996الطبعة الأولى :التأويل 
  :النيسابوري

 دار  2001: الأولـى :أسباب النزول ،الطبعة  : الإمام أبو الحسن علي الواحدي النيسابوري       
 .الفكر 

  :الهراسي
الطبعة الأولى ، دار الكتـب      ) أحكام القرآن  ( الدين، عماد الدين الكيا الهراسي     إدريس عماد 

 .العلمية

  
  :الألباني

الثالثـة  : الطبعة) الفتح الكبير (صحيح الجامع الصغير وزيادته     : محمد ناصر الدين الألباني   
  م المكتب الإسلامي بيروت 1988 -هـ 1408

  :الألباني
  .موقع الألباني :صحيح سنن أبي داود:  الدين الألبانيمحمد ناصر

 http://www.alalbany.net/albany_books.php  
  :ابن أبي شيبة

http://www.alalbany.net/albany_books.php
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، المـصنف فـي الأحاديـث    )هـ235 ـ  159(أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة، 
 .هـ، مكتبة الرشد ـ الرياض1409والآثار، تحقيق كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى 

  :بن ماجةا
 ـ275ت  (أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ، المعروف بابن ماجة ،              / تحقيـق   : ،)  ه

 .محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة 

  :أبو داود
، سـنن أبـي داود،   )هـ275 ـ  202(سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، 

 دار الحديث القاهرة: والطبعة.الحميد، دار الفكر ـ بيروتتحقيق محمد محيي الدين عبد 

  :الباجي
 ـ494ت  (أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي،              المنتقـى  ) :  ه

  ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة3شرح الموطأ ، الطبعة

  :البخاري

 ـ256ت(أبو عبد االله محمد بن إسماعيل ،         عبد العزيز بـن   :، تحقيق صحيح البخاري     )  ه
 م ، دار الفكر ، بيروت 1994 هـ 1414.عبد االله بن باز ، الطبعة

  :البيهقي
، سنن البيهقـي الكبـرى،   )هـ458 ـ  384(أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي، 

 .م، مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة1994هـ ـ 1414تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبعة 

  :الدارقطني
، سنن الدارقطني، تحقيق الـسيد  )هـ385 ـ  306(علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، 

  .م، دار المعرفة ـ بيروت1966هـ ـ 1386عبد االله هاشم المدني، الطبعة 
  :ابن القيم

زاد ): هــ  751 -691(شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعـي الدمـشقي          
  .الثالثة مؤسسة الرسالة: الطبعة:شعيب وعبد االله الأرنؤوط : تحقيق: المعاد في هدي خير العباد 

  :ابن القيم
طريـق  ): هـ  751 -691(شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي          

 . ، دار إحياء الكتب العربيةالهجرتين وباب السعادتين

  :السمرقندي
 ـ 255ت  (أبو محمد عبد االله بن بهرام الدارمي الـسمرقندي ،            سـنن الـدارمي  ،      ) : هـ

 .م ، دار الفكر ، بيروت 1994 هـ 1414. الطبعة
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  :السيوطي
، الدر المنثور،الطبعة مطبعـة     )هـ911ت(عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي،        

 .الأنوار المحمدية

، مصنف عبـد  )هـ211 ـ  126( أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، :عبد الرزاق
هــ، المكتـب الإسـلامي ـ     1403 حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانيـة  الرزاق، تحقيق

 .بيروت

 ـ852 ـ  773(أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العـسقلاني،  : العـسقلاني  ، فـتح  )هـ
هـ، دار المعرفة ـ  1379الباري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، الطبعة 

 .بيروت

  :العسقلاني
، تلخـيص الحبيـر فـي أحاديـث     )هـ852 ـ  773(حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن 

 .م، المدينة المنورة1964هـ ـ 1384الرافعي الكبير، تحقيق السيد عبداالله المدني، الطبعة 

  :مالك
بشار عواد معروف و محمـود محمـد        : الموطأ ، تحقيق د   :  هـ   179: مالك بن أنس ت   

 .م مؤسسة الرسالة1998 3:خليل الطبعة

  :مسلم

، صـحيح مـسلم،   )هـ261 ـ  206(بو الحسين بن الحجاج القشيري مسلم النيسابوري، أ
 .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت

  :النسائي
، سنن النسائي، تحقيق عبـد  )هـ303 ـ  215(أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، 

 .م، مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب1986هـ ـ 1406الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية 

  :النووي
، شرح النووي على صحيح مسلم، )هـ676 ـ  631(أبو زكريا يحيي بن شرف النووي، 

 .هـ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت1392الطبعة الثانية 

 
  

 
 

  :ابن عابدين
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 رد المحتار على الدر المختـار شـرح تنـوير           محمد أمين المعروف بابن عابدين، حاشية     
 . مصر–م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 1966الأبصار، الطبعة الثانية 

  :ابن نجيم
، البحر الرائق شرح كنـز  )هـ970 ـ  926(زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر، 

 .الدقائق، دار المعرفة ـ بيروت

  :ابن الهمام
، شرح فتح القدير، الطبعة الثانية، دار الفكـر  )هـ681ت( عبد الواحد السيواسي،   محمد بن 

 .ـ بيروت

  :البلخي
الشيخ نظام السلطان أبي المظفر محي الدين محمد أورنك زيب يهـادر عـالمكير بادشـاه                

الفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمـام أبـي        (غازي، ومجموعة من علماء الهند  الفتاوى الهندية       
 . هـ 1310 المطبعة الأميرية سنة – المكتبة الإسلامية 2: الطبعة)  ة النعمانحنيف

  :الزيلعي
 ـ743ت  (فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ،         ، : تبيين الحقائق شرح كنز الـدقائق       )  ه

 . ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة 2الطبعة

  :السرخسي
 .هـ، دار المعرفة ـ بيروت1406محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، الطبعة 

  :السيواسي
 681: كمال الدين عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفـي ، ت             

،  2:  هـ الطبعة  593: شرح فتح القدير ، على الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني ت          : هـ  
 .م دار الفكر1977 ، 2:  م الطبعة1977

  :الكاساني
، بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع، الطبعـة الثانيـة           )هـ587ت( الكاساني،   علاء الدين 

 .م، دار الكتب العلمية بيروت 1982

  :المرغيناني
 ـ593 ـ  511(علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني أبو الحـسين،   ، الهدايـة  )هـ

 .شرح بداية المبتدي، المكتبة الإسلامية ـ بيروت

 
 
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 
 
  :الأزهري

شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في      : (جواهر الإكليل : صالح عبد السميع الآبي الأزهري    
 .المكتبة الثقافية) التنزيل مذهب الإمام مالك إمام دار

  :ابن جزي
، القـوانين الفقهيـة لابـن    )هـ741 ـ  693(محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي،

 ).بدون طبعة أو سنة نشر. (جزي

  :أبو الحسن
أبو الحسن المالكي، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، تحقيق يوسف الـشيخ              

 .هـ، دار الفكر ـ بيروت1412محمد البقاعي، الطبعة 

  :ابن رشد
، بداية المجتهد ونهايـة     )هـ595ت(محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد،           

 .المقتصد، دار الفكر ـ بيروت

  :ابن فرحون
 دار الكتب العلمية _ بدون : الطبعة: تبصرة الحكام 

  :الحطاب
، مواهب الجليـل لـشرح   )هـ954 ـ  902(محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد االله، 

 .هـ، دار الفكر ـ بيروت1398مختصر خليل، الطبعة الثانية 

  :الخصاف
ب القاضي للإمام عمر بن عبـد  أدب القاضي وشرح أد: أبي بكر أحمد بن عمر الخصاف      

 .م ،  دار الكتب العلمية بيروت1994الأولى : العزيز ، الطبعة

  :خليل بن إسحاق بن موسى المالكي
 هـ  تحقيق أحمد على حركات دار        1415: مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة الطبعة       

  بيروت-الفكر 

  :الدردير
ير، تحقيـق محمـد علـيش، دار الفكـر ـ      سيدي أحمد الدردير أبو البركات، الشرح الكب

 .بيروت

  :الدسوقي
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 دار الفكر    محمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش،          
 ـ بيروت

  :العبدري
 ـ897ت(محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد االله، المعروف بـالمواق               ، )هـ

 .هـ، دار الفكر ـ بيروت1398لثانية التاج والإكليل لمختصر خليل، الطبعة ا

  :العدوي
علي الصعيدي العدوي المالكي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربـاني، تحقيـق              

 .هـ، دار الفكر ـ بيروت1412يوسف الشيخ محمد البقاعي، الطبعة 

  :الكاندهلوي
 مالك دار   م أوجز المسالك إلى موطأ    1989 -هـ  1410: محمد زكريا الكاندهلوي الطبعة   

 الفكر

  :مالك
 .مالك بن أنس، المدونة الكبرى، دار صادر ـ بيروت

  
 

  :ابن زكريا
شـرح  ) :  هــ   925ت  ( أبو يحيى زين الدين زكريا بن محمد ابن أحمد الأنـصاري ،             

 .روض الطالب من أسنى المطالب ، المكتب الإسلامي 

  :البجيرمي
التجريـد  (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب        البجيرمي،سليمان بن عمر بن محمد       

  .، المكتبة الإسلامية ـ ديار بكر ـ تركيا)لنفع العبيد

  :الدمياطي
حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ      : السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي أبو بكر،        

 .فتح المعين لشرح قرة العين، دار الفكر ـ بيروت

  :الرملي
مس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شِـهاب الـدين الـشهير بالـشافعي                  ش
 ـ1004ت  (الصغير  م ، دار    1984هــ   1404. نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج، ط      ) :  ه
 .و شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.الفكر 

  :الشافعي
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 ـ204 ـ  150(محمد بن إدريس الـشافعي أبـو عبـد االله،     ، الأم، الطبعـة الثانيـة   )هـ
 . هـ، دار المعرفة ـ بيروت1393

  :الشربيني
محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج، دار الفكـر ـ     

 .بيروت

  :الشيرازي
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، المهذب في فقـه الإمـام الـشافعي، دار         

 .تالفكر ـ بيرو

  :الغزالي
، الوسيط فـي المـذهب،   )هـ505 ـ  450(محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، 

  .هـ، دار السلام ـ القاهرة1417تحقيق أحمد إبراهيم و محمد محمد تامر الطبعة الأولى 

  :الغزالي
  . دار نهر النيلإحياء علوم الدين، )هـ505 ـ 450( محمد بن محمد الغزالي أبو حامد،محمد بن

 

  :القليوبي
شهاب الدين القليوبي، حاشية القليوبي مع حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على              

 . منهاج الطالبين للنووي، دار إحياء الكتب العربية ـ القاهرة

  :الماوردي
 ـ450ت  (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ،           / تحقيق  : ، الحاوي الكبير    )  ه

 . م ، دار الفكر ، بيروت1994 هـ 1414 ، 1يره ، طمحمود مسطرجي وغ

  :الماوردي
الأحكـام الـسلطانية والولايـات      ) هـ450ت(أبو الحسن على محمد بن حبيب الماوردي        

 . مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر-م 1966:الثانية:  الطبعة –الدينية 

  :الماوردي
،  أدب القاضـي تحقيـق محيـي    ) هـ450ت(أبو الحسن على محمد بن حبيب الماوردي   

 .م مطبعة العناني 1972هلال السرحان الطبعة 

  :الماوردي
 ـ450ت  (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ،           موقـع مكتبـة    ، الإقنـاع    )  ه

  .المشكاة الإسلامية
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=40&book=2538  

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=40&book=2538
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  :النووي
، المجموع شرح المهذب، تحقيـق  )هـ676 ـ  631( شرف النووي، أبو زكريا يحيي بن

 .م، دار الفكر ـ بيروت1996هـ ـ 1417محمود مطرحي، الطبعةالأولى 

  :النووي
، روضة الطالبين وعمدة المفتـين،  )هـ676 ـ  631(أبو زكريا يحيي بن شرف النووي، 

 .هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت1412الطبعة الأولى 

  
 
  :ابن تيمية

، كتب ورسائل وفتاوى )هـ728 ـ  661(أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، 
 .ابن تيمية في الفقه، تحقيق عبد الرحمن محمد العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية

  :ابن قدامة
ي فقه الإمـام  ، الكافي ف)هـ620 ـ  541(عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، 

م، المكتب الإسلامي 1988هـ ـ  1408أحمد بن حنبل، تحقيق زهير الشاويش، الطبعةالخامسة 
 .ـ بيروت

  :ابن قدامة
، المغني في فقه الإمـام  )هـ620 ـ  541(عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، 

 .هـ، دار الفكر ـ بيروت1405أحمد بن حنبل، الطبعةالأولى 

  :البهوتي
، كشاف القناع عـن مـتن   )هـ1051 ـ  1000(منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 

 .هـ، دار الفكر ـ بيروت1402الإقناع، تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال، الطبعة

  :الدمشقي
الاختصار مكتبة مشكاة   كفاية الأخيار في حل غاية       : تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني      

  .الإسلامية
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=11&book=1030  

ــم    ــال العلــــــــ ــع طــــــــ  :وموقــــــــ
http://www.islammessage.com/s_books/bk_txt.php?id=10  

  :الرحيباني
مطالب أولي النهـى    ) هـ1243ت(مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباني الدمشقي       

 .  الإسلامي بدمشقم منشورات المكتب1961الأولى : في شرح غاية المنتهى الطبعة 

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=11&book=1030
http://www.islammessage.com/s_books/bk_txt.php?id=10
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  :المرداوي

، الإنصاف في معرفة الـراجح  )هـ885 ـ  817(علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن، 
من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد حامد الفقـي، دار إحيـاء التـراث                  

 .العربي ـ بيروت

  
 

  :ابن حزم
 المحلى، تحقيق لجنة إحياء )هـ456 ـ  383(ي، د بن حزم الظاهرعلي بن أحمد بن سعي

  . دار الآفاق الجديدة ـ بيروتهـ 1351: طالتراث العربي،

 

  :الجواهري
ع ئ من الهجرة جواهر الكلام في شرح شـرا        1266الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنه       

 إبـراهيم الفاضـل الـسيد     العالم  : محمود القوچانى عنى بتصحيحه   : حققه وعلق عليه  الإسلام ،   
الميانجى الجزء الحادى والثلاثون قوبل بنسخة الاصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب            

 طهـران  موقـع      - إيـران  - الإسـلامية  طهران المطبعة    الإسلاميةثراه، وطبع بنفقة المكتبة     
  .http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/03/no0327.html.اليعسوب 

  :الطوسي
شركة دار المعارف  : الخِلاف) :هـ460ت (بو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي أ

   : على الإنترنت مكتبة يعسوب الدين .الإسلامية بطهران 
www.shiabooks.info/ar/lists/alpha.php?s=1128&e=1138  

  :الطوسي
 وب الدين  مكتبة يعس :االتبی ان ) : هـ460ت (أبو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي     

   :على الإنترنت
http://www.shiabooks.info/books/htm1/m016/20/no2013.html  

  :العاملي
زين الدين بن علي بن احمـد العـاملي   والاول ، محمد بن جمال الدين مكي العاملي الشهيد

 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية دار التعارف للمبوعات بيـروت   :  الجبعي الشهيد الثاني  
  . لبنان–

  

http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/03/no0327.html
http://www.shiabooks.info/ar/lists/alpha.php?s=1128&e=1138
http://www.shiabooks.info/books/htm1/m016/20/no2013.html


 158 

  : الحلي
:  تحريـر الأحكـام   )ي  ه726 -   ه 648 (الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلـي        

  :موقع اليعسوب. مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر 
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/00/no0098.html   

  
 

  :ابن المرتضى
 840ت  (أحمد بن يحيى بن المرتـضى ،        : مصار  البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الأ     

  ..، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة) هـ
  :الفاضل الهندي

عـن قواعـد      كشف اللثام   : الشيخ محمد بن الحسن الأصفهاني المعروف بالفاضل الهندي       
  :مركز البيت العالمي للمعلومات على الإنترنت  : الأحكام
 http://www.al-shia.com/html/ara  

   .http://www.al-islam.com  الإسلام موقع :وموقع الإسلام
 

  :الدبوسي
:   هــ    430الإمام أبي زيد عبيد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي المتـوفي سـنة                

  .م دار الكتب العلمية2001الأولى : تقويم الأدلة في أصول الفقه تحقيق خليل الميس ط
  :السمعاني

قواطـع الأدلـة فـي      ): 489ت  (نصور بن محمد بن عبدالجبار الـسمعاني        أبي المظفر م  
دار الكتب  : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي       :م  تحقيق    1997الأصول الطبعة الأولى  

 . بيروت–العلمية 

  :الشوكاني
 ـ1250 -هـ1173(محمد بن علي بن محمد الشوكاني        إرشاد الفحول إلى تحقيـق     ) :  ه

 دار الفكر   - تحقيق محمد سعيد البدري أو مصعب          1992 – 1412ولى    الأ: علم الأصول  ط   
  بيروت–

  :النملة
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب       : عبد الكريم بن علي بن محمد النملة        : د

 .م مكتبة الرشد 2000الأولى : الراجح ط

  

http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/00/no0098.html
http://www.al-shia.com/html/ara
http://www.al-islam.com
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 
  :الزحيلي

م، دار الفكـر ـ   1997هـ ـ  1418الرابعة الطبعةدلته، وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأ
  .دمشق

  :الزحيلي محمد
م مكتبة  1971الأولى  :وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ط     :محمد مصطفى الزحيلي    : د

  . دمشق–دار البيان 
  :الدوري

: قحطان عبد الرحمن الدوري عقد التحكيم في الفقه الإسـلامي والقـانون الوضـعي ط              : د
 .م مطبعة الخلود بغداد1985 الأولى

  . دمشق–م دار القلم 1998الأولى :طمصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام،  : الزرقا
  :الزرقا

 قانون الأحوال الشخصية الموحد بين الإقليمين المصري والسوري        ،    مصطفى أحمد الزرقا  
  .بيروت - الدار الشامية – دمشق -م دار القلم 1996 -هـ 1416الأولى : ط

 
 : أحمد داود

القرارات الاستئنافية في أصـول المحاكمـات الـشرعية    : القاضي أحمد محمد علي داوود     
  .م دار الثقافة للنشر والتوزيع1998الطبعة الأولى : ومناهج الدعوى 

 .م1993 2:ط.إسماعيل الأسطل ، التحكيم في الشريعة الإسلامية.د: الأسطل 

  :الأسيوطي
جواهر العقود ومعبن القضاة والموقعين والـشهود       : شمس الدين محمد بن أحمد الأسيوطي       

 .لبنان _م دار الكتب العلمية بيروت1996الأولى : ط

  :الأهدل
 .الأولى مكتبة الطالب الجامعي: أضواء على شقاق الزوجين ط: عبد الرحمن شميلة الأهدل : د

  : إبراهيم
الأولـى  :  الوسيط في شرح قانون الأحـوال الشخـصية ط         :الرحمن إبراهيم   إبراهيم عبد   

  .م دار الثقافة للنشر والتوزيع1999
  .)نبدو(أحكام الأسرة بين الشرع والقانون الطبعة :جلال سعد عثمان

  :أبو البصل
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ونظام القـضاء   ( عبد الناصر موسى أبو البصل ، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية            
 .م مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع1999الطبعة الأولى ، ) الشرعي

: محمد حسين أبو سردانة ، أصول الإجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية ط          :أبو سردانة 
 .م دار العلوم للنشر والتوزيع2003الأولى 

  :أبو طالب
 .م دار النهضة العربية1971:مبادئ تاريخ القانون ط : صوفي حسن أبو طالب:د

  : ن مازةاب
حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة المعروف بالصدر الشهيد شـرح أدب القاضـي                

 .م إحياء التراث العربي1978 –م 1977للخصاف الطبعة الأولى 

  :أبو الوفا
م منشأة المعارف   1983الرابعة: التحكيم الاختياري والإجباري ، الطبعة    : أحمد أبو الوفا    :د

 .بالإسكندرية

  :باز
 .   بيروت1305دار إحياء التراث العربي :شرح المجلة،الطبعة الثالث :  رستم بازسليم

  :الحلو
 –م دار الجامعة الجديدة للنـشر       2004:العقود الإدارية والتحكيم ط    : ماجد راغب الحلو  :د

 .الإسكندرية 

  :الخفيف
لعربيـة  م  جامعة الـدول ا 1958طبعة : في المذاهب الإسلاميةفُرق الزواج: علي الخفيف   

 .العالية مطبعة الرسالة بالقاهرة

  :الرقب 
 .م2004-هـ1425:العولمة  الطبعة الأولى:صالح الرقب:د

  :الزحيلي
م مطبعـة دار    1989: أصول المحاكمات الشرعية والمدنية ، ط     : محمد مصطفى الزحيلي  

 .الكتاب دمشق

  :السرطاوي
 -هــ   1417الأولـى   : شرح قانون الأحوال الشخـصية ط     : محمود على السرطاوي  : د
 .م دار الفكر 1997

  :السقا
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التحكيم في الشريعة الإسلامية    :تاريخ القانون المصري نقلاً عن د الأسطل       : محمود السقا :د
 ).26ص(

  :سمارة
الأولـى  : أحكام وآثار الزوجيـة ط   :قاضي محكمة أبو ظبي الشرعية سابقاً        : محمد سمارة 

 .م الدار الدولية للنشر والتوزيع2002

  :سمنانيال
تحقيق صلاح النـاهي    : روضة القضاة وطريق النجاة     : علي بي محمد بن أحمد السمناني       

 .عمان_ بيروت دار الفرقان _ مؤسسة الرسالة _ بدون : ط

  :سيسالم
 م1996الثانية : مجموعة القوانين الفلسطينية ط  :مازن سيسالم وآخرون

  :طه باقر
 ).37:ص(عقد التحكيم :نقلاً عن الدوري) 1/107(مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة 

  :الظاهر
 -هــ  1409: مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية ط   :  راتب عطا االله الظاهر   

 .م 1989

  :عبد المنعم
التحكـيم  : نقلاً عن الأسطل) 18ص(حكم الإسلام في القضاء الشعبي  : فؤاد عبد المنعم : د

 ).27:ص(في الشريعة الإسلامية 

  :عقلة
مكتبـة الرسـالة الحديثـة،    :  عمان:نظام الأسرة في الإسلام الطبعة الأولى: محمد عقلة : د
 .م1990/هـ1411

  :علي حيدر
 . لبنان – بيروت –م دار الكتب العلمية 1991 ، 1: درر الحكّام شرح مجلة الأحكام ، الطبعة

  :عمر الأشقر
  . دار النفائس–م 1997الأولى الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني الطبعة 

  :عمر
م 2004: في المواد المدنية والتجارية والوطنية والدولية ط       التحكيم: نبيل إسماعيل عمر    : د

 .  الإسكندرية –دار الجامعة الجديدة للنشر 

  :أبو فارس
 م دار الفرقان1984:ط: القضاء في الإسلام  : محمد عبد القادر أبو فارس.د
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  :فارس
القاضي بمحكمة غزة الشرعية  ، الأصول المرعية في معـاملات     :إعداد:رسمحمد ناجي فا  
 .م1998: ط:المحاكم الشرعية 

  :فارس
الإجـراءات القـضائية فـي      : القاضي بمحكمة غزة الشرعية       :إعداد: محمد ناجي فارس    

 .م2002: الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الشرعية ط

  :فارس
 29/8/1994مـن  )) في عشر سـنوات ((لقضاة ونائبه  تعاميم قاضي ا  : محمد ناجي فارس  

تيـسير رجـب   / م إشراف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سـماحة       1/1/2005وحتى  
 .م 2005: طبعة. التميمي

  :فارس
م ، إشراف رئيس المجلـس الأعلـى        2005تعاميم قاضي القضاة لعام     : محمد ناجي فارس  

 .م 2005 طبعة تيسير رجب التميمي/ للقضاء الشرعي سماحة 

  :الفضيلات
م دار  1991الأولـى   : ط: القضاء في الإسلام وأدب القاضي      : جبر محمود الفضيلات    . د
  .عمان_ الأردن _ عمار 

  :القطيفي
عقـد  :الـدوري  التحكيم في فض المنازعات الدولية نقلاً عـن          دور:عبد الحسين القطيفي  :د

 ).35:ص(سلاميةالتحكيم في الشريعة الإ: الأسطل:د و) 37:ص(التحكيم 

  :محمد بدر
التحكـيم فـي   :  مبادئ القانون الروماني نقلاً عـن د الأسـطل      :البدراوي:محمد بدر، ود  :د

 ).26ص (الشريعة الإسلامية 

  :الموسوعة الفقهية
 م ، ذات 1990 هــ  1410 ،   2الطبعـة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيـة ،        

  .السلاسل ، الكويت 
  :هندي

 –م دار الجامعـة الجديـدة للنـشر         2001:تنفيذ أحكـام المحكمـين ، ط      : ي  أحمد هند :د
  .الإسكندرية
 
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  :ابن الأثير
 ـ606 ـ  544(أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بـابن الأثيـر،    ، )هـ

النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي، دار الفكر              
  .روتـ بي

  :أحمد رضا
  .م 1958معجم متن اللغة ،  دار مكتبة الحياة 

  :أنيس
عبد الحليم منتصر ، عطية الصوالحي ، محمـد خلـف الله            :دوآخرون   : إبراهيم أنيس : د

  . مطابع دار المعارف بمصر2:الطبعةأحمد المعجم الوسيط ،  
  :البعلي

، المطلع على أبـواب  )هـ709 ـ   645(محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد االله، 
  .م، المكتب الإسلامي ـ بيروت1981هـ ـ 1401 الطبعةالفقه، تحقيق محمد بشير الأدلبي، 

  :الجرجاني
 ـ816 ـ  740(علي بن محمد بن علي الجرجاني،  م دار الكتـاب  1991الأولى : ط، )هـ

  .المصري القاهرة 

  :الرازي
، مختار الصحاح، تحقيـق محمـود       )هـ721ت(محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي،        

  .م، مكتبة لبنان ناشرون ـ بيروت1995هـ ـ 1415 جديدة الطبعةخاطر، 

  :الزبيدي
 ـ1205ت  (محمد مرتضى الزبيدي ،      دار : ، تاج العروس مـن جـواهر القـاموس          )  ه

  .مكتبة الحياة ، بيروت 
  :ابن فارس

عبد السلام هـارون  : ، تحقبقمعجم مقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا       
  .م ، دار الفكر1979: الطبعة

  :الفيروزأبادي
 الطبعـة      مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبـادي الـشيرازي، القـاموس المحـيط،       

  .هـ، دار الفكر ـ بيروت1398

  :الفيومي
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هــ ـ   1418 الثانيـة  الطبعةأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، المصباح المنير، 
  .م، المكتبة العصرية ـ بيروت1997

  : قلعجي
 )الفقهـاء  لغـة  معجـم  (قطب مصطفى سانو  و ،حامد صادق قنيبي   ، و  محمد رواس قلعجي  

 .م دار النفائس للطباعة والنشر1996الطبعة الأولى 

  :الكفوي
الثانيـة   :الطبعـة م  1683 هــ ،     1094:الكليـات  ت   :أيوب بن موسى الحسيني الكفوي      

  . م دار الكتاب الإسلامي القاهرة1992
  :ابن منظور

 الطبعـة ، لسان العرب، )هـ711 ـ  630(فريقي المصري، محمد بن مكرم بن منظور الأ
  .الأولى، دار صادر ـ بيروت

  
 

  :ابن حزام
تهـذيب  : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حـزام                 

 . بيروت-م دار الفكر  1996الأولى : الأسماء واللغات الطبعة

  :ابن سعد
الطبقات الكبرى  ) 230:  ت – 168( منيع أبو عبداالله البصري الزهري      محمد بن سعد بن     

 . دار صادر  بيروت-: /  الطبعة

  :ابن عبد البر
 :الاستيعاب فـي تمييـز الأصـحاب    )  هـ463(يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر       

 . بيروت– دار الجيل 1412: الطبعة

  :ابن قاضي شهبة
ت (ر بن محمد تقي الدين ابن قاضي شـهبة الدمـشقي ،   أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عم   

 .م ، عالم الكتب ، بيروت 1987هـ 1407 ، 1طبقات الشافعية  الطبعة) :  هـ851

  :ابن كثير
 ـ774ت(إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء،          ، البدايـة والنهايـة، مكتبـة       )هـ

 .المعارف ـ بيروت

  :أبو يعلى
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، طبقات الحنابلة، تحقيق محمد حامد الفقـي،        )هـ521ت(سين،  محمد بن أبي يعلى أبو الح     
 .دار المعرفة ـ بيروت

  :البستي
الأولـى  : الثقـات  الطبعـة  ):354: ت( محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي        

 .السيد شرف الدين أحمد دار الفكر: تحقيق) 1975 – 1395

  :جواد علي
:  مكتبة النهـضة بغـداد الطبعـة       –ب قبل الإسلام     المفصل في تاريخ العر    :جواد علي : د
 .م 1980:الثالثة: م الطبعة0978الثانية : م الطبعة1970الأولى

ت ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابـن أبـي بكـر بـن خلّكـان ،             :ابن خلّكان   
  يروتإحسان عباس ، دار الثقافة ، ب/ تحقيق : ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ) هـ681

  :الذهبي
، سير أعلام النبلاء، تحقيق شـعيب  )هـ748 ـ  673(محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 

 .هـ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت1413الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، الطبعة التاسعة 

  :الزركلي
 هـ، دار العلم للملايين   1992خير الدين الزركلي، الأعلام قاموس تراجم، الطبعة العاشرة         

 .ـ بيروت

  :السخاوي
الضوء اللامـع لأهـل القـرن    ) هـ902ت (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي   

 http://www.alwarraq.com: موقع الوراق. دار مكتبة الحياة بيروت: التاسع 

  :السيوطي
الأولـى  :تاريخ الخلفاء ، تعليق جمال محمـود مـصطفى الطبعـة         : جلال الدين السيوطي    

  .- القاهرة –لفجر للتراث م دار ا1999

 ) 548 – 479(  محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمـد  الـشهرستاني              :الشهرستاني  
  . بيروت -دار المعرفة  1404الملل والنحل  طبعة :

  :العجلي

) 261:ت– 182( معرفة الثقـات  : أحمد بن عبد االله بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي         
 .كتبة الدار المدينة المنورةم م1985هـ  1405: الطبعة

  :العسقلاني
  

http://www.alwarraq.com
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شِهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجـر العـسقلاني ،         
م ، المطبعة الـشرقية ،      1907هـ  1325. الإصابة في تمييز الصحابة الطبعة    )  :هـ852ت  (

 .مصر

  :عمر رضا كحالة
 . مؤسسة الرسالة ، بيروت  م ،1993 هـ 1414 ، 1الطبعة: معجم المؤلفين 

تذكرة الحفاظ الطبعة الأولى     )  507 - 448(  محمد بن طاهر بن القيسراني       : القيسراني
  .صمعي الرياضهـ  دار الأ1415

  :محمد الخضري
م دار  1996الأولـى   : إتمام الوفاء في سيرة الخلفـاء ، الطبعـة        : الشيخ محمد الخضري    

  .التوزيع والنشر الإسلامية
  :المزني

 ـ742ت  (جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزني ،         ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال      )  ه
 .م ، مؤسسة الرسالة، بيروت 1987هـ 1408 ، 2بشار عواد معروف ، الطبعة/ تحقيق : 

، شذرات الـذهب  )هـ1089 ـ  1032( عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، :الدمشقي
  . مية ـ بيروتفي أخبار من ذهب، دار الكتب العل

  :اليعقوبي
  - دار صـادر  -: *  تـاريخ اليعقـوبي الطبعـة   :أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي    

 .بيروت

 
  :الجوجو

دراسة (الشقاق بين الزوجين والتفريق للضرر بين الواقع والقضاء : حسن الجوجو : د
  . الجامعة الإسلامية –م الدوريات 2000 30مجلة المنبر عدد ) تحليلية

 
 : الأجداد:موقع

)www.alagdad.jeeran.com/iraq.htm(   
  :موقع أمان

http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=3787  
  .إسلام أون لاين موقع

)http://www.islamonline.net/Arabic/news/2002-02/07/article26.sht  

http://www.alagdad.jeeran.com/iraq.htm
http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=3787
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2002-02/07/article26.sht
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 : المصرية موقع بوابة الحكومة 
http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/personal/index.asp    

 البيان : موقع

2003www.albayan.co.ae/albayan/2003/05/10/mhl/5.htmموقع   :
 وموقع بي بي سي أون لاين : موقع

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_662000/662788.
stm  

  :جامعة النجاح :موقع 
 http://www.najah.edu /  

 الخليج : موقع
www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=27811   

 دليل المرأة في المحاكم الشرعية ، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: موقع

  مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني : موقع قاضي القضاة
http://www.kudah.gov.ps/default.asp   

 قناة الجزيرة : وقعم

http://www.aljazeera.net/programs/shareea/articles/2004/ 

  قوانين التحكيم العربية : موقع
http://www.damascusbar.org/arabic/dbar/ar_law/arabic_jud.htm  

  مركز الإرشاد الأسري الأردني : موقع
www.almajara.com/forums/printthread.php?t=5133   

 مركز الإشعاع الإسلامي: موقع
http://www.islam4u.com   

  موقع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/private-law-women.htm  

 من قانون الأحوال الشخصية المغربي: مدونة الأسرة: الخيمة: موقع
http://www.khayma.com/almoudaress/moudaouna/index.htm  

  وزارة العدل الفلسطينية: موقع
www.moj.gov.ps  

http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/personal/index.asp
http://www.albayan.co.ae/albayan/2003/05/10/mhl/5.htm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_662000/662788
http://www.najah.edu
http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=27811
http://www.kudah.gov.ps/default.asp
http://www.aljazeera.net/programs/shareea/articles/2004
http://www.damascusbar.org/arabic/dbar/ar_law/arabic_jud.htm
http://www.almajara.com/forums/printthread.php?t=5133
http://www.islam4u.com
http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/private-law-women.htm
http://www.khayma.com/almoudaress/moudaouna/index.htm
http://www.moj.gov.ps
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 
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3 
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107 
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107 
107 

97108 
 

110 
112 

112 
112 

112 
113 

 
 
116 

116 
116 
119 

120 
121 

122 
122 

124 
125 
127 
127 

128 
129 
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132 
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Conclusion 
 
 
After thanking and praising Allah as well as well praying 

his prophet Mohammed peace upon him.  
The most important points that the researches has 

achieved through his study can be summarized in the 
following: 

1. Arbitration is an origin habit in Arabic world and other 
worlds. Arabs used to implement arbitration 
throughout history from ancient times passing Islam 
times up to date.  They used it to solve their conflicts 
and what ever it has had the obligatory shape or not. 

2. The lingual use of arbitration has been varied. 
However, various shapes of arbitration referred to the 
concept of adjustment, arguments and correctness. 
despite the various conventional concept of 
arbitration, the well agreed definition is " It is an 
agreement between the pillars of quarrelers in order 
to nominate a qualified justice to judge for what they 
struggle depending on Islamic low (Sharia) without 
referring to the chief justice. 

3. Arbitration differs from judgments. It does not  need 
obligation . it differs also from experience because its 
obligation attributes. Moreover, it differs from proxy 
because the judgment was independent upon the 
struggle's needs. In addition, it differs in convenient 
because it does not depend on strugglers satisfactory.  

4. Arbitration is legitimated and approved in Quran, 
Sunna, consensus and the impact of Sahabba. 
Therefore no one can deny its legitimacy.  

5. Arbitration may be obligated as well as deputed. It 
depends on the need of it in order to solve problems 
between strugglers.  

6. Arbitration efficiently influence the survival of justice. 
Its quick effect on solving problems is indicated, 
especially when known that strugglers are 
participating in selecting arbitrators.  

A 
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7. The glossaries in Arabic regarding divorce is confusing, the 
best definition for it is that it is a quarrel and misplacing 
between wife and spouse. 

8. The quarrel between spouses could be as a result of 
attacking one other or attacking each other.  

9. The husband has the right to retreat his wife and interact 
on her. 

10. The statement that the two arbitrators must be sent 
to solve the problem between spouses is the most 
acceptable one.  

11. The statement that the two arbitrator MUST be sent 
is the most closer to the Quran statement in order to 
prevent divorces.  

12. Sending of two arbitrators is a Walley's duty. 
However it can be the duty of all people according to 
Quran order" Send" without specifying who has to send. 

13. The meaning of "if you are afraid that they will 
divorce" is that you know that the purpose of arbitration is 
to prevent divorce.  

14. The relationship is not a condition for arbitration but 
it is preferred.  

15. The statement of " If they ask of solutions Allah will 
help them in that" refer to Wally, relatives, or arbitrators. 

 
16. Sex is not a key element of arbitration. Arbitrators 

may be male or females.  
17. The two arbitrators can not give an arbitration of 

divorce of two spouse. However, they can do that if the 
subject become in the court. 

18. The Palestinian low has neglected the husband's 
rights in asking divorce and so it has differs out of 
religious sciences. 

19. The divorce procedures do not meet the Palestinian 
society because its neglecting the arbitration system. This 
refer to the lack of cases that have been solved since  
many years ago. 

20. The ideas to establish arbitration centers is an 
indicator of the critical position in which found the family 
life in Palestine. The results produced by these center 
were satisfactory but need more improvements.   
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